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���� tt tt ãã ãã  ْاهُمُ الْمَلاَئِكَةُ ظاَلِمِي أنَفُسِهِمْ قاَلُوا فِيمَ كُنتُمذِينَ تَـوَفال إِن ۖ◌ 

قاَلُوا أَلمَْ تَكُنْ أرَْضُ اللهِ وَاسِعَةً  ۚ◌ الأَْرْضِ قاَلُوا كُنا مُسْتَضْعَفِينَ فيِ 
ZZ وَسَاءَتْ مَصِيراً ◌ۖ فَأُولئَِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنمُ  ۚ◌ فَـتـُهَاجِرُوا فِيهَا  ZZ ææ ææ���� 

�  
||||`̀̀̀–�����S��1���S��1���S��1���S��1����?Tא��?Tא��?Tא��?T97979797א  

 

  
 

  
  



 

 

  

†è‚Ïi<æ<†Ó�†è‚Ïi<æ<†Ó�†è‚Ïi<æ<†Ó�†è‚Ïi<æ<†Ó�< << << << <
 

 

  

  

�<‚Û£]�<‚Û£]�<‚Û£]�<‚Û£]<<<<ØÛÃÖ]<]„â<Ý^³c<î×Â<Øq<æ<ˆÂØÛÃÖ]<]„â<Ý^³c<î×Â<Øq<æ<ˆÂØÛÃÖ]<]„â<Ý^³c<î×Â<Øq<æ<ˆÂØÛÃÖ]<]„â<Ý^³c<î×Â<Øq<æ<ˆÂ<<<<Ä•]çj¹]Ä•]çj¹]Ä•]çj¹]Ä•]çj¹]JJJJ< << << << <

<†Ó�Ö^e<Ý‚Ïi_<†Ó�Ö^e<Ý‚Ïi_<†Ó�Ö^e<Ý‚Ïi_<†Ó�Ö^e<Ý‚Ïi_Øèˆ¢]Øèˆ¢]Øèˆ¢]Øèˆ¢]    ëƒ^j‰_<±c<ÐéÛÃÖ]<á^ßjÚ÷]<æëƒ^j‰_<±c<ÐéÛÃÖ]<á^ßjÚ÷]<æëƒ^j‰_<±c<ÐéÛÃÖ]<á^ßjÚ÷]<æëƒ^j‰_<±c<ÐéÛÃÖ]<á^ßjÚ÷]<æ<<<<Í†�¹]Í†�¹]Í†�¹]Í†�¹]< << << << <

<ƒ^j‰ù]<ƒ^j‰ù]<ƒ^j‰ù]<ƒ^j‰ù]…çjÒ‚Ö]…çjÒ‚Ö]…çjÒ‚Ö]…çjÒ‚Ö]ØÓ×ÓÚØÓ×ÓÚØÓ×ÓÚØÓ×ÓÚ    á^è‡çeá^è‡çeá^è‡çeá^è‡çe< << << << <

Í]†�ý]<äÖçfÏÖÍ]†�ý]<äÖçfÏÖÍ]†�ý]<äÖçfÏÖÍ]†�ý]<äÖçfÏÖ<<<<HÅç•ç¹]<]„â<î×ÂHÅç•ç¹]<]„â<î×ÂHÅç•ç¹]<]„â<î×ÂHÅç•ç¹]<]„â<î×Â<<<<ØÒ<î×Â<æØÒ<î×Â<æØÒ<î×Â<æØÒ<î×Â<æ    íÛéÏÖ]<ävñ^’ÞíÛéÏÖ]<ävñ^’ÞíÛéÏÖ]<ävñ^’ÞíÛéÏÖ]<ävñ^’Þ<<<<h^u†Ö]<‹uæh^u†Ö]<‹uæh^u†Ö]<‹uæh^u†Ö]<‹uæ< << << << <

^ÛÒ^ÛÒ^ÛÒ^ÛÒ<<<<Ãe<æ_<gè†Î<àÚ<êÞ‚Â^‰<àÚ<ØÒ<†Ó�_Ãe<æ_<gè†Î<àÚ<êÞ‚Â^‰<àÚ<ØÒ<†Ó�_Ãe<æ_<gè†Î<àÚ<êÞ‚Â^‰<àÚ<ØÒ<†Ó�_Ãe<æ_<gè†Î<àÚ<êÞ‚Â^‰<àÚ<ØÒ<†Ó�_‚é‚é‚é‚é    <]„â<�]‚Âc<»<]„â<�]‚Âc<»<]„â<�]‚Âc<»<]„â<�]‚Âc<»ovfÖ]ovfÖ]ovfÖ]ovfÖ]JJJJ    

  

  

  



 

 

ð]‚âcð]‚âcð]‚âcð]‚âc< << << << <
  

  

� �

<Ü×ÃÖ]<Ðè†�<êÖ<]�ßéÖ<íÃÛ�Ö^Ò<^Î�u]<àÚ<±c<Ü×ÃÖ]<Ðè†�<êÖ<]�ßéÖ<íÃÛ�Ö^Ò<^Î�u]<àÚ<±c<Ü×ÃÖ]<Ðè†�<êÖ<]�ßéÖ<íÃÛ�Ö^Ò<^Î�u]<àÚ<±c<Ü×ÃÖ]<Ðè†�<êÖ<]�ßéÖ<íÃÛ�Ö^Ò<^Î�u]<àÚ<±cêe_<æ<êÚ_êe_<æ<êÚ_êe_<æ<êÚ_êe_<æ<êÚ_< << << << <

<I<I<I<I<<<<^Ûã¿Ëu^Ûã¿Ëu^Ûã¿Ëu^Ûã¿Ëu<<<<�]�]�]�]<I<I<I<I< << << << <

<ì^é£]<��^Ïi<àÚ<±c<ì^é£]<��^Ïi<àÚ<±c<ì^é£]<��^Ïi<àÚ<±c<ì^é£]<��^Ïi<àÚ<±cUUUU�qæ‡<^ãi…]†Ú<æ<^ãiæø�qæ‡<^ãi…]†Ú<æ<^ãiæø�qæ‡<^ãi…]†Ú<æ<^ãiæø�qæ‡<^ãi…]†Ú<æ<^ãiæø< << << << <

<I<I<I<I<<<<Ù^�_Ù^�_Ù^�_Ù^�_    ^â†ÛÂ<»<�]^â†ÛÂ<»<�]^â†ÛÂ<»<�]^â†ÛÂ<»<�]<I<I<I<I< << << << <

êi]ç}_<æ<êiç}c<ê‰]…‚Ö]<ë…]ç�Ú<í×é�<êÞçÃr�<àÚ<±cêi]ç}_<æ<êiç}c<ê‰]…‚Ö]<ë…]ç�Ú<í×é�<êÞçÃr�<àÚ<±cêi]ç}_<æ<êiç}c<ê‰]…‚Ö]<ë…]ç�Ú<í×é�<êÞçÃr�<àÚ<±cêi]ç}_<æ<êiç}c<ê‰]…‚Ö]<ë…]ç�Ú<í×é�<êÞçÃr�<àÚ<±c< << << << <

<àÚ<ØÒ<±c<æ<àÚ<ØÒ<±c<æ<àÚ<ØÒ<±c<æ<àÚ<ØÒ<±c<æßi<<�ßi<<�ßi<<�ßi<<�^Š^Š^Š^ŠââââÜÜÜÜ<<<<ƒƒƒƒ]]]]<�<æ<êi†Ò<�<æ<êi†Ò<�<æ<êi†Ò<�<æ<êi†ÒÛãÃŠiÛãÃŠiÛãÃŠiÛãÃŠi�uæ†�`�uæ†�`�uæ†�`�uæ†�`< << << << <

Ä•]çj¹]<ØÛÃÖ]<]„â<ë‚â_Ä•]çj¹]<ØÛÃÖ]<]„â<ë‚â_Ä•]çj¹]<ØÛÃÖ]<]„â<ë‚â_Ä•]çj¹]<ØÛÃÖ]<]„â<ë‚â_JJJJ< <

< <

  

  



 

 ~ أ  ~

 

  المختصراتقائمة       

  :بالغة العربية - أولا

  التفصيل  الرمز
  .الجزائري قانون الإجراءات الجزائية  ج.إ.ق
  .قانون العقوبات  ع.ق

  أ.د.ش
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  :باللغات الأجنبية - ثانيا

Détail SYMBOLE 

office nationale des Statistiques.  ONS 

Ministère DE L'intérieur DE LA République Française. MDLRF 
Institut national des hautes Études de la sécurité et de la 
justice.  

INHÈSj 

Institut Universitaire européen. IUE 

Ministère DE l'immigration et du développement solidaire DE 
LA République Française. 

MIDS 

Migration policy institute. MPI 
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ول قدر المستطاع أن يؤمن إن الإنسان يحب البقاء و يسعى دائما لضمانه، فهو يحا
و عكس ذلك يعتبر شخصا  ،يحقق استقراره المادي و المعنوي، حتى أنه مطالب بذلكحياته و 

  .عليها د لفطرة التي وُ اللأنه يناقض ر غير سليم التفكي

هي انتقال الشخص من مكان لآخر، و فإن الهجرة من أهم سبل تحقيق هذه الغاية، 
تمثل إحدى حقوقه الطبيعية القديمة قدم الإنسانية، و لأهميتها تعد إحدى أهم موضوعات علم 
السكان الذي يهتم بدراسة حركة السكان و الخصائص الديموغرافية للبشر، فهي ظاهرة 

 نورث ويتهيد ألفريدلخص الكاتب ، و يُ كذلكاجتماعية وجدت و مازلت موجودة و ستبقى 
عندما يتوقف الإنسان عن الترحال سيتوقف عن الصعود في سلم الإرتقاء ″أهمية الهجرة بقوله

  .1″و البقاء

منها أو إليها،  سواء خلو دولة من المهاجرينت.دالقرن العشرين قرن الهجرة، فلا تكا يُعتبر
فالملايين من البشر ينتقلون بين ربوع العالم نظرا لتباين الفرص و الإمكانات بين الدول، 

  .و يحقق أحلامه فيه فالشخص يهاجر دائما بحثا عن المكان الذي يجسد في طموحاته

و التي تعتبر في سبيل تحقيق أهدافه بالطرق المشروعةالأصل في الإنسان أنه يسعى 
لحديث ، إلا أنه و نظرا لطبعه الجشع و استعجاله الرزق مصداقا ى هذه الطرقإحدالهجرة 

بتغى ثالثا، و لا يملأ جوف ابن آدم آدم واديان من مال لا لابنكان  وْ لَ �قال أنه �الرسول

����E -�إلا التراب، و يتوب االله على من تاب  الطموح ذلكقد يحاول تحقيق  - א��?�U$وא#

و ارتكاب مختلف الجرائم و التي عرفت باعتدائه على حقوق الآخرين بطرق غير مشروعة 
  .خاصة في ظل العولمة التي أصبحت نقمة بعد أن كانت نعمةتطورا مريبا 

                                                           

، ترجمة فوزي سهاونة، بدعم )ماضيها و حاضرها و مستقبلها( الهجرة الدولية : ليون ف و بوقير و آخرون، نشرة السكان -1
  .13، ص ت.دمن الجامعة الأردنية و الأمم المتحدة، 
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بين تباين في المستوىالاقتصادي عنه من  نتجالعالم وما  هشهدالذييإن مسار العولمة 
في الحياة الاجتماعية بين المنطقتين، الأمر  و الذي أفرز اختلافاكبيراالشمال و الجنوب 

اعترف الأمين العام السابق للأمم  وقد، يق لظهور أنماط جديدة من الجرائمالذي مهد الطر 
أحوال الجريمة و العدالة الجنائية على ( في تقرير له الموسوم  كوفي عنانالمتحدة السيد 

لعاشر لمنع الجريمة و معاملة المجرمين الذي ألقاه في مؤتمر الأمم المتحدة ا) نطاق العالم
إن العولمة قد ″بقوله  2000المنعقد في فيينا ما بين العاشر و السابع عشر من أفريل سنة 

و متوسعة من الإجرام بفعل الهيكل المتغير في  يئة مواتية لأشكال جديدةب. قلأدت إلى خ
تكوين بيئة لا تنحصر فيها التجارة و التمويل و الاتصالات و المعلومات الذي أدى إلى 

يعيش حالة من  أصبح، فالعالم ″الجريمة ضمن الحدود الوطنية بل أصبحت عالمية الطبع
  .1جريمة يوميا أربعمائة ألفالإنفجار الإجرامي بمعدل 

إذ تتم بالطرق القانونية مما يرجع بالنفع و الفائدة  ،شرعيةأنها  الأصل في الهجرةإن 
و مع  الدولة التي هاجر منها، إلا أنه و حتى المهاجر إليها،لدولة الشخص المهاجر و على ا

الهجرة العكسية و ت سياسة تنظيم الهجرة و تقييدها ظهر  و أمامصل في العالم التطور الحا
كرد فعل عن غلق الأبواب أمام الهجرة الشرعية إثر  أو السرية المسماة بالهجرة غير الشرعية

 .تلك السياسة المتبعة من طرف الدول في هذا المجال

الهجرة غير الشرعية ظاهرة من أخطر الظواهر بروزا نتيجة التطور الذي آلت إليه  تعتبر
فهي متعددة الأسباب من سياسية إلى اقتصادية و اجتماعية و حتى جغرافية من  ،الجريمة

يقوم كون بصورة فردية حيث ت.دصورها و أشكالها من جهة أخرى، فق فيهة، و مختلفة ج
الشخص لمفرده بمغادرة التراب الوطني بطريقة غير قانونية، و أحيانا تأخذ صورة أخطر 

لى خطورتها، حيث عندما تنشئ جماعات إجرامية مختصة في تهريب المهاجرين مما يدل ع
د، حيث البعض، و هذه الظاهرة حديثة و قديمة في آن واحو غنى عند  أصبحت مصدر ثراء

  .منذ معرفته للهجرة بوجه عامعرفها ان إلا أن الإنس تكمن حداثتها في التجريم

                                                           

للعلوم الأمنية، ، جامعة نايف العربية 248أكرم عبد الرزاق المشهداني، العولمة و الجريمة، مجلة الأمن و الحياة، العدد  - 1
  .51، ص 2003أفريل الرياض، 
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 أنفسهم،وظاهرة الهجرة غير الشرعية لها انعكاسات سلبية كبيرة تؤثر على أطراف الهجرة 
الشرعي  حيث تترك أثارا وخيمة على دولة المصدر و دولة المقصد و على المهاجر غير

و ياسية و الاقتصادية، تأثيرها يمس كافة مجالات الحياة الس نفسه، و الأخطر فيها أن
الإيجابية التي تبقى نتائج عرضية و  الآثار، و حتى الأمنية، رغم أن لها بعض الاجتماعية

  .ليست أصلية

هذا التحدي و المشكل الذي أصبح يهدد أمن و استقرار الدول أضحت هذه الظاهرة أمام 
وعة م، حيث عكفت المجالدولية الحكومات وحتى المنظمات و محل اهتمام وقلق كافة الدول

الدولية على مواجهة هذه الظاهرة و التصدي لها من خلال سياسة جماعية تمثلت في إبرام 
 لية و أهمها بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البرّ العديد من الاتفاقيات الدو 

سنة ل المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بالجريمة المنظمة عبر الوطنية البحر و الجوّ و 
، كما قامت الدول بمواجهتها فرديا بسن قوانين تعالج الظاهرة للقضاء عليها و ذلك 2000

السياسة هذه و مقصد أو عبور للمهاجرين غير الشرعيين، و بتجريمها سواء كانت دول منشأ أ
  .امتزجت بين الأسلوبين الوقائي و الردعي

تعد الجزائر من الدول التي عرفت الهجرة خاصة إبان الفترة الاستعمارية بطريقة طوعية و 
و أحيانا بطريقة قصرية في إطار تهجير الجزائريين للمشاركة في الحرب العالمية الثانية إلى 
جانب فرنسا ضد النازية، كما تواصلت هذه الهجرة فترة التسعينات في ظل العشرية السوداء 

نحو  1997-1990عدد المهاجرين الجزائريين إلى أوروبا ما بين سنتي حيث وصل 
  .1رمهاج 1284300

   

                                                           

1- Bicharakhader, le monde arabe explique L'Europe, L' Harmattan, CERMAC, paris, 2009,     
p451. 
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تمثلت في بروز الهجرة غير  عرفت الجزائر منحى آخر للهجرة الألفيةإلا أنه و مع بداية 
الجزائرية على غرار  أضحت مشكلة حقيقية تواجهها الدولةفالشرعية نتيجة لعوامل متعددة 

تجريم الهجرة غير وذلك ب جعل الحكومة تفكر في أنجع الوسائل للحد منها،ما  باقي الدول
، ع.قالمعدل و المتمم  2009 فيفري 25في  المؤرخ 01-09القانون بمقتضى الشرعية 
، ″الجرائم المرتكبة ضد القوانينو الأنظمة المتعلقة بمغادرة التراب الوطني ″قسم البإضافته 

تهريب ″تحت تسمية 41مكرر 303 المادةنص  إلى غاية 30 مكرر 303 المادةأيضا من 
  .″المهاجرين

بناء لما سبق ذكره من خطوط عريضة حول الموضوع تتمحور إشكالية البحث حول 
الدولية عموما و  القانونية النصوصتعاملت معها  حجم ظاهرة الهجرة غير الشرعية و كيف

  كان صائبا في ذلك؟ مدىالمشرع الجزائري خصوصا؟ و إلى أي 

  :التالية الفرعيةن هذه الإشكالية الأسئلة ع قوتنبث

 ؟الشرعيةغير  الهجرة مدلولما  -
 هل هي وليدة الصدفة أم هناك عوامل عملت على ظهورها و زادت من انتشارها؟ -
 هل للتعاون الدولي دور في القضاء عليها؟ -
 ؟في ذلك ما دور التشريع الداخلي في مكافحتها و ما مدى فاعليته -
 هل للوقاية تأثير في الحد من الهجرة غير الشرعية؟ -

تكتسي أهمية نظرية تتمثل في تشريح إحدى من زاويتين، فهي  تظهر أهمية الدراسة
 معتحديات العصر و المتمثلة في ظاهرة الهجرة غير الشرعية، و أيضا كونها تتماشى 

ل العديد من الملتقيات المحلية و الدولي من خلا القانونمن طرف  بها الاهتمام المتزايد
من  لانتشارهانظرا الإقليمية و الدولية، وكذا التشريعات الداخلية بتجريمها بغية الحد منها 

أخطارها الجسيمة من جهة أخرى، كما أن الدراسة تمثل إضافة معرفية حيث تزود جهة و 
وصا من الناحية المكتبات بمرجع إضافي خاصة في ظل ندرة المراجع في هذا الصدد خص

 الحلول لمواجهة هذه الظاهرة بعض ساهم من خلالها في إعطاءأالقانونية، كما أن الدراسة قد 
  .أو التقليل منها
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حاول من خلال هذا البحث تحقيق جملة من الأهداف أهمها تسليط الضوء على واحدة أ
، والوقوف عند المنظومة الجزائر بما فيها من أخطر الظواهر المهددة لاستقرار الدول

خصوصا  ، مع البحث عن أهم الثغرات القانونية التي تشوب النصوصالمتعلقة بهاالتشريعية 
  .و أنها من الجرائم المستحدثة في التشريع الجزائري

  :اجع لأسباب ذاتية و أخرى موضوعيةلهذا الموضوع لم يكن صدفة و إنما ر  يإن اختيار 

فالأسباب الذاتية يمكن حصرها في رغبة الاهتمام بالموضوع نظرا لكونه أصبح حديث  -
من  و المقروءة، و حتى البصريةو السمعية كثرة تداوله في مختلف و سائل الإعلام بالساعة 

أعلى المستويات، بالإضافة إلى ندرة البحوث و الدراسات التي  على الطبقة السياسية و طرف
  .ع خاصة من ناحية القانون الجنائيضو تتناول هذا المو 

و الوقوف عند  تفشيهاأما الأسباب الموضوعية فتكمن في معرفة الأسباب الحقيقية وراء  -
و كيفية تصدي المشرع الجزائري من خلاله لهذه الجريمة، مع إبراز دور  01-09القانون 

إبراز قانون العقوبات في تحقيق الردع قصد الحد أو على الأقل التقليل منها، بالإضافة إلى 
دور النصوص الإجرائية كتكملة للنصوص الموضوعية قصد بلوغ الهدف من سن هذه 

  .الأخيرة

بوضع حدود الدراسة  تجابة على الأسئلة المطروحة قمالإحقيق غرض البحث و ت.دوقص
  :الآتي التي تشكل إطارها العام و المتمثلة في

الحدود المكانية حيث ترتكز الدراسة على الجزائر بصفتها من الدول التي تعاني من  -
سواء واقعيا أو تشريعيا فاقتضتها الدراسة، و ذلك غير الشرعية، و الدول المذكورة الهجرة
ناس و لا تدخل ضمن ئفهي على سبيل الإست، فة مدى تأثر المشرع الجزائري بهالمعر 

  .أساسيات الدراسة
الحدود الموضوعية فتتمثل في دراسة الهجرة غير الشرعية على اعتبارها ظاهرة  -

كما اجتماعية من زاوية علم الإجرام وذلك بالتطرق لأسبابها و مخاطرها بدءا بمفهومها،
باعتبارها جريمة من حيث الأركان وصولا إلى العقوبة المقررة ضد  قانونيةندرسها دراسة 
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بها، مع التفصيل في الأخير على دور  المتعلقة، و الخوض في أهم النقاط القانونية مرتكبيها
  .ير الشرعيةالسياسة الوقائية في الحد من الهجرة غ

  :من بينهاو  فهي متعددة أما أهم الدراسات التي أجريت بصدد هذا الموضوع

جريمة مغادرة الإقليم الوطني بصفة : مذكرة ماجستير للطالب رشيد بن فريحة بعنوان -
، تناول فيها تحليل 2010سنة  ،تلمسان، غير شرعية، كلية الحقوق جامعة أبوبكر بلقايد

ثم الآليات التشريعية لمواجهتها، و دراستنا تنصب إضافة إلى ما تناوله عوامل المؤدية إليها، 
و علاقة الهجرة غير الشرعية بحق  لهذه الظاهرة قبل أن تكون جريمة،إبراز السند التاريخي 

و إبراز دور المجتمع بكل شرائحه في مواجهتها لعدم كفاية النصوص العقابية في  اللجوء،
 .مواجهتهاى دور الوقاية في ، بالتركيز علتحقيق الغرض

مكافحة تهريب المهاجرين السريين،  :دكتوراه للطالب عبد المالك صايش بعنوان أطروحة -
، تناول فيها 2014كلية الحقوق و العلوم السياسية جامعة مولود معمري بتيزي وزو، سنة  

جية المتبعة في الإطار المفاهيمي لظاهرة تهريب المهاجرين السريين بوجه عام، ثم الإستراتي
مكافحة تهريب المهاجرين السريين، أما دراستنا تنصب على الهجرة غير الشرعية بصورتيها 

 .الفردية و الجماعية من ناحية علم الإجرام و قانون العقوبات
 ،  المنهج التحليلي توللإجابة على الإشكالية المقترحة و وصولا لأهداف الدراسة وظف

، باستعمال الكتب الأساسية وكتب مساعدة وذلك من خلال دراستها دراسة اجتماعية و قانونية
 الاعتمادومراجع أخرى مختلفة، و بغية الإبتعاد عن التحليل السطحي للدراسة كان لابد من 

اعتمدت على المنهج التاريخي إذ قمت  أصيل الدراسةت.دقصمساعدة،ف على مناهج أخرى
، من ناحية بوادر ظهورها و ناحيتينظاهرة من حيث تطورها التاريخي من بمسح تاريخي لل

أيضا التطور التشريعي في مكافحتها من ناحية أخرى، كما تمت الإستعانة بالمنهج المقارن 
التي عالجت ظاهرة الهجرة  و أين تطرقت لبعض التشريعات على سبيل المثال لا الحصر

لتشريع الوطني لإظهار أهم مواطن الاتفاق و الاختلاف غير الشرعية تشريعيا و مقارنتها با
  .ل التشريعات الداخلية للدولنظرا لتجريمها من طرف ج  في ذلك
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أساسا في قلة المراجع  تتمثلالبحث  هذا إعداد أثناءعدة صعوبات  ياعترضتنإلا أنه 
الموضوع  ناولت، و حتى الموجودة تموضوع خاصة من الناحية القانونيةالمتخصصة في ال
  .بنفس الطرح تقريبا

ثنين تسبقهما مقدمة وتلحقهما إحتى يتم الإلمام بالموضوع تم تقسيم البحث إلى بابين و 
  .خاتمة

النظري و التفسير الواقعي للهجرة غير الشرعية، وفق  للإطارالباب الأول أتطرق فيه 
مبحثين، مدعمين بدراسة ميدانية  لكل فصلٍ و فصلين منفصلين شكلا ومتصلين مضمونا، 

  .من خلال سرد بعض الإحصائيات المتعلقة بالظاهرة على المستوى الوطني و الدولي

على  المقررة ضد الهجرة غير الشرعية المنظومة القانونيةأما الباب الثاني فأعالج فيه 
ثر المشرع بتفصيل أركانها ومدى تأ ،من حيث التجريم المستوى الدولي و المستوى الوطني

الدولي، مع إبراز الثغرات القانونية إن وجدتو صولا إلى أهمية الوقاية  قانونالجزائري بال
كل و ل و الآخر بفصلين إثنينكأنسب أسلوب للحد من الهجرة غير الشرعية، و ه

  .مبحثينفصلٍ 
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 القوانينالاتفاقيات الدولية و إن الهجرة تجسد إحدى أهم مظاهر حقوق الإنسان المقررة في 
في التنقل، ولا يتأتى ذلك إلا إذا كانت الهجرة قانونية  الإنسان حقالمتمثل في  الداخلية

  .الدخول و الخروج المحددة قانوناباحترام الفرد شروط 

إلا أنه في وقتنا الراهن و نظرا لأسباب متعددة و ظروف معينة ظهرت ما تسمى الهجرة 
حقيقية  غير الشرعية أو الهجرة غير القانونية أو السرية حيث أصبحت هذه الظاهرة مشكلة

، أين تباينت المواقف في تحديد مفهومها و ما تتميز به عن غيرها من المفاهيم الدولتواجهها 
  .المشابهة لها

تعد الهجرة غير الشرعية ظاهرة عالمية مست معظم الدول إلا أنها عرفت مراحل مختلفة 
وعة أدت إلى داخلة و متنفي ظهورها و تطورها التاريخي، كما أنها وليدة مجموعة عوامل مت

التي هي عليه اليوم،إضافة إلى ذلك لهذه الظاهرة عواقب وخيمة  الخطيربالشكل  انتشارها
  .تؤثر على أطراف الهجرة كلهم إذعلى المجتمع و الدولة معا 

بتحديد ماهيتها  حاول في هذا الباب تحديد الإطار العام للهجرة غير الشرعية بدءً أوعليه 
يزة لها، ثم التفصيل في ممن حيث المفهوم و تطورها التاريخي مرورا بخصوصياتها الم

، وصولا إلى النتائج و ميدانية إحصائياتة إليها مدعمين مختلف المواقف بالعوامل الدافع
لين وِفق الفص طبيعتها و درجة تأثيرها من حيثالتي تفرزها هذه الظاهرة على الدولة  الآثار

  :التاليين

 .ماهية الهجرة غير الشرعية: الفصل الأول -
  .لهجرة غير الشرعيةواقع ا: الفصل الثاني -
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، لذلك فلا بالدرجة الأولى العولمة ة غير الشرعية مصطلح حديث أفرزتهالثابت أن الهجر 
  .الشرعيينخلوا دولة من المهاجرين غير ت.دتكا

إن الهجرة هي خروج من أرض إلى أرض، أو مغادرة الشخص لدولته المقيم فيها إلى 
دولة أخرى قصد الاستقرار بها، و تحديد مفهومها و ضبطه له أهميته من الناحية القانونية 

بعض المفاهيم مع  تتداخل ها، ومن الظاهر يبدوا أناعند وضع النصوص التجريمية له
اللجوء مما يستلزم الفصل بينها، كما يجب  و لها كالإقامة غير المشروعة شابهةالأخرى الم

، إضافة إلى توفرها على ميزة أساسية مرتبطة علينا معرفة بوادرها التاريخية لتأصيلها تاريخيا
  .بتعدد مسالكها و واختلاف أنماطها و أشكالها

  :نينمبحثين إثتناول ماهية الهجرة غير الشرعية من خلال أو عليه س

 .مفهوم الهجرة غير الشرعية و تأصيلها التاريخي: المبحث الأول -
  .مظاهر الهجرة غير الشرعية و مسالكها: المبحث الثاني -
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  يو تأصيلها التاريخ مفهوم الهجرة غير الشرعية: المبحث الأول

اهر الحديثة، زاد انتشارها تأخر التشريعات الدولية و و تعد الهجرة غير الشرعية من الظ
الوطنية في التصدي لها في منظوماتها القانونية، لذا فتحديد مفهومها يقتضي تحديد مدلول 
الهجرة بوجه عام، ثم الهجرة غير الشرعية بوجه خاص و ذلك من الناحية الفقهية و القانونية، 

تمييزه عن  تحديد معنى المهاجر غير الشرعي و نلابد مو نظرا لارتباطها بعدة مصطلحات 
  .المعاني ذات العلاقة

  مفهوم الهجرة غير الشرعية : المطلب الأول

عرفها منذ الأزل بل من  ، فقدإن ظاهرة الهجرة بوجه عام ظاهرة قديمة قدم الإنسان
خصائصه، و أصلها في اللغة مأخوذمن الهجر أي ضد الوصل، و الهجرة هي الخروج من 

  .رض إلى أرضأ

و أصل المهاجرة عند العرب خروج البدوي من باديته إلى المدن، وسمي المهاجرون 
كذلك لأنهم تركوا ديارهم و مساكنهم التي نشئوا بها الله إلى دار ليس لهم بها أهل و لا مال، 

  .1رلده من بدوي أو حضري أو سكن بلدا آخر فهو مهاجب. قفكل من فار 

فقد اختلف في تعريفها بين الباحثين كل حسب مجال  الاصطلاحيةأما من الناحية 
تخصصه، ففي علم السكان فهي تعني الانتقال فرديا كان أم جماعيا من منطقة جغرافية إلى 

إذا كانت فمنطقة جغرافية أخرى بحثا عن وضع أفضل اجتماعيا أم اقتصاديا أم سياسيا،
الدولة فتسمى هجرة داخلية، أما إذا تعدت حدود المنطقة التي انتقل إليها الشخص داخل نفس 

  .2الدولة إلى دولة أخرى فتسمى هجرة خارجية أو دولية

   

                                                           

، الجزء الرابع، )ي-ض( أبي الفضل جمال الدين محمد ابن مكرم ابن منظور الإفريقي المصري،لسان العرب، المجلد الثاني-1
 .4088-4087، ص2005الأولى،مؤسسةالأعلمي للمطبوعات، بيروت، الطبعة 

عزت حمد الشيشيني، المعاهدات و الصكوك و المواثيق الدولية في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية، مقال في -2
 .139، ص 2010مكافحة الهجرة غير المشروعة، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض، :كتاب
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 ،الدافع إليها أساس على أو ، فقد يكون جغرافياباختلاف المعاييركما نجد لها تعريفات 
 Le Dictionnaire-القانوني المعجم من نقلا عن) .BergerN(ةالأستاذ حيث عرفتها
Juridique - بلده غير إلى شخص خلالها من يذهب التي العملية″بأنها الهجرة عرف الذي 

المستقبل  البلد في عمل إيجاد أجل من الهجرة بين الربط نلاحظ التعريف هذا في.الأصلي
  .1″عمل على الحصول في المتمثلة الاقتصادية والعوامل

  تعريف الهجرة غير الشرعية: لأولالفرع ا

لفقهاء و الباحثين مدلول موحد للهجرة غير الشرعية لم يلقى إجماعا بين اإن تحديد 
  .و العبور ،ل حولها بين دول المنشأ، المقصدحديثة، إضافة إلى تباين أراء الدو كونها ظاهرة 

  :المدلول الفقهي للهجرة غير الشرعية -أولا

الاتجاه نحو البحر  ″فت بأنها ر عُ فبشأنها،  مختلفة للهجرة غير الشرعية عدة تعريفات
  .2″ةبدون وثائق رسمية عبر قوارب الموت، بتأشيرات مزورة و الذهاب للسياحة دون رجع

ما يلاحظ على هذا التعريف أنه حصر الهجرة غير الشرعية عن طريق البحر فقط، كما 
بل ، هم الأساسيمقصدليست هؤلاء، إلا أن حياة الرفاهية  و غرض اعتبر السياحة هدف

  .هؤلاءآخر ما يفكر فيه 

   

                                                           

المخاطر و ( ، الهجرة غير الشرعية في منطقة البحر الأبيض المتوسط ، مشري مرسيربي، سفيان فوكةمحمد غ – 1
 .329، ص 2014، الطبعة الأولى، ابن النديم للنشر و التوزيع، الجزائر، )استراتيجية المواجهة

منى عطية خزام خليل، التنمية الاجتماعية في إطار المتغيرات المحلية و العالمية، الطبعة الأولى، المكتب الجامعي  - 2
  .447، ص 2012الحديث، مصر، 
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قيام شخص لا يحمل جنسية الدولة أو من غير مرخص له ″و عرفها البعض بأنها
بالإقامة فيها بالتسلل إلى هذه الدولة عبر إحدى حدودها، أو الدخول عبر أحد منافذها 

  .1″الشرعية بوثائق مزورة

 كما أخذ بمعيار الإقامة على التسلل كأساس لها، هز يركتهذا التعريف الملاحظ على و 
قصد جعل الدولة ممرا لدولة ب كون هجرة غير شرعيةت.دإلا أن الواقع أثبت أنه قبالدولة، 

  .أخرى

المساس بالسيادة الإقليمية لدولة المهجر بفعل قيام ″في حين عرفها آخرون بأنها تعني 
لمنفعة شخصية، بمخالفة المهاجرين بالدخول أو التسلل أو الإقامة غير المشروعة بها تحقيقا 

  .2″القوانين و النظم المعمول بها في شأن تأشيرات الدخول و الإقامة في دول المهجر

و حتى هذا التعريف ركز على الدولة المستقبلة و أهمل دولة المنشأ و العبور التي 
تمسهم أيضا الهجرة غير الشرعية، كما جعل الإقامة غير الشرعية من قبيل الهجرة غير 

  .شرعيةال

 الولوج أو دخول العمال إلى بلد ما دون وجود أوراق ثبوتية أو″فت كذلك بأنها رِ و عُ 
 ، وأحيانا، و التي تتم عادة عن طريق تهريب المهاجرين أو من المهاجر نفسهتصاريح دخول

  .3″بتدخل سمسار يسهل الهجرة غير الشرعية

الهجرة غير الشرعية إلا أنه ربطها  أشكالفرغم ذكره لأهم  يفتقد للدقة، هذا التعريفحتى
إلا أنه ليس الغاية الوحيدة للمهاجرين  ،الأساسيبالغرض و هو العمل و إن كان هو الهدف 

  .غير الشرعيين

                                                           

مكافحة الهجرة غير المشروعة، جامعة نايف : كتابمحمد فتحي عيد، التجارب الدولية في مكافحة الهجرة غير الشرعية، -1
 .50، ص 2010وم الأمنية، الرياض، العربية للعل

حسن حسن الإمام سيد الأهل، مكافحة الهجرة غير الشرعية على ضوء المسؤولية الدولية و أحكام القانون الدولي للبحار،  -2
 .30، ص 2014الطبعة الأولى، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، 

، الجمعية 48، مجلة بحوث إقتصادية عربية، العدد )حياةموت من أجل ال( مصطفى محمد سمير، الهجرة غير الشرعية  –3
 .108، ص 2010العربية للبحوث الإقتصادية، القاهرة، 
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هذه التعاريف و إن كانت صائبة في بعض جوانب الهجرة غير الشرعية كل من خلال 
 أو مجموعة أشخاص ام الشخصلأساس الذي تقوم عليه، فيمكننا تعريفها بأنها قيمن حيث ا

جنسية كل واحد بغض النظر عن  ذلك مو محاولتهأ و دخول دولة أخرى الدولة إقليم بمغادرة
و بأي شكل  مهما كانت الغاية من ذلك وذات الصلة، دون إتباع الإجراءات القانونية ، منهم
  .، مع اختلافهم في المراكز القانونيةتمت

مضمونا مادامت  لاشكلا  الاختلافكان و تجدر الإشارة أن تسميتها مختلف فيها و إن 
 IMMIGRATIONليها الهجرة السرية ع. قتحمل نفس المعنى، حيث هناك من يطل

CLANDESTINE، غير القانونية الهجرةو أحيانا IMMIGRATION 
IRREGULIERES  الهجرة غير الشرعية  أحيانا أخرى، و

IMMIGRATIONILLEGALE  و تعد هذه الأخيرة في رأينا هي الأقرب للصواب كونها ،
شاملة لكل المفردات الأخرى، و نظرا لتعدد هذه التسميات لها رأى الملتقى الدولي للهجرة 

كونها تنظم من طرف  ″الهجرة غير القانونية″ببانكوك استعمال مصطلح  1999المنعقد سنة 
  .1المهاجرين شبكات إجرامية مختصة في تهريب

  :المدلول القانوني للهجرة غير الشرعية - ثانيا

 غير الشرعية الكثير من الحبر بينالقانوني للهجرة  معنىاللقد أسال موضوع تحديد 
، وهذا ما القانون الدولي و حتى الوطني بسبب التباين الحاصل في حصر معناها فقهاء

  .الوطنيوضحه من خلال تعريفها على المستوى الدولي ثم أس

   

                                                           

 .98، ص 2011 نوفمبر عبد الحليم بن مشري، ماهية الهجرة غير الشرعية، مجلة المفكر، العدد السابع، جامعة بسكرة، -1
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  :من منظور القانون الدولي )1

 محدد لهالى وضع تعريف ق عإن الهجرة غير الشرعية من منظور القانون الدولي لم يُتف
 الجديرة بالحماية تضارب المصالحالتباين هذا د ر ، و مَ الهيئات الدولية وحتىسواء يبن الفقهاء 

  :1مختلفةإلى ثلاث مواقف  ذلكفي  اءالفقه نقسملقد ا، فبين الدول

رأي أول عرفها بأنها الدخول والخروج غير القانوني من والى إقليم أية دولة من قبل   -أ 
أفراد أو جماعات من غير الأماكن المحددة لذلك دون التقيد والاعتداد بالضوابط والشروط 

 .الشرعية التي تفرضها كل دولة في مجال تنقل الأفراد
نها الانتقال من الوطن الأم إلى الوطن رأي ثاني اعتبر الهجرة غير المشروعة بأ  -ب 

مخالفا للقواعد المنظمة للهجرة بين الدول طبقا  ،المهاجر إليه للإقامة بصفة مستمرة فيه
 .لإحكام القوانين الدولي والداخلي

أما الاتجاه الثالث فعرف أصحابه الهجرة غير المشروعة هي خروج المواطن من إقليم   -ج 
الشرعية المخصصة لذلك أو من منفذ شرعي باستخدام وثائق سفر الدولة من غير المنافذ 

  .مزورة

ما يلاحظ على التعريف الأول أنه حصر الهجرة غير الشرعية في الشكل الجماعي و 
فلا  ،الهجرة غير الشرعية بالغاية منها التعريف الثانيحصر ، في حين دون تحديد مدتها

الأقرب  الثالث هو التعريف ، و بالتالي فإنتكون كذلك ما لم تكن بغرض الإقامة الدائمة
للصواب كونه ركز على طبيعة الهجرة غير الشرعية بغض النظر عن هدفها أو طريقتها أو 

  .حتى مدتها

   

                                                           

مكافحة : كتاب مقال في الأمن الوطني للهجرة غير المشروعة، أحمد رشاد سلام، الأخطار الظاهرة و الكامنة على –1
 .211، ص 2010الهجرةغير المشروعة، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض، 
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أما الهيئات الدولية ذات الصلة بظاهرة الهجرة و على رأسها المنظمة الدولية للهجرة 
،  الاتجاهو  قواعد دول المصدر و العبور بانتهاكلأفراد لالهجرة غير الشرعية حركة  فاعتبرت

فمن ناحية الدول المتجه إليها الدخول غير الشرعي سواء للإقامة أو التوظيف في بلد لا يملك 
فيه أية من الوثائق الضرورية لدخول هذا البلد، فالشخص عبر حدود الدولة دون وثائق السفر 

  .1من الدولة أو عدم امتثاله للمتطلبات الإدارية للخروج

أين ضيقت  غير الشرعية في تهريب المهاجرينحصرت الهجرة فهيئة الأمم المتحدة  أما
تدبير الدخول غير المشروع لشخص ما حصرته في ا، و حتى تهريب المهاجرين من نطاقه

الثالثة من بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين  ادةماللنص إلى دولة ليس من رعاياها طبقا 
المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر  و البحر و الجوّ  عن طريق البرّ 

  .2000نوفمبر  15الوطنية المبرمة في 

  :الجزائري من منظور التشريع )2

باستثناء من اختصاص الفقهاء  لأنها ما لفكرة ريفاتعالوضع  تليس التشريعإن وظيفة 
ف الهجرة غير الشرعية بدخول الأجنبي للتراب إلا أن المشرع الجزائري عر ، 2حالات معينة

ثر إصداره لأول قانون منظم لمسائل الدخول إِ  ، و ذلكالوطني دون حوزته لأي وثيقة سفر
وضعية ق بالمتعل 211-66من الأمر  الثالثة و العشرين المادة بمقتضى هذاللجزائر و 

 11-08القانون صدور و المُلغى فيما بعد ب3 1966ولييو  21الأجانب بالجزائر، المؤرخ في 
على نفس حافظ المشرع من خلاله  الذي 4أ.د.شالمتعلق  2008يونيو  25المؤرخ في 

  .همن الرابعة و الأربعين المادةالتعريف الوارد في الأمر السابق و ذلك بمفهوم 

                                                           

صبيحة بخوش، التعاون الأورو مغاربي في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية، مجلة القانون و المجتمع و السلطة، العدد  – 1
 .10، ص 2014، )الجزائر( ة وهرانالثالث، جامع

يكون تدخل المشرع لتعريف فكرة ما في حالتين، أولاها تتمثل في الغرض المرجو من ذلك و المتمثل في حسم خلاف  - 2
كامل السعيد، شرح الأحكام العامة في قانون : فقهي قائم، و ثانيها أن يكون ذلك التعريف مغايرا لمعنى مستقر، للتفصيل راجع

 .31، ص 2009، دار الثقافة للنشر و التوزيع، الأردن، )دراسة مقارنة( بات العقو 
 .1966يوليو  29، المؤرخة في 64ع .ر.ج –3
 .2008يوليو  02، المؤرخة في 36ع .ر.ج –4
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ما يعاب على هذا التعريف أن المشرع حصر الهجرة غير الشرعية في الدخول فقط على 
فيما  أنه تدارك ذلك غيرالأجنبي و لم ينص على الجزائري الذي يهاجر بصفة غير شرعية، 

المعدل و المتمم  1998يونيو  25المؤرخ في  05-98القانون  بعد بمقتضى
على جنحة الإبحار خلسة من خلال التسرب إلى سفينة بنية القيام  545 المادةبنص1ب.ق

  .برحلة

ذكر السلوك المادي أن المشرع الجزائري ما يمكن ملاحظته من خلال هذه النصوص 
تعريفا لها، كما أنها جاءت في القوانين الخاصة و  يضعلجريمة الهجرة غير الشرعية و لم 

و أمام تفاقم الظاهرة رجع للنص عليها بنوع من الدقة في  إلا أنه،ميست في القانون العال
و ذلك في القسم الثامن من 2ع.قالمعدل  2009فبراير 25المؤرخ في  01-09القانون 

الجرائم المرتكبة ″ع.قالفصل الخامس من الباب الأول من الكتاب الثالث من الجزء الثاني 
 المادةجديدة وهي مادةأضاف  ، حيث″الوطنيضد القوانين و الأنظمة المتعلقة بمغادرة التراب 

يغادر الإقليم الوطني بصفة غير ... كل ... يعاقب بالحبس ... «التي نصت 1مكرر 175
، فالمشرع استعمل مصطلح الهجرة غير الشرعية للدلالة على المغادرة دون احترام » ...شرعية

فنص عليهفي  غير المشروع لخروج من الوطن، أما الدخولعند االمقررة  القانونية الشروط
مواجهة التشريعية لهذه السابق الذكر و الآتي تفصيلهما لاحقا ضمن ال 11-08القانون 
  .الظاهرة

الهجرة غير الشرعية هي نقيض الهجرة الشرعية، فهي مصطلح  أنمما سبق ذكره يتضح 
من الوجهة حديث النشأة مقارنة مع مصطلح الهجرة بوجه عام، و منه فالهجرة غير الشرعية 

الإجراءات الملزمة  احترامدون  باجتياز حدود الدولةالقانونية يمكن تعريفها بأنها قيام الشخص 
  .لذلك قانونا

   

                                                           

 .1998يونيو  27، المؤرخة في 47ع .ر.ج –1
 .2009مارس  08، المؤرخة في 15ع .ر.ج –2
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و تجدر الإشارة أن بعض التشريعات المقارنة تناولت الهجرة غير الشرعية بنفس المعنى 
ثر توسعا من المشرع أين ركزت على السلوك المادي المكون لهذه الجريمة إلا أنها كانت أك

عبر عنها بمغادرة الشخص للتراب المغربي بصفة سرية طبقا  مثلا المشرع المغربيف،الجزائري
، و المشرع التونسي الذي نظمها 1م.أ.د المتعلق 02-03من القانون  خمسين المادةلنص 

تحت تسمية الإبحار خلسة، 22004فبراير  03الصادر في  2004-06بمقتضى القانون 
وسع من دائرة و الذي عبر البحر خفية، حيث عرفها بالدخول أو الخروج من التراب التونسي 

لا يتماشى مع تطور طرق  وهذا الهجرة غير الشرعية إلا أنه حصرها عن طريق البحر فقط
لأكثر شيوعا في الهجرة غير الشرعية التي تكون برا و حتى جوا و إن كانت الطرق البحرية ا

، إضافة إلى المشرع الأردني الذي عرفها بالدخول أو أوساط المهاجرين غير الشرعيين
المعدل سنة  ع.قمكرر  153 المادة بنصالخروج من أراضي المملكة بصفة غير مشروعة 

32010.  

تداخل ت.دلهجرة غير الشرعية بالمفهوم السالف الذكر قو عليه نشير في الأخير أن ا
  :المفاهيم المشابهة لها لذا ينبغي تحديد معانيها و يتعلق الأمر خصوصاببعض 

العمالة غير المشروعة و التي يقصد بها مجموعة الأفراد الممارسين لأعمال غير -١
ين ب. قكون مشروعة، ومنه فثمة فر ت.دمرخص بها في الوثائق المعطاة لهم، إلا أن إقامتهم ق

  .المشروعة المشروعة و العمل غير الإقام
تختلف الهجرة غير الشرعية عن الإقامة غير المشروعة، فهذه الأخيرة هي انتهاء مدة -٢

الشخص قد يدخل بطريقة قانونية فيغادر تلك الدولة،  لاأن الشخص  غيرالإقامة المشروعة 
ي ولمدة معينة و لكنه لا يغادرها، و تعتبر المملكة العربية السعودية من أكثر الدول التي تعان

من هذه المشكلة حيث يأتيها الأشخاص لأداء مناسك الحج أو العمرة و عند انتهائهم من ذلك 
  .لا يعودون إلى بلدانهم الأصلية

                                                           

 .5160ع . ر. ، ج2003نوفمبر  11بتاريخ  1.03.196 الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم -1
 .الدخول و الخروج من التراب التونسيب. قو المتعل 1975مارس  14المؤرخ في  75- 40المعدِل للقانون  -2
 .″التسلل من و إلى أراضي المملكة″تحت تسمية  ع. ق 149/03 ادةمالكانت منظمة بمقتضى  -3
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د بها التسلل ص قيُ و أخيرا تختلف الهجرة غير الشرعية عن الهجرة السرية التي -٣
تحقيق أهداف مختلفة  بالدخول خفية إلى الدولة بعيدا عن أعين مراكز المراقبة، لكن من أجل

  .1كون سياسية أو أمنية أو ما إلى ذلك، فالشخص هنا يعتبر متسللا لا مهاجرات.دق

  التأصيل التاريخي للهجرة غير الشرعية: الفرع الثاني

، و لقد شهدت 2بل قديمة قدم الإنسان إن الحركة السكانية ليست جديدة في تاريخ البشرية
ى ية و الاقتصادية و التي أثرت علالسياس من الناحية خاصةالدول الأوروبية عدة تطورات 

الهجرة بسبب سياساتها المنتهجة، لذا عرفت الهجرة نحو أوروبا بالخصوص ثلاث مراحل أو 
من سياسة تشجيع الهجرة وصولا إلى بروز الهجرة  امحطات و لكل مرحلة خصوصياتها بدء

  .مرورا بتنظيمها و وقفها غير الشرعية

  :الهجرة غير الشرعية على المستوى العالمي -أولا

إن الهجرة غير الشرعية لم تصل إلى البعد العالمي مرة واحدة، بل بدأت في مناطق 
معينة ثم انتشرت بعدها لتهدد المجموعة الدولية برمتها، لذا فقد مرت بعدة مراحل تاريخية 

  .أفرزتها المواقف الدولية من قضايا الهجرة بوجه عام

 انتهجتهاالهجرة غير الشرعية ثلاث مراحل أساسية تجسدت في سياسات معينة عرفتلقد 
  :الهجرة وفقا لما يخدم مصالحها، و تمثلت في الآتي زاء قضيةالدولإ

   

                                                           

مكافحة الهجرة غير : كتاب ،)الإنتشار و الأشكال و الأساليب المتبعة( الهجرة غير المشروعة  أحمد عبد العزيز الأصفر، –1
 .12، ص 2010المشروعة، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض، 

 مكة من�حيث كانت هجرة الأنبياء و الرسل عليهم الصلاة و السلام أولى بدايات الهجرة و آخرهم هجرة المصطفى محمد  –2
 .المنورة إلى المدينة المكرمة
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 :سياسة تشجيع الهجرة .1
الأولى و الثانية، حيث كانت الدول  تينالعالمي ينالمرحلة مع نهاية الحرب برزت هذه

الأوروبية منهكة في كل المجالات فانتهجت سياسة تشجيع الهجرة، فأوروبا لم تشجع الهجرة 
رسمية، بل تغاضت عن فرض الرقابة على دخول المهاجرين  و غير الشرعية بصفة مباشرة

مليون  خمسينزيد عن غير الشرعيين بسبب ما خلفته الحرب العالمية الثانية من دمار و ما ي
نازح و لسد حاجاتها من اليد العاملة لإعادة بناء نفسها تبنت هذه السياسة، فالمهاجر أصبح 

د نفسه في البحث عن وثائق السفر مادام غير مُطالب بها، و هو ما جعل نسبة جهِ لا يُ 
نسبة من  خمسة و سبعين بالمائةالمهاجرين غير الشرعيين الذين دخلوا أوروبا تصل إلى 

في عهد ديغول جون  الاجتماعية الفرنسيةوزير الشؤون  قد أكد ذلكو ،المهاجرين الإجمالية
الذي برر التغاضي عن الهجرة السرية ) jean marcel jeanneney(مرسال جني

أمام  ) serve( الإقتصاد الفرنسي و هو نفس التبرير الذي قدمه الوزير سيرفي  احتياجاتب
  .1البرلمان البلجيكي

و عليه فعرفت هذه المرحلة سهولة دخول و خروج المهاجرين من دولة لأخرى، كما 
عرفت الهجرة بنوعيها الشرعية و غير الشرعية، و هذا التشجيع الصريح للهجرة تجلى في 
عدة مظاهر، كإصدار قوانين ذات الصلة بالهجرة و ذلك بتقليل الإجراءات و القيود على 

، كما لم تواجه ظاهرة 1914ها كالقانون الفرنسي الصادر سنة المهاجرين بغية الإقبال علي
الهجرة غير الشرعية تشريعيا، و بذلك أصبحت الدول الأوروبية حينها و إلى غاية اليوم دول 

  .مستقبلة أو مقصد للمهاجرين غير الشرعيين
كما عمدت الدول في إطار تشجيع الهجرة أيضا بتسوية وضعية المهاجرين غير 

و تعتبر ألمانيا أولى الدول تشجيعا للهجرة و تعديلها كآلية لمكافحة الظاهرة، الشرعيين
باستقبال المهاجرين غير الحائزين على وثائق ثبوتية فعمدت على إدماج المهاجرين القدامى، 

  ،2كما قامت بتسوية وضعية المهاجرين غير الشرعيين في مبادرة منها لمواجهة مشكلة الهجرة
                                                           

، تخصص قانون، كلية الحقوق و العلوم دكتوراه في العلوم أطروحةعبد المالك صايش، مكافحة تهريب المهاجرين السريين،  -1
 .38، ص 2014، فيفري )الجزائر( السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو 

-2 Chaleard blanc - claude marie, histoire de l immigration, Edition la découverte, paris, 2001,p 
13. 
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مهاجر  560000وضعية حوالي قامت بتعديل  أينالإسبانية لحكومة و هو ما طبقته ا
مست فقط الأجانب  1996، غير أن هذه التسوية  سنة 2005 - 1996غير شرعي ما بين 

 - الوثائق تصحيح (الذين كانوا في وضعية قانونية ثم أصبحوا غير ذلك في إطار ما يسمى
documentation processus de(1.  

 :الهجرة و وقفهامرحلة تنظيم  .2
عد نجاح الدول الأوروبية في سد حاجياتها من اليد العاملة و حققت اكتفائها عمدت ب

، فأصبحت الهجرة تمثل هاجسا ينبغي تجاه الهجرة و المهاجرين بنوع منعلى تغيير سياستها ا
بتشجيعها دول الأوروبية >التصدي له، و بالرغم من النتائج الإيجابية التي حققتها سياسة ال

حيث زادت من نسبة تطور السكان، و نظرا للاحتكاك  ،للهجرة إلا أنه كان لها نتائج عكسية
بين المهاجرين و المواطنين الأصليين أدى إلى اختلال البناء الاجتماعي و الثقافي للدول 

  .المستقبلة لهؤلاء بسبب تباين العادات و التقاليد
بالأخص الأوروبية منها في إطار فردي و ثنائي  أمام هذا الوضع قامت الدول المقصد و

بسن قوانين تحد من الهجرة  رة الهجرة و بالأخص غير الشرعيةو حتى جماعي بمواجهة ظاه
بفرض قيود و إجراءات معقدة من أجل دخول أراضيها، و اتبعت سياسة الهجرة الإنتقائية 

لشرعية و عاقبت عليها، فعلى حتى تستفيد من الأدمغة و العلماء، كما جرمت الهجرة غير ا
وقف  1974سبيل المثال أعلت كل من الحكومة الفرنسية و السويدية و النرويجية سنة 

  .1986الهجرة، إضافة إلى فرضها التأشيرة منذ سنة 
و في الإطار الجماعي و الثنائي أبرمت الدول الأوروبية العديد من الإتفاقيات الثنائية و 

ى مكافحة الظاهرة بكل حزم، و تعتبر اتفاقية شنغن المنعقدة سنة غل أساساالجماعية تهدف 
 أين، ذات الصلة كونها حررت الهجرة بين دول الإتحاد الأوروبي و قيدتها خارجه 1985

إجراءات قانونية بغية الحد من الهجرة غير الشرعية، كما  الدول الأعضاء تبنت بمقتضاها
، إضافة إلى 1995اتخذت هذه المرحلة طابعا أمنيا بصدور القانون الجديد للهجرة سنة 

                                                           

 .426، مرجع سابق، ص ، مشري مرسيمحمد غربي، سفيان فوكة – 1
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وجعلها تتم  ات بمختلف التوجهات تهدف إلى تطبيق سياسة وقف و تنظيم الهجرة يانعقاد إتفاق
  .1بصفة شرعية ومكافحة الهجرة العكسية

 :مرحلة الهجرة غير الشرعية .3
و التعقيد  بالحزمنظرا للسياسة المتبعة من طرف دول المقصد اتجاه الهجرة التي اتسمت 

الهجرة غير الشرعية كرد فعل للقيود المفروضة من طرف الدول المستقبلة، أدت لظهور 
المتخلفة منها إضافة إلى ذلك تدهور الأوضاع الأمنية و الاقتصادية لكثير من الدول خاصة 

  .ستفحال ظاهرة الهجرة غير الشرعيةأدى انتشار و ا

 ويمكن التمييز في هذه الفترة بين مرحلتين ،يعتبر القرن الماضي قرن الهجرات بامتياز
  :هامتين

 :المرحلة الأولى  -أ 
عمليات الهجرة  ، حيث تميزتل من القرن الماضيالنصف الأو كانت في 

ن نحو يوربيللأبدأت بالرحلات الاستكشافية  ،فقدالمجتمعات الشماليةحاجة عالب ت.دبالتحديهافي
 باتجاه، ثم تلتها الهجرات السياسية و العسكرية التي قامت بها الدول الأوربية العالم الجديد

  .جنوب المتوسط بحثا عن موارد إنتاجية جديدة
 :المرحلة الثانية  -ب 

اتسمت بخروج ، و قد )1918-1914(النصف الثاني من القرن الماضي برزت في 
حقيق النمو، ت.دالدول الأوروبية فاقدة لقواتها البشرية، مما يعني حاجتها لليد العاملة بكثرة قص

فقامت بحلبها من كل من المغرب و الجزائر و جنوب الصحراء، وما ميز الهجرة آنذاك أنها 
  .2روبية صارمةو كانت تتم وفق شروط أ

   

                                                           

 .الفصل الأول من الباب الثاني للرسالة المبحث الأول من راجع –1
 .36ص  ،2009الأولى، دار الفكر الجامعي، مصر، رؤية مستقبلية، الطبعة : عبد الحميد الشهاوي، الهجرة غير الشرعية -2
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الولايات فحتى الدول البعيدة لم تسلم منها، ف ،المظهر ةالشرعية عالميالهجرة غير و 
من أكثر الدول في العالم استقبالا للمهاجرين بسبب امتداد حدودها  مثلا المتحدة الأمريكية

 1976في سنة فكلم، 3360البرية خاصة مع المكسيك و أمريكا الوسطى الذي يصل إلى 
، ير شرعي موزعين على مختلف المدن الأمريكيةمهاجر غ 5737عرفت وجود ما يقارب 

ة يبحيو  تمتازانجلس و ميامي، وكلها مناطق  نيويورك،لوس بكل منأكثر امركزو تحيث 
هذه كما عرفت ، 1مما يعنى وجود فرص كثيرة للعمل مقارنة بالمناطق الأخرى اقتصادية

  :للمعطيات التاليةالظاهرة انتشارا واسعامع نهاية القرن الماضي و الموضحة وفقا 

  2005-1990الهجرة غير الشرعية إلى الولايات المتحدة الأمريكية ما بين ): 01(الجدول رقم 

  2005-2000  1999-1995  1994-1990  السنة
  مليون مهاجر 5,4  مليون مهاجر 2,3  مليون مهاجر 2,2عدد 

  .08سيد الأهل، مرجع سابق، ص  حسن حسنعلى  اعتمادامن إعداد الباحث : المصدر

أن حجم الهجرة غير الشرعية إلى الولايات المتحدة الأمريكية يعرف منحا فالملاحظ 
قرارا نص  راصدلإ 2006أكتوبر في الكونغرس الأمريكيب دفع ما تصاعديا ينذر بالقلق

  .اكلم على طول الحدود مع المكسيك بغية القضاء عليه 1200بموجبه بناء جدار بطول 

  :الهجرة غير الشرعية في إفريقيا و الجزائر - ثانيا

، حيث تعرف كل تحتل القارة الإفريقية صدارة القارات معاناة من الهجرة غير الشرعية
نحو القارة  بين دول القارة ذاتها و أحيانا من المهاجرين غير الشرعيين عام نزيف الآلاف
حوض البحر الأبيض المتوسط، أين مرت  على و بالأخص الدول المطلة العجوز و غيرها

  :هي مهمة ية بثلاث محطات تاريخيةغير الشرعفيها الهجرة 

   

                                                           

  .55ليون ف، بوقير و هنري س و آخرون، مرجع سابق، ص  - 1
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 :)1985قبل (المرحلة الأولى 
حيث  ،تميزت هذه المرحلة بحاجة الدول الأوروبية لليد العاملة القادمة من الجنوب

و  المهاجرين، كما أن هؤلاء أصبحوا يطالبون بأحقية أبنائهم في التمدرس ةتحكمت في حرك
، مما أثر على غيرهم فجعلتهم يتحمسون للهجرة بشتى بدأت الخطابات الحقوقية للمهاجر

  .الوسائل
 :)1995-1985(المرحلة الثانية 

لأبناء ومزاحمتهم اتسمت هذه الحقبة بظهور التناقضات المرتبطة بالمهاجرين الشرعيين 
و الذي تزامن خاصة عندما تم غلق مناجم الفحم في بعض الدول من فرنسا و  البلد الأصليين

كما تزايدت بالموازاة مع رغبة أبناء الجنوب في الهجرة إلى الشمال مما أدى إلى غلق  ،بلجيكا
التي  1990الحدود في وجوههم رغم وجود اتفاقية دولية الصادرة عن الأمم المتحدة سنة 

حيث تحفظت عليها الدول الأوروبية نتيجة رغبتها في  ،هدف إلى حماية حقوق الإنسانت
التعامل في ظاهرة الهجرة بمعطيات جديدة حتى ولو كانت ماسة بالحقوق المحمية في 

  .المعاهدات الدولية

 :)1995ما بعد (المرحلة الثالثة 
وروبية كإجراء أمني، حيث اتسمت هذه المرحلة بالطابع الصارم الذي اتبعته الدول الأو 

شرعيين تطبيقا لسياسة الأبرمت اتفاقيات مع دول الجنوب حول ترحيل المهاجرين غير 
  .1الأبواب الموصدة كرد فعل على الهجرة غير الشرعية

   

                                                           

 ؛21 ، ص2012عبد القادر رزيقالمخادمي، الهجرة السرية و اللجوء السياسي، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  -1
 .422، ص 2007حسين خليل، قضايا دولية معاصرة، الطبعة الأولى، دار المنهل اللبناني، بيروت، 
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على سبيل المثال عرفت جمهورية مصر العربية أولى حالات الهجرة غير الشرعية و 
سنة في قرية ميت بدر حلاوة، مركز سمنود بخوض شباب المنطقة تجربة  عشرينمنذ حوالي 

الهجرة غير الشرعية،حيث بدأت بأعداد قليلة من أهالي القرية بالسفر بصفة قانونية، ثم قاموا 
تحتل محافظة الفيوم مقدمة المحافظات عرضة للهجرة  و، 1و أصدقائهم إليهم أقربائهمبجذب 

غير الشرعية و بالأخص قرية تطوان إذ تعد الأشهر في مصر بسبب هجرة شبابها إلى 
  .2شاب ستمائةإيطاليا، حيث بلغ عددهم بإيطاليا نحو 

الصحراء الإفريقية أعلى المناطق نسبة في الهجرة غير الشرعية حيث وصل  و تشكل
سبع و عشرين حوالي  2006إسبانيا عابرين البحر الأبيض المتوسط سنة  عددهم باتجاه

مستعملين قوارب صغيرة مخصصة أصلا للصيد، أما المتجهين نحو إيطاليا فبلغ شخصألف
شخص دون  ألف و ستمائة، و باتجاه مالطا أكثر من شخص145000عددهم نحو 

  .3احتساب الغرقى منهم

شرت فيها هذه الظاهرة لعدة عوامل، و التي ظهرت و انتو الجزائر من الدول الإفريقية 
بداية الهجرة غير الشرعية كانت باتجاه فرنسا بحكم أنها دولة مستعمرة و هذا  4يرجع الباحثين

بمناسبة إصدار فرنسا لمرسوم يقيد الهجرة إلى فرنسا، حيث اشترطت  1874في سنة 
فكان أول ظهور للهجرة غير الشرعية عام الحصول على إذن للسفر إليها، أما بعد الاستقلال 

باستقبال الجزائر للعديد من اللاجئين الماليين و النيجيريين ذوي الأصل التارقي الذين  1963
  فروا من بلدانهم خوفا من التصفية العرقية بعد انهزامهم في الحرب مع السلطة الحاكمة

   

                                                           

 .110مصطفى محمد سمير، مرجع سابق، ص  - 1
يوسف أمير فرج، الهجرة غير الشرعية طبقا للواقع و القانون و المواثيق و البروتوكولات الدولية، دار الكتاب الحديث،  -  2

 .29ص ، 2012القاهرة، 
 .146-145عزت حمد الشيشيني، مرجع سابق، ص  -3
الأخضر عمر الدهيمي، الهجرة السرية في الجزائر، بحث مقدم في فعاليات الندوة العلمية حول التجارب العربية في  -  4

 .03، ص 2010فيفري  08مكافحة الهجرة غير المشروعة، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، المملكة العربية السعودية، 



ائر أين تميزت بالإنفلات في الجز 
بعرض  شخص 2919وبلغت أقصى معدلاتها في الألفيات، حيث تم توقيف حوالي 

، كما عرفت في السنوات الأخيرة كل 
.  

  .2012-2007عدد المهاجرين غير الشرعيين بالجزائر ما بين 

  
  .قيادة الدرك الوطنيب لاتصال

فالملاحظ من خلال الشكل أن قضايا الهجرة غير الشرعية في ارتفاع مستمر رغم 
بصفة مستمرة و إن كانت هذه الإحصائيات تبقى نسبية   

  .مرتفع حتماإذا أضفنا لها إحصائيات الهيئات الأخرى فحجم الظاهرة 
   

1 552 1 754

7 027

7 917

1 416 1 310

5 611

 607

2007 2008

قضايا معالجة
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في الجز و تعد فترة التسعينات أهم مراحل الهجرة غير الشرعية 
وبلغت أقصى معدلاتها في الألفيات، حيث تم توقيف حوالي 

، كما عرفت في السنوات الأخيرة كل 2007– 2005 مابين البحر من طرف القوات البحرية
.و الموضحة أدناهولايات الوطن تدفقا للمهاجرين غير الشرعيين

عدد المهاجرين غير الشرعيين بالجزائر ما بين ): 01(

لاتصالمع قائد خلية الإعلام و امقابلة علمية من إعداد الباحث إعتمادا على

فالملاحظ من خلال الشكل أن قضايا الهجرة غير الشرعية في ارتفاع مستمر رغم 
بصفة مستمرة و إن كانت هذه الإحصائيات تبقى نسبية   انخفاض عدد الأشخاص الموقوفين 

إذا أضفنا لها إحصائيات الهيئات الأخرى فحجم الظاهرة  ةصاو ليست دقيقة خ
 

1 831 1 898
1 351

733

7 028

5 713

3 925

1 494 1 365
1 088

6 

5 534

4 348

2 837

2009 2010 2011

قضايا معالجة ا�شخاص الموقوفين ا تھام ا فراج المؤقت

 

و تعد فترة التسعينات أهم مراحل الهجرة غير الشرعية 
وبلغت أقصى معدلاتها في الألفيات، حيث تم توقيف حوالي  الأمني

البحر من طرف القوات البحرية
ولايات الوطن تدفقا للمهاجرين غير الشرعيين

(الشكل رقم 

من إعداد الباحث إعتمادا على: المصدر

فالملاحظ من خلال الشكل أن قضايا الهجرة غير الشرعية في ارتفاع مستمر رغم 
انخفاض عدد الأشخاص الموقوفين 

و ليست دقيقة خ

1 733

3 642

1 682
1 960

2012
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  :كما توزعوا على كل ربوع الوطن، حيث تواجد هؤلاء بكل الولايات لكن بنسب متفاوتة
  .2012-2003حسب الولايات ما بين  الأجانب توزيع المهاجرين غير الشرعيين :)02( الجدول رقم

  الإفراج المؤقت  الإتهام  الأشخاص الموقوفين  القضايا المسجلة  الولايات

  897  818  1715  436  أدرار
  49  75  124  89  الشلف
  353  523  876  356  الأغواط
  19  15  34  18  أم البواقي

  32  116  148  72  باتنة
  10  15  25  20  بجاية
  96  78  174  78  بسكرة
  154  367  521  257  بشار
  28  132  160  94  البليدة
  70  165  235  175  البويرة

  16559  600  17159  2068  تمنراست
  50  151  201  146  تبسة

  1758  2508  4266  1997  تلمسان
  62  36  98  54  تيارت

  13  17  30  19  تيزي وزو
  488  1264  1752  1097  الجزائر
  117  143  260  174  الجلفة
  02  02  04  04  جيجل
  27  36  63  34  سطيف
  156  43  199  112  سعيدة
  09  13  22  15  سكيكدة

  114  455  569  279  سيدي بلعباس
  20  38  58  19  عنابة

  07  09  16  12  المةڥ
  28  50  78  44  سنطينةق

  30  51  81  53  المدية
  41  87  128  75  مستغانم
  75  90  165  98  المسيلة
  109  100  209  137  معسكر

  - عتب يُ  -
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  1682  57  1739  363  لةڥور 
  226  2387  2613  1466  وهران
  52  74  126  65  البيض
  15497  158  15655  1495  إليزي
  26  34  60  33 برج

  16  89  105  55  بومرداس
  140  113  253  132  الطارف
  17  181  198  65  تندوف

  26  04  30  20  تيسيمسيلت
  135  80  215  92  الوادي
  12  05  17  15  خنشلة

  39  74  113  94  أهراسأهراس سوق
  60  66  126  87  تيبازة
  07  12  19  13  ميلة

  1016  348  1364  843  عين الدفلى
  126  168  294  135  النعامة

  233  1514  1747  796تيموشنت  عين
  4581  421  5002  1469  غرداية
  24  103  127  70  غليزان
  45288  13885  59173  15340  المجموع

  .نفس المصدر: المصدر
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  ءعلاقة الهجرة غير الشرعية باللجو : المطلب الثاني

الهجرة غير الشرعية من وسائل مغادرة الشخص لإقليم الدولة الحامل لجنسيتها أو  إن
و هو  من مبادئ القانون الدولي صطدم بأهم مبدإتو بذلك فهي ، رغم عدم قانونيتهاالمقيم فيها

و الاتفاقيات  يعتبر من الحقوق الفردية المكرسة في القوانين الداخليةالذي  اللجوء طلب حق
ظهور و انتشار ظاهرة الهجرة غير الشرعية  بفعلدا في التمتع به دَ هَ مُ  أضحى الذي الدولية
  .في حقوقه فيها المهاجر غير الشرعي يزاحم اللاجئ أصبح حيث

  ير الشرعي و تمييزه عن اللاجئالمهاجر غ: الأولالفرع 

، حيث ليه المهاجر غير الشرعيق عإن الهجرة غير الشرعية تقتضي وجود شخص يطل
فهل كل  ،يختلف وضعه باختلاف مركز الدولة، و عليه ينبغي إيجاد معيار تحديد هذه الصفة

  ؟شخص يغادر بلده بصفة غير شرعية هو مهاجر غير شرعي

  :مدلول المهاجر غير الشرعي -أولا

تحديد معنى مصطلح المهاجر بوجه عام إذ عرفه موريس بودراز بادئ ببدء لابد من 
كل من ينوي مسبقا بعد مغادرة بلده الأصلي الإقامة الدائمة في البلد المستقبل ليصبح  ″بأنه

المهاجر  الذي اعتبر قارليز لويس، و هو التعريف الذي تبناه الأستاذ ″من مواطنيه فيما بعد
أجنبية لإشباع حاجاته الضرورية بصفة دائمة أو لمدة من يغادر بلده للإقامة في دولة 

  .1″طويلة

و هذا لا  امة الدائمة معيار لصفة المهاجرما يلاحظ على التعريفين هو اعتبار الإق
رة بغرض مطلقا، فليس بالضرورة أن يكون كذلك، فقد يهاجر الشخص لمدة قصيمعيارا نعتبره 

  .العلاج أو السياحة مثلا

                                                           

ماجستير، تخصص القانون الدولي و العلاقات  مذكرةين الجزائريين في فرنسا، زو، الوضع القانوني للمهاجر قمحمد أكلي -1
 .21، ص 1986، )الجزائر( الدولية، غير منشورة، المعهد الوطني للتعليم العالي للعلوم القانونية و الإدارية، جامعة تيزي وزو
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بين  في الفترة مالأولى لتعريف المهاجر للملتقى الدولي للهجرة المنعقد عود المحاولات ات
بمدينة روما الإيطالية، و قد استقر المشاركون على الأخذ  1928ماي سنة  15-31

حيث  ،عريف جامع لهت.دشكيل لجنة تهتم بإيجات.دبالمقترح الإيطالي و لو بقبول نسبي بع
الزوج أو ق بكل مواطن يغترب بهدف البحث عن عمل أو الالتحا ″المهاجر بأنه  فَ ر عُ 

  .1″الزوجة أو باقي الأقارب الذين هاجروا لنفس الغرض الذي ذهب إليه المهاجر الأول

أما المهاجر غير الشرعي فعرفته الإتفاقية الدولية لحماية حقوق العمال المهاجرين و 
لأغراض هذه « الخامسة منها التي نصت  ادةمالو ذلك بمفهوم المخالفة لنص ، 2أفراد أسرهم

 :الاتفاقية، فإن العمال المهاجرين وأفراد أسرهم

يعتبرون حائزين للوثائق اللازمة أو في وضع نظامي إذا أُذن لهم بالدخول والإقامة  -أ
ومزاولة نشاط مقابل أجر في دولة العمل بموجب قانون تلك الدولة وبموجب اتفاقات دولية 

 .لدولة طرفا فيهاتكون تلك ا

يعتبرون غير حائزين للوثائق اللازمة أو في وضع غير نظامي إذا لم يمتثلوا للشروط  -ب
  » .من هذه المادة) أ(المنصوص عليها في الفقرة الفرعية 

و عرف المكتب الدولي للعمل المهاجر غير الشرعي بأنه كل شخص يدخل أو يقيم أو 
لذا فهو مهاجر سري كونه دون وضعية قانونية  يعمل خارج وطنه و بدون ترخيص بذلك،

  .3سليمة
. قالشرعي متوقف على شرط متعل غيرما نلاحظه أن التعريف المُعطى للمهاجر 

إذا كان  الشخص مهاجر غير شرعي، و بمفهوم المخالفة لا يعتبر الغاية و هي العملب
    .غرضه غير ذلك

                                                           

 .97عبد الحليم بن مشري، مرجع سابق، ص  –1
، و التي دخلت حيز 1990ديمسبر  18المؤرخ في  ،45/158 :رقم ة العامة للأمم المتحدةالمعتمدة بموجب قرار الجمعي -2

 .2003النفاذ في الفاتح من يوليو 
3- une Approche équitable pour les travailleurs migrants dans une économie mondialisée, 
rapport №06, bureau international du travail, Genève, 2004. 
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لا يتمتع بوضع قانوني في دولة  شخص″كما عرفه المجلس الدولي لحقوق الإنسان بأنه 
لى الناس الذين دخلوا إلى دولة ما دون ق عالعبور أو الدولة المستضيفة وهذا التعبير يطل

  .1″الحصول على ترخيص، أو الذين دخلوا قانونيا ثم فقدوا الترخيص بالإقامة

فالمهاجر غير الشرعي أو السري هو كل شخص موجود على إقليم الدولة بصفة غير 
الدولية و  الاتفاقيات اجرين مخالفين للشروط المحددة فيالمه قانونية،حيث يكون فيها

  :هم فالمهاجرين غير الشرعيين فأصنافو بذلك التشريعات الداخلية، 

سوون وضعهم و لا يُ  بطريقة غير قانونية إلى دول الإستقبال الذين يدخلون الأشخاص -
 .القانوني

الإستقبال بطريقة قانونية و يمكثون هناك بعد انقضاء مدة الأشخاص الذين يدخلون دول  -
 .الإقامة القانونية

 .2الأشخاص الذين يعملون بطريقة غير قانونية خلال إقامة مسموح بها قانونا -
أنه من خلال تعريف الهجرة غير الشرعية يمكننا تعريف المهاجر غير الشرعي بعليه فو 

 يدخلو  من بلده الأصلي أو البلد المتواجد به يخرججنسيته عن  كل شخص بغض النظر
  .ممرا له للوصول إلى دولة أخرى دون أية وثيقة أو سند سفر يتخذهادولة أخرى أو 

المغربية،  اللهجةب-الحريك–ليه ع. قطلحيث يُ ، مهاجر غير الشرعي عدة تسمياتللو 
  .اللهجة الجزائريةب-ڨالحرا-و

   

                                                           

1 -Christal Morehouse and Michael Blomfield, Irregular Migration in Europe, MPI, Washington, 
December 2011, p 42. 

في الندوة العلمية حول الهجرة غير المشروعة، مركز  مفرنسيس بيار، الهجرة غير المشروعة بين الدول العربية، بحث مقد -2
 .03، ص 2011جويلية 05-04، )لبنان(  العربي للبحوث القانونية و القضائية، جامعة الدول العربية، بيروت
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و بناء لما سبق فالهجرة غير الشرعية تمس ثلاث دول وتؤثر عليها بشكل أو بآخر و 
  :لى النحو التاليعتختلف نظرتها إلى المهاجر غير الشرعي  هي
دولة المصدر و هي الدولة التي هاجر منها الشخص سواء كان يحمل جنسيتها أم لا و   - أ

 .موحاتهطعادة التي لم يحقق فيها 
دولة المقصد أو الوصول و هي البلد التي يبتغي المهاجر غير الشرعي الوصول إليها   - ب

 .العمل و تحقيق الذاتو الاستقرار بها لتوفر فرص 
 الشرعي نقطة عبور لدولة المقصد دولة الممر و هي الدولة التي يجعلها المهاجر غير  - ت

 .ادر صول إلى البلد المُ يعتبرها محطة لاستجماع الإمكانيات المادية الضرورية للو  أو
ل نسبي، فالكثير من الدول تعتبر ق بغير أن هذا التقسيم في نظر البعض ليس مطل

تهريب المهاجرين و أحيانا تعتبر دول مصدر و معابر في نفس الوقت خاصة فيما يخص 
أوزبكستان، تركمنستان، كازاخستان، طاجيكستان، ك في آن واحد، دول معبرمقصد الدولة 

و لكنها تستخدم أيضا كدول عبور إلى  ،روسيا، أوكرانيا و سلوفاكيا كلها دول مصدر أو منشأ
أوروبا الغربية و الولايات المتحدة الأمريكية و كندا، إضافة إلى كل من إيطاليا و إسبانيا فهي 

 يب بين من دول إفريقيا، حتى أستراليا يتم تهر دول مقصد و معبر بالنسبة للمهاجرين المُهر
قرير المهاجرين إليها عبر أندونيسيا لقرب شواطئها من الحدود الإقليمية لأستراليا طبقا لت

  .20071 سنة) الأنتربول(الصادر عن الشرطة الدولية
حيث كانت و لا تزال دولة مصدر للمهاجرين غير  ،حتى الجزائر تتميز بهذه الصفة

الشرعيين، كما أنها تعتبر دولة عبور من طرف الأفارقة إلى أوروبا خاصة إيطاليا و إسبانيا، 
نظرا للاستقرار الأمني و الانتعاش الاقتصادي الذي  همو الآن هي دولة مقصد للعديد من

  .دول المجاورةفي بعض ال الأمنية و تدهور الأوضاع البلادتعرفه 

    

                                                           

 .31، ص2013، دار الكتب القانونية، مصر، )دراسة مقارنة( محمد صباح سعيد، جريمة تهريب المهاجرين  -1
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  :مدلول اللجوء - ثانيا

الشريعة الإسلامية تعد السباقة في معالجة موضوع اللجوء، حيث بادئ بدء نشير بأن 
دولة أخرى  فياللجوء طلبوردت عدة آيات تحث الأشخاص المحتاجين للحماية إلى الهجرة و 

، 1﴾إِن أَرْضِي وَاسِعَةٌ فَإِيايَ فَاعْبُدُونِ يَا عِبَادِيَ الذِينَ آَمَنُوا ﴿في محكم تنزيله  	 منها قوله

وَإِنْ  ﴿	حق الاستجارة من الدولة اللاجئ إليها مصداقا لقوله  الغراء كما أعطت الشريعة
نهُمْ قَوْمٌ لاَ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتى يَسْمَعَ كَلاَمَ اللهِ ثمُ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَ 

 	 ، بالإضافة إلى  تقريرها بمنح اللاجئ الحصانة الكاملة استنادا لقوله2﴾يَعْلَمُونَ 
فِيهِ آَيَاتٌ بَينَاتٌ مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آَمِنًا وَلِلهِ عَلَى الناسِ حِج الْبَيْتِ مَنِ ﴿أيضا

، دون أن تشمل هذه الحصانة 3﴾وَمَنْ كَفَرَ فَإِن اللهَ غَنِي عَنِ الْعَالَمِينَ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً 
الأشخاص المرتكبين لأفعال توجب تطبيق الحد عليهم، لأنهم لاجئين سياسيين لا يجوز 
إيوائهم بل تسليمهم للعدالة لينالوا الجزاء المناسب، كما لا يعاد اللاجئ إلى مكان يخشى عليه 

ضطهاد، و منح اللجوء الدائم لغير المسلمين المقيمين على الأرض المفتوحة من فيه الا
  .4طرف المسلمين بموجب عهد الذمة

   

                                                           

1–y| ،�S��B���?T56אF 

2- e| ،��1���S��?T06א. 

3- _| ،��1��S���?T97אF 
، )دراسة تطبيقية على الجمهورية اليمنية( يحي علي حسن الصرابي، المشروعية القانونية و الأبعاد الأمنية للهجرة الوافدة  -4

 .72، ص 2009الطبعة الأولى، دار النهضة العربية، مصر، 
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 مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين اللجوء الدولي فعرفت القانونو بالرجوع إلى 
منح أية دولة الحماية في أراضيها الأشخاص القادمين من دولة أخرى فرارا من  ″بأنه

  .1″الاضطهاد أو خطر حال في تلك الدولة الأخيرة

من اتفاقية الأمم المتحدة  لاسيما الفقرة الثانية الأولىالمادة  فمن خلال نصأما اللاجئ 
كل شخص يوجد خارج الدولة التي  فهو2 1951يوليو 28 المنعقدة بتاريخ اللاجئين لوضع

أو  لاضطهاد داخل دولته بسبب عرقهلض يحمل جنسيتها بسبب خوف له ما يبرره من التعر 
، و لا يستطيع السياسية ئهراأأو  فئة اجتماعية معينةدينه أو جنسيته أو انتمائه إلى طائفة 

الثانية من اتفاقية  المادة، و نصت ذلك البلدبحماية  يستظلبسبب ذلك الخوف أو يريد أن 
 10لاجئين في إفريقيا و الموقعة بأديس أبابا في المتعلقة بالجوانب الذاتية لالوحدة الإفريقية 

لا يجوز إخضاع أي  «، على أنه1974جوان 30في  النفاذالتي دخلت حيز و  1969ديسمبر 
  .»شخص بواسطة دولة عضو لإجراءات مثل الرفض عند الحدود أو الإعادة أو الطرد

،حيث 3تعود بداية نظام اللجوء بمفهومه الحديث إلى منتصف القرن الثامن عشرو 
اتجهت الدول إلى اعتبار تسليم المجرمين السياسيين مخالفا للمبادئ الإنسانية و هو ما أكدته 

تيجة تطور الوعي بحقوق ، وازداد الاهتمام به في القرن العشرين ن1789الثورة الفرنسية سنة 
نزوح جماعات كبيرة من بسبب ما أفرزته الحرب العالمية الأولى و الثانية  ه عاموجالإنسان ب

  .من الأشخاص من دولهم بحثا عن ملجأ في دول أخرى هروبا من ويلات الحروب

   

                                                           

عطية، حق الفرد في التنقل عبر الدول و حمايته دوليا، رسالة دكتوراه في القانون، قسم  خالد محمود حمدي عبد العزيز - 1
 .166، ص 2005القانون الدولي العام، غير منشورة، كلية الحقوق، جامعة عين الشمس، مصر، 

حيز النفاذ في ، التي دخلت 1950ديسمبر  14المؤرخ في ) 5-د( 429المعتمدة  من طرف الأمم المتحدة بالقرار رقم  –2
 .1954فريل أ22

 .122يحي علي حسن الصرابي، مرجع سابق، ص  -3
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و بإنشاء هيئة الأمم المتحدة اهتمت هذه الأخيرة بمشكلة اللاجئين باعتباره عملا إنسانيا، 
مفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لمتابعة مشاكلهم الحيث توجت بإنشاء مكتب 

، كما أكد 1949ديسمبر  03المؤرخ في ) 4- د( 319بموجب قرار الجمعية العامة رقم 
 ادةمالفي  طلب اللجوء حق 1948ديسمبر  10في  المعتمدالإعلان العالمي لحقوق الإنسان 

عين بجرائم غير سياسية أو المرتكبين الأشخاص المتاب ه، و يستثنى منالرابعة عشرة منه
  .المادة ذاتلأفعال تناقض أغراض الأمم المتحدة و مبادئها طبقا للفقرة الثانية من 

من خلال هذه النصوص القانونية المذكورة على سبيل المثال لا الحصر نلاحظ أن 
د على هو الآلية القانونية التي يطلب بواسطتها الشخص حماية الدولة الموجو اللجوء 

وذلك  في حالة طلبه لتزم به الدولت.دو إنما حقا للفر  منحة تمنحها الدولة ليس فهوأراضيها، 
  .ب المسؤولية الدوليةذات الصلة و عدم احترامها يُرتِ  و المعاهدات بموجب الاتفاقيات

  اللجوء طلب مدى تأثير الهجرة غير الشرعية على حق :الفرع الثاني

ريف كل من المهاجر غير الشرعي و اللاجئ أن لهذا الأخير صفات تعمن يتضح جليا 
تميزه عن الأول، و رغم ذلك فإنه يتداخل معه في بعض العناصر، و هذا التداخل جعل 

  .حقهذا الللهجرة غير الشرعية تأثير على 

 :المركز القانوني للاجئ و المهاجر غير الشرعي -أولا

ن للاجئ مركز قانوني أفضل من المهاجر غير الشرعي، و هذا المركز القانوني إ
تجسدت  بحماية قانونية كبيرة حيث حضي،و قانون الدولة المضيفة القانون الدوليمصدره 

 بإقرار جملة من الحقوق و الامتيازات يتمتع بها أهمها عدم جواز تسليم اللاجئين إلى دولهم
التاسعة و  المادةت عليه العديد من الدساتير على غرار الدستور الجزائري في حسب ما نص

لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يُسلّم أو يُطرد لاجئ سياسي يتمتع « التي نصت الستين
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عدم إرجاعه قصرا لوطنه أو طرده أو رده، وهذا ما أكدته ، و 1»قانونا بحق اللجوء
  .السابق ذكرها 1951قرتها الأولى من اتفاقية سنة في ف الواحدة و الثلاثينالمادة

وتجسد هذا الإهتمام أكثر بظهور ما يسمى بالقانون الدولي للاجئين كفرع من فروع 
فعلى الدولة أن تساعد اللاجئ و تدرس أوضاعه و تؤمن له الحماية ، القانون الدولي العام

إيجاد الحلول لمشاكلهم كإرجاعهم إلى الغذائية و الأمنية قدر الإمكان، بالإضافة إلى محاولة 
حسن الظروف، أو إعانتهم على اندماجهم في الوطن الجديد في حالة اكتسابهم ت.دأوطانهم عن

ل الجنسية كآخر الحلول، على العكس تماما بالنسبة للمهاجر غير الشرعي، إذ من خلا
 - اهرة سلبية على الأقلظ –تعتبر الهجرة غير الشرعية جريمة  الاتفاقيات المتعلقة بالظاهرة

يسعى المجتمع الدولي برمته لمكافحتها و القضاء عليها للحد من أخطارها، و عليه فالمهاجر 
غير الشرعي لا يمكنه المطالبة و التمسك بالحقوق المنصوص عنها في الاتفاقيات الدولية 

تي تنظم دخول و إقامة لمخالفته القانون الدولي و كذا القانون الداخلي للدولة المهاجر إليها ال
و خروج الأجانب منها، فالمهاجر غير الشرعي وضع نفسه خارج نطاق الحماية القانونية 
المفروضة في قانون الدولة المتواجد بها، فلا يمكنه طلب الجنسية مثلا و لا التنقل بحرية 

أو طرده أو  ، بل يمكن للدولة تطبيق الإجراءات المتبعة في هذا الشأن كترحيلهإقليمهاداخل 
  .صل لحد الاعتقالت.دإبعاده، و أحيانا ق

  :ما يليأهمها  ين المهاجر غير الشرعي و اللاجئب. قعدة فوار  توجدبناءً عليه و 

المهاجر غير الشرعي يغادر الدولة بأسلوب غير قانوني، بخلاف اللاجئ الذي يغادر   - أ
  .قانونية و غير قانونيةدولته بطريقة 

قانوني أفضل من المهاجر غير الشرعي، و يتجلى ذلك في اللاجئ يحظى بمركز   - ب
الحماية و الرعاية المقررة في الاتفاقيات الدولية، على عكس الأخير لأنه خرق الاتفاقيات و 

  .القوانين المنظِمة للهجرة

   

                                                           

 .المعدل و المتمم 1996ديسمبر  08، المؤرخة في 76ع .ر.ج، 1996نوفمبر  28دستور -1
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كما أنهما يختلفان من حيث الأسباب، فاللاجئ عادة ما يلجا إلى دولة أخرى طلبا   - ت
لاقته بحكومة دولته أو النظام القائم فيها، مما تؤدي إلى إهدار حقوقه للحماية بسبب سوء ع

و حرياته، و أبرز مظاهرها الاضطهاد بشتى صوره كنزع الملكية لمنفعة عامة مزعومة أو 
الحرمان من المشاركة في الحياة السياسية، و أحيانا قد يفضل اللاجئ الخروج لدولة أخرى 

فكاره و مبادئه بخلاف حكومة دولته أين يفقد الشعور بالولاء تعترف له باللجوء حيث تحترم أ
مما يجعله يفضل العيش في دولة غير دولته، و إذا رجعنا لتحليل دوافع الهجرة غير  ،إليها

الشرعية فنجد معظم دوافعها ذات طابع اقتصادي أو اجتماعي، إذ يسعى المهاجر غير 
لذا فهو ليس مضطرا للهجرة  عيشها في بلده،الشرعي إلى تحقيق معيشة أفضل من تلك التي ي

 .غير الشرعية كون العوامل ليست مبررا لذلك
على خلاف اللجوء، فالضرورة هي التي دعت إليه،  هجرة غالبا ما تكون اختياريةال  - ث

 .اوعليه فهو لا يتمتع بالحماية الدبلوماسية من دولته، في حين المهاجر يبقى متمتعا به
يكمن الاختلاف أيضا في المدة، فالمهاجر غير الشرعي غالبا ما تكون هجرته دائمة،   - ج

  .1ينتهي بزوال أسبابه أينعلى خلاف اللاجئ الذي يكون فيه اللجوء مؤقت 
حتى من الناحية الشرعية هما متباينان، فمن خلال النصوص القرآنية طلب اللجوء هو   - ح

الهجرة غير الشرعية  خلافمن الاضطهاد، على حق شرعي و جائز طالما فيه حماية للنفس 
  .2ما فيها من تعريض الحياة و النفس لخطر الموتفهي غير جائزة لِ 

   

                                                           

 .238أحمد رشاد سلام، مرجع سابق، ص  -1
الشرعية،  مجلة البحوث و الدراسات العلمية، العدد بن يوسف القينعي، المنظور الإسلامي للهجرة غير : لتفصيل ذلك راجع –2

 .108، ص 2015، جوان )الجزائر( يحي فارس، المدية / التاسع، الجزء الأول، جامعة د
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 :اللجوء طلب تأثير الهجرة غير الشرعية على حقأوجه  - ثانيا

نظرا للاختلاف الموجود بينهما من جهة، و المركز القانوني الذي يتمتع به اللاجئ من 
 طلب ؤثر الهجرة بوجه عام و الهجرة غير الشرعية بوجه خاص على حقت.دجهة أخرى، فق

بعا لذلك، و هذا اللجوء بشكل سلبي، حيث كلما ازداد عدد المهاجرين ازداد طلب اللجوء تِ 
، فالكثير من تصبح غير قادرة عليه مادياإذ يشكل عبئا على الدولة و تحديا صعبا لها 
  .اللجوءالمهاجرين غير الشرعيين يحتمون تحت غطاء 

تعتبر الدول الإفريقية أهم المناطق المصدرة و المستقبلة للاجئين بسبب الحروب و عدم 
  :فق هذه المعطياتو المُرتبة وِ  الاستقرار الداخلي فيها

  .2007ة و المستضيفة للاجئين سنة ترتيب الدول المصدر ): 03(الجدول رقم 

  الدول المستضيفة  الدول المصدرة
  عدد اللاجئين  الدولة  عدد اللاجئين  الدولة
  470.000  غينيا كوناكري  450.000  سيراليون
  390.000  السودان  419.000  الصومال
  350.000  تنزانيا  374.000  السودان
  317.000  إثيوبيا  320.000  إريتيريا

  300.000  بوروندي
  255.000  أنغولا

أحمد إسماعيل، قراءة في ظاهرة الهجرة غير الشرعية من إفريقيا إلى الغرب، مجلة على  الباحثإعتمادامن إعداد : المصدر
  .68، ص 2012، المنتدى الإسلامي، السودان، جانفيالحادي عشرقراءات إفريقية، العدد 
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الأوروبية كل دول العالم و بالأخص يقصدون لا يختارون وجهة معينة و إنما  كما أنهم
لدى الدول المهاجرين المصريين أكثر المهاجرين الإفريقيين طلبا للجوء  يعد و، منها

  :المهاجرين إليها كما تفصلها هذه الإحصائيات
  2009-2003المهاجرون و طالبي اللجوء للدول الغربية عن طريق مصر ما بين : )04(الجدول رقم 

  2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003  البلد

  17925  16824  15525  14534  12782  10652  8723  السودان

  2100  2005  1923  1812  1789  1725  1701  الصومال

  1122  815  779  855  813  615  514  اليمن

  314  299  268  257  232  214  122  إثيوبيا
مكافحة : الاتجار بهم، كتابعبد االله سعود السراني، العلاقة بين الهجرة غير المشروعة و جريمة تهريب البشر و : المصدر

  .100، ص 2010وم الأمنية، الرياض، الهجرة غير المشروعة، جامعة نايف العربية للعل

  :و الموضح من خلال الشكل التالي

  
  .إعتمادا على الجدول السابقمن إعداد الباحث: المصدر

حيث كلما ازدادت  ،اللجوء طلب مدى تأثير الهجرة على الشكلفالملاحظ من خلال 
  .تصاعديا أخذت هي الأخرى منحا التياللجوء و  اتطلب امعه تمعدلات الهجرة ازداد
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مهاجرين غير الدول المغرب العربي عرفت هي الأخرى هذا التداخل بين  كما أن
ففي دراسة قام بها إتحاد جمعيات البحوث التطبيقية بشأن الهجرة  ،شرعيين و اللاجئينال

لوجود  الإتحاد وصلت 2010المفوضية العليا لشؤون اللاجئين أنه في جانفي  الدولية بمعية
  :يوفق الجدول التالالمفصلة  بهذه الدول و شخص بين لاجئ و طالب لجوء 13257حوالي 

  2010جانفي لشهر  التداخل بين الهجرة و اللجوء و طلب اللجوء لدول المغرب العربي  :)05(الجدول رقم

  طالبي لجوء  لاجئين  شرعيين مهاجرين غير  البلد

  192  138  10.000  الجزائر

  51  94  10.000 <  تونس

  4834  6713  1.000.000  ليبيا

  469  766  10.000  المغرب
قيرونيكبلانسبواساك و ماتيو أندري و ساراكيي و آخرون، دراسة حول الهجرة و اللجوء في على الباحثإعتمادامن إعداد : المصدر

  .16، ص 2010ية لحقوق الإنسان، دانمارك، متوسطترجمة وفاء منار، الشبكة الأورو  العربي،بلدان المغرب 

حسب تقرير الاتجاهات العالمية الصادر عن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين سنة و 
أن الجزائر أصبحت مركز عبور لهؤلاء اللاجئين، حيث تعالج يوميا ما يقارب  2014

بسبب الأوضاع الأمنية الخطيرة التي تعيشها العديد من الدول، إلا أن مشكلهم  طلب لجوءألف
الوحيد هو عدم وجود قانون خاص بهذه الفئة مما يشكل عائقا في كسب قوتهم و غير ذلك 

 حوالي 2014يبلغ  سنة قد  ن عدد اللاجئينفإمن متطلبات الحياة، و حسب ذات التقرير 
و هذا طبعا رقما مخيفا  ،طالب للجوء 2300و حوالي  ،لاجئ من مختلف الدول 169340

  .خاصة و أنه لا يدل بالضرورة على الحجم الحقيقي لهؤلاء
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و من ناحية الواقع  هرغم هذا التباين الواضح بين المهاجر غير الشرعي و اللاجئ إلا أن
حيث تقوم بإصدار قرارات  ،فالكثير من الدول تعمد إلى معاملة اللاجئين كأنهم مهاجرين

ترحيلهم و معاملتهم بنفس المعاملة مع المهاجرين غير الشرعيين و هذا يعد خرقا للالتزامات 
يوضع اللاجئين مع المهاجرين في مراكز إحتجاز  كأنالدولية، و يتجلى ذلك في عدة مظاهر 

وزارة الداخلية المعاملة طبقتها  ذاتو ، كبيرة واحدة لإبعادهم مما يعرضهم لمخاطر صحية
قديمه لطلب اللجوء، ت.دالفرد يبقى أجنبيا غير قانوني حتى بع ،أين اعتبرتلدولة جنوب إفريقيا

فلا  ،بوه للاحتجاز على هذا الأساس رغم أنها تمنع ذلك في قانون اللاجئينأين يتعرض طالِ 
  .1ةزون إلا للضرورة الملحة و تحت ضمانات إجرائية صارمحتجَ يُ 

حقيقية تهدد المجتمع الدولي برمته ن الهجرة غير الشرعية هي مشكلة و بناء لما سبق فإ
اللجوء فهو حق  طلب الدولي على حد سواء، أما القانون كونها مخالفة للتشريع الوطني و

 ،مكفول في القوانين الدولية كونه الوسيلة الأساسية لحماية الأفراد من اضطهاد حكومة دولهم
  .تبعه الدول و ليس مشكلة تواجههاحل ت يعتبر فهو

لذلك فالمهاجر غير الشرعي رغم ذلك فالمفروض أنه يبقى يحضى بأدنى حقوق الإنسان 
و على رأسها حفظ كرامته، إلا أن الواقع يؤكد عدم احترام إنسانيته من طرف سلطات الدولة 

  .التي تلقي عليه القبض

   

                                                           

الاحتجاز و بدائل الاحتجازو الترحيل، : أميت روني، الخطاب الأمني و الاحتجاز في جنوب إفريقيا، نشرة الهجرة القسرية –1
 .33، ص 2013، نوفمبر )بريطانيا( ، جامعة أكسفورد سات اللاجئين، مركز درا44العدد 
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  مسالكهاالشرعية و  الهجرة غير مظاهر: المبحث الثاني

يستعمل باختلاف طبيعتها،  تختلف و صورا مختلفة عدة أشكالاغير الشرعية  لهجرةلإن 
، خاصية معينةب محددةالمهاجرين غير الشرعيين عدة طرق و يختارون مسالك و دروب فيها 

  .موقع الدولة و الإمكانيات المتوفرة للمهاجرين في حد ذاتهمتبعالختلف و التي ت

  أنماط الهجرة غير الشرعية: الأول المطلب

باين المستوى المادي للمقبلين عليها، تد ذلك ر عدة أشكال، و مَ لهجرة غير الشرعية إن ل
و دول  المنشأختلاف موقع دول لا يةية و البحرية و الجوّ الطرق البرّ كافة ل فيها ستعمَ تُ  كما

  .المقصد

  أشكال الهجرة غير الشرعية: الفرع الأول

للهجرة ف شرعيد الهجرة على نحو غير ختلاف الظروف المادية لكل شخص يريلانظرا 
 .العددمعيار ل تبعاو ذلك شكلين رئيسيين  غير الشرعية

  :الشكل الفردي -أولا

منذ  بمفردهيتحقق هذا الشكل بقيام المهاجر غير الشرعي بالقيام بالهجرة غير الشرعية 
كتزوير جواز سفره أو  متعددة لحظة التفكير فيها حتى تنفيذها، و ذلك باستعمال وسائل

التسلل إلى السفينة من أجل الاختباء فيها، مستخدما في ذلك الطريق الذي يتماشى و ظروفه 
 2009 -2007،فما بين سنتي ايجوّ حتى أو  اأو بحري ايبرّ  ، فقد يكونالمادية و المعنوية

 شخص ستينو  ثلاثمائة و تسعألقت المصالح الأمن على مستوى الحدود الجزائرية حوالي 

  :أدناهفي الجدول محاولا الدخول بصفة غير شرعية و المفصلة 
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  .2009-2007ما بين  ةالأشخاص المقبوض عليهم في إطار هجرة غير شرعية فردي):06(الجدول رقم 

  2009  2008  2007  السنوات/ الأسباب
  26  33  77  عدم حيازة تأشيرة دخول

  00  04  10  تأشيرة غير مطابقة
  62  69  78  أسباب أخرى

لمية، العدد الخامس، المركز الجامعي ع. قست، مجلة أفاغمنانذير شوقي، واقع الهجرة غير الشرعية في ولاية ت :المصدر
  .275، ص 2011،، جانفي)الجزائر(  تامنغستالحاج موسى آق أخموك، 

التي  بسبب التكاليف المرتفعة الانتشارإلا أن هذا الشكل من الهجرة غير الشرعية قليل 
لذا يلجأ و يفضل المهاجرين غير  ،تقابلها ضعف الموارد المادية للمهاجر غير الشرعي

  .الشرعيين الهجرة في شكل جماعي

  :الشكل الجماعي - ثانيا

 في أوساطانتشارا  ،و هو الأكثرالهجرة غير الشرعية نقيض سابقههذا الشكل من 
  :المهاجرين غير الشرعيين للتقليل من تكاليفها بتوزيعها بينهم، و يتخذ بدوره مظهرين اثنين

  :الهجرة في شكل مجموعـات صغـيرة  - أ

من الأشخاص من أجل الهجرة غير الشرعية، وهذا  جُملةاتفاق جماعي بين ب. قيتحق
 عن طريق البحر و أحيانااستعمالا من طرف المهاجرين غير الشرعيين  هو الأكثرالمظهر 

دون الاستعانة بشبكات تهريب المهاجرين، حيث يقوم مجموعة من الأشخاص بجمع المال  برا
مثلا، ثم اختيار ) GPS(لاقتناء المعدات الضرورية للهجرة غير الشرعية كالقارب أو جهاز 

بين للقيام بالهجرة غير الشرعية مع مراعاة الحالة الجوية المناسبة، و اليوم و التوقيت المناس
و رأس السنة أوجود مناسبة دينية أو وطنية في مثل هذه الحالات غالبا ما يختار هؤلاء 

مراقبة الحدودية إن كانت برا أو ال منلتملص بغية ا للشروع في الهجرة غير الشرعية الميلادية
مهاجرا غير  أربعة عشرت بحرا، و هو ما حاول القيام به نحو من حراس السواحل إن كان

بالة سواحل عنابة بمنطقة رأس الحمراء تم توقيفهم من طرف حرس السواحل قُ  أينشرعيا
عيد الأضحى المبارك من سنة و كان ذلك ليلة  متجهين نحو جزيرة سردينيا الإيطالية

2013.  
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  :تهريب المهاجرينالهجرة في إطار   - ب

 شبكة إجرامية إطار، حيث يكون في لهجرة غير الشرعية أخطرامظاهر أخطر يعد 
 أحيانا ذات طابعو  وطنيمنها ذات طابعتتولى تدبير الخروج و الدخول للأشخاص،  مةمنظ 
م لها و الاحترافية فيها مما حك تمتاز بالتنظيم المُ  حيث،الجريمة المنظمةتحت غطاء دولي

و ذلك بتقسيم الأدوار، فجماعة تجلب المهاجرين،و جماعة مكلفة  فها و تفكيكهايصعب كش
بتفكيك  فرنساعلى سبيل المثال قامت ف، 1بتوفير الوثائق، إضافة إلى دور العابر و الوسيط

 مختصة في تهريب المهاجرين 2013- 2008ما بين شبكةسبعمائة و واحد و تسعينحوالي 
  :فق الشكل التاليموزعة وِ 

  .2013 -2008المفككة في فرنسا ما بين تهريب المهاجرين شبكات ): 02(الشكل رقم

  
source: Politique d'immigration: bilan et perspectives, MDLRF, 31 janvier 2014, p 03. 

   

                                                           
  :لتفصيل شبكات تھريب المھاجرين و ھيكلتھا راجع – 1

Emilie Derenne, le trafic illicite de migrants en mer méditerranée: une menace criminelle sous 
contrôle,INHÈSJ, France, février 2013, P 13-25. 
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  طرق الهجرة غير الشرعية: الفرع الثاني

، حيث المستعملة فيهاإن البعد العالمي للهجرة غير الشرعية مرده التنوع و تعدد الطرق 
في  ون في اختيار أنسب المسالك الموصلة لدولة المقصدننجد المهاجرين غير الشرعيين يتفن

  :طرق الهجرة غير الشرعية هيو  ،اليفأقصر وقت ممكن و بأقل التك

  :يطريق البر ال -أولا
الأزمات الأمنية و  الطريق الأكثر استخداما خاصة في وقتنا الراهن بسبب اعد هذي

الدول، فالجزائر مثلا أصبحت منفذا للمهاجرين غير  التي تعيشها بعض الصراعات الداخلية
هذا استعمال  ص بالذكر تونس و ليبيا و مالي، والشرعيين القادمين من دول الجوار ونخ
ائق مزورة المراكـز الحدوديـة باستعمـال وثـ منالدخول الطريق يقع بعدة وسائل، قد يكون عبر 

التخفي في المركبات بين البضائع أو إحداث مخابئ بهيكـل أو  الغـير بانتحال شخصيـةأو 
، أو المرور عبر منافذ غير المراكز الحدودية، فيجتاز المهاجر ة يصعـب الكشف عنهـاالمركبـ

ريب غير الشرعي حدود الدولة برا بنفسه معتمدا على إمكانياته، و إما الاستعانة بشبكات ته
و أهم هذه الطرق الصحراء لكبر ليه مسبقا، ع. قل دفع مبلغ مالي متفالمهاجرين مقاب

  :و الموضحة في الخريطة المرفَقة مساحتها مما يسهل الإفلات من المراقبة الأمنية

  .الطرق البرية للهجرة غير الشرعية في شبه الصحراء): 01(الخريطة رقم 

  
source: Emilie Derenne,ibid., p 30. 
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  :الطريق البحري - ثانيا

انتشارا في أوساط المهاجرين غير الشرعيين تفضيلا و الأكثر  البحري يعتبر الطريق
من جهة  و قصر مدة السفر من جهة نظرا لقرب المسافة بين دولة المنشإ و دولة المقصد

كلم فقط، و تبعد مدينة  أربعة عشرتبعد عن المملكة المغربية بحوالي مثلا إسبانيا ف، أخرى
ألميريا الإسبانية عن شواطئ عين تيموشنت الواقعة غرب الجزائر مسافة ساعتين و نصف 

 حيثللهجرة غير الشرعية،  شكل جماعيتتمثل في الهذا الطريق ميزة أساسية لو فقط بحرا، 
من  ، و إما باتفاق مسبق مع شبكةتارة كل لوازم الرحلة بشراء مجموعة من الشباب يقوم

المهاجر غير  تسللاستثناء بعض المحاولات الفردية كب،تارة أخرىشبكات تهريب المهاجرين 
زوايا تهلمعرفـ بعد لركـوب السفن الخاصة بنقل المسافريـن أو التجاريـة الميناءإلى  الشرعي

  :، وأهم هذه الطرق البحرية توضحها الخريطة المرفقةكل تفاصيل الرحلةو  اءالمينـ

  الطرق البحرية المعتادة في الهجرة غير الشرعية): 02(رقم الخريطة 

  
source: Emilie Derenne,ibid, p 30. 

أن هذا الطريق محفوف بالمخاطر، فالكثير من المهاجرين غير الشرعيين كان  غير
 قوارب الموتب القوارب المهاجرين بواسطتها مصيرهم الغرق و الموت حتى أضحت تسمى

  .المصير المأسوي لهم و فيها الذي يفوق طاقتها بسبب عدد الراكبين
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  :يطريق الجو ال -ثالثا

يمثل الطريق الجوي للهجرة غير الشرعية أقل الطرق استعمالا من طرف المهاجرين غير 
تعاني من دخول  مثلا ، ففرنساهارغم هذا فهو يعتبر أيضا من طرق الشرعيين مقارنة بسابقيه

دراسة قامت بها اللجنة  حيث أفادتالصينيين بصفة غير الشرعية إليها عن طريق الجو، 
المختصة بشؤون المهاجرين غير الشرعيين التابعة لوزارة العمل الفرنسية بأن ثلاثة أرباع عدد 

منهم دخلوا  بالمائةثلاثين المهاجرين غير الشرعيين المتواجدين بالإقليم الفرنسي دخلوا جوا، 
  .1منهم دخلوا التراب الفرنسي عبر دول أوروبية أخرى بالمائةخمسة وثلاثين مباشرة، و 

نادر الاستعمال نظرا لإجراءات المراقبة الصارمة و المشددة  أصبح إلا أن الطريق الجوي
وجود أجهزة تكنولوجية حديثة تسهل اكتشاف خاصة في ظل  الموجودة على مستوى المطارات

كون تزوير جواز السفر أو أية وثيقة سفر أخرى هو السبيل الوحيد في ذلك،  رين للوثائقالمزو 
في ظل تبني الدول الأوروبية الميثاق الأوروبي للهجرة و اللجوء الذي اشترط  و بالخصوص

  .2012بدءا من الفاتح جانفي سنة  الفيزا البيومترية من أجل الدخول لدول الإتحاد الأوروبي
  

فإن المهاجرين غير  في الهجرة غير الشرعية، كانت الطريقة المستعملةو مهما 

و  اد الوصول إليهالمُر  لغرضل اهتحقيقمدى  مبقدر ما يهمهذلك همهم الشرعيين لا ي

بأقل التكاليف و في أقصر مدة زمنية  تجاوز حدود الدولة و دخول دولة أخرى المتمثل في

  .ممكنة

   

                                                           

  .167عبد المالك صايش، مرجع سابق، ص  –1
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  الهجرة غير الشرعية مسالك: المطلب الثاني

و توفرها على هذه الميزة مرده تعدد مظاهرها تبعا  لهجرة غير الشرعية ظاهرة عالمية،ا
مناطق  لاختلاف موضع الدولة من الهجرة غير الشرعية من جهة، و من جهة أخرى تعدد

 كفمسالللوصول إلى المناطق المقصودة، لذا التي يمر منها المهاجرين غير الشرعيين عبور ال
  .الطرق في حد ذاتها عنو تبالهجرة غير الشرعية كثيرة و متنوعة 

  بوجه عام الهجرة غير الشرعية منافذ:الفرع الأول

إن الهجرة بوجه عام تعبر عن حركة السكان و تنقل الأفراد من منطقة لأخرى، أما 
 تتم ، إذشرعيالهجرة غير الشرعية فهي نقيض سابقتها، تدل على تنقل الأفراد بنحو غير 

  .على منافذ و مسالك معينة بالاعتمادوفق صورتين أساسيتين 

  :صور الهجرة غير الشرعية -أولا

الأخيرة صورتين  هذهلللهجرة غير الشرعية، فبالنسبة الدول  تصنيف و مركزبناء على 
  :اثنتين هما

 :الهجرة غير الشرعية باتجاه الخارج  - أ
من الدولة سواء يحمل جنسيتها أم لا و  بخروج المهاجر غير الشرعيالصورة  تتحقق هذه

شرع في ذلك، و مركز الدولة في هذه الحالة يختلف باختلاف غرضه، يدخوله دولة أخرى أو 
الوصول إليه من طرف المهاجر غير  المرجوكون دولة المقصد إذا كانت هي الهدف ت.دفق

، و لا أهمية لمدة للعبور إلى دولة أخرى الشرعي، أو تكون دولة ممر إذا أرادها محطةً 
الإقامة في أي دولة منهما مادامت أن الهجرة تمت دون احترام الإجراءات القانونية، و هذه 

  .الصورة تتركز بالدول التي تتوفر على المناخ و العوامل المؤدية للهجرة غير الشرعية كإفريقيا
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  :الهجرة غير الشرعية باتجاه الداخل  - ب

و هي عكس الصورة الأولى تماما، حيث يقوم المهاجرين غير الشرعيين بالدخول إلى 
إقليم دولة لا يحملون جنسيتها أو الشروع في ذلك، سواء في شكل فردي أو جماعات، 
مستعملين في ذلك كافة الطرق المتاحة البرية أو البحرية أو الجوية، و هنا قد يتغير مركز 

ور على النحو السالف الذكر،  و ولة عبو أحيانا د منشأدولة  الدولة من مقصد مثلا إلى
 هذه الصورة من الهجرة غير الشرعية بالدول الأوروبية و الولايات المتحدة الأمريكيةتتمركز 

المهاجرين غير  معظمنظرا لتوفرها على كل عوامل الجذب و كونها مبتغى وحتى أستراليا 
  .الشرعيين

  :غير الشرعيةمعابر الهجرة أهم  - ثانيا

ية خلصنا من ذي قبل أن للهجرة غير الشرعية ثلاث دروب يستعملها المقبلين عليها، برّ 
ية، إلا أن المهاجرين غير الشرعيين لا يعتمدون على كل المسالك فيها بل و بحرية و جوّ 

يختارون منافذ معينة يهاجرون منها، و تتميز هذه المسالك بضعف المراقبة من جهة أو 
جد دتقصر مسافة للوصول للضفة الأخرى، كما أنها تخص دول معينة دون أخرى، فقألكونها 

دول لا تتوفر على منفذ رئيسي لهم، و أهم منافذ المهاجرين دولة بها أكثر من منفذ لهؤلاء و 
  :غير الشرعيين نجد

 :دول المغرب العربي .1

فقد عرفت  مناطق جنوب الصحراء منها   يلدول المغربي العرب الإستراتيجينظرا للموقع 
بيض المتوسط والمحيط الأطلسي المهاجرين الذين يحاولون عبور البحر الأكبيرة من أعداد 

عبر مضيق جبل طارق أو جزر أسبانيا بحرا ىمعظمهم إل، حيث يتوجه الدول الأوروبية ىإل
  :الكناري كما توضحها هذه الإحصائيات المرفقة
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 .2000 -1993عدد المهاجرين المقبوض عليهم إسبانيا ما بين ): 07(الجدول رقم
  الطرق البحرية  

  جزر الكناري  مضيق جبل طارق  السنوات
1993  4952  /  
1994  4189  /  
1995  5287  /  
1996  7741  /  
1997  7348  /  
1998  7031  /  
1999  7178  875  
2000  16885  2387  

Source: Mehdi Lahlou , les migrations irrégulières entre le Maghreb et l′Union européenne: 
évolutions récentes, IUE,Florence, 2005, p 06.  

و الملاحظ من خلال الجدول أن استعمال هذين المنفذين في تزايد مستمر من سنة 
قربه من مناطق الوصول و مقصد المهاجرين المتمثلة في لأخرى لتوفره على أهم خاصية 

  .غير الشرعيين

ا ز ليبيا من أهم منافذ عبور المهاجرين غير الشرعيين إلى جزيرة لامبيدو و  ونست.دكما تع
رغم الإجراءات الأمنية  و في شكل جماعات تدفقا كبيرا لهمعلى مدار السنةالتي تعرف 

  .المتخذة من قبل السلطات الإيطالية

  إجتياح المهاجرين غير الشرعيين لجزيرة لامبيدوزا الإيطالية): 03(الخريطة رقم 

  
source: Emilie Derenne,op cit, p 34. 
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مت هِ تُ للوصول إلى إيطاليا أُ  من ليبيا ولكثرة عبور المهاجرين غير الشرعيين
نفى وزير خارجيتها هذه الاتهامات و صرح بأن بلاده غير  2003ديسمبر ففيبتشجيعهم،

بلاده ضحية لهذه ″مستعدة لأن تكون حارسا من الشمال و الجنوب، و أضاف قائلا بأن 
مشاريع استثمارية لتوظيفهمفي الهجرة، و على الأوروبيين أن يقدموا حلولا عملية لهؤلاء بإقامة 

  .1″بلدانهم

 :بعض الدول الأوروبية .2

لمهاجرين غير الشرعيين الكثير من اعبور افذمنأهم و اليونان و حتى المجر  تركياتعتبر 
تستقبل الآلاف  فتركيا مثلابلدان غرب أوروبا،  ىمن منطقة الشرق الأوسط وأوروبا الشرقية إل

البلدان الأوروبية  ىإل غير الشرعيين من جنسيات مختلفة الراغبين في الوصول من المهاجرين
بدليل هذه  ، فهي بذلك منطقة عبورفرنساإيطاليا وألمانيا و ك الغنية بحثا عن فرص العمل

  :الإحصائيات

   2005 -2000المهاجرين إلى تركيا كمنطقة عبور ما بين ): 08(جدول رقم 

  2005  2004  2003  الدول

  957244  630021  512810  إيران
  107972  112196  29940  العراق
  288343  196996  149101  سوريا

  12248  44121  43503  دول مجلس التعاون الخليجي
  11298  10362  16636  باكستان

  50513  43983  32682  ألبانيا
  44776  40774  35119  البوسنة
  1620999  1312741  1007535  بلغاريا
  548968  460019  368425  اليونان

الهجرة غير المشروعة و الجريمة، جامعة نايف العربية عثمان الحسن محمد نور، ياسر عوض الكريم المبارك، : المصدر
  .بتصرف ،59-58ص ،2008للعلوم الأمنية، الرياض، 

                                                           

 .48عثمان الحسن محمد نور، ياسر عوض الكريم المبارك، مرجع سابق، ص  –1



 

~ 53 ~ 

 

نحو تركيا  غير الشرعيين ا الجدول أن عدد المهاجرينذما يمكن ملاحظته من خلال ه
و في ارتفاع مستمر، ومن بلدان مختلفة عربية خاصة اليونان من أجل العبور إلى أوروبا

  .غربية على السواء

  منافذ الهجرة غير الشرعية بالنسبة للجزائر: الفرع الثاني

عدة طرق للهجرة غير الشرعية و بصورها إن الجزائر بحكم موقعها الجغرافي فهي تعرف 
نظرا لشساعة مساحتها و طول  منافذ للمهاجرين غير الشرعيين عدة وفر علىالمختلفة، كما تت

  .و دولة عبور و حتى دولة مقصد لهؤلاء منشأ، فهي بذلك تعتبر دولة حدودها

  :طرق و صور الهجرة غير الشرعية -أولا

  :إن طرق الهجرة غير الشرعية في الجزائر نوعين هما

 :الطريق البري  - أ
كلم مربع، و الحدود مع أكثر من  2.381.741كبر مساحة الجزائر و المقدرة بــ  إن

  :دولة

 ؛كلم 1300النيجر -

 ؛كلم 1280مالي  -
 ؛1250ليبيا -
 ؛كلم 1523المغرب -
 ؛مكل 955تونس -
 ؛كلم 143الصحراء الغربية  -
 .كلم 520موريتانيا و  -

معدلات الهجرة غير نعمة و نقمة في آن واحد، حيث أدت إلى تزايد هذه الخاصية تعتبر 
الشرعية خاصة في ظل الإنفلات الأمني لمعظم الدول الحدودية، و تعتبر الولايات 
الصحراوية أكثر المناطق تدفقا للمهاجرين غير الشرعيين خاصة ولايات تمنراست، إليزي، 

   .أدرار
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 :الطريق البحري  - ب
كلم  ألف و مئتيلساحل الجزائري الممتد على مسافة اطول ب. قو لذات السبب المتعل

عرفت الجزائر الهجرة غير الشرعية خاصة في شكلها الجماعي سواء باتفاق مجوعات صغيرة 
أو في إطار شبكات تهريب المهاجرين، حيث يفضل جل المهاجرين غير الشرعيين هذا 

  .ةالطريق كون مدة الهجرة قصيرة لقصر المساف

أثبتت  تعرف المظهرين معا، حيثأما بالنسبة لصور الهجرة غير الشرعية فالجزائر 
الصادرة عن مختلف الجهات الأمنية أن الجزائر تعاني من خروج الأفراد بصفة 1الإحصائيات

غير شرعية لتأثير عدة عوامل متراكمة، كما أنها تعرف دخول المئات من الأشخاص على 
ر الشرعية نحو غير مشروع خاصة في السنوات الأخيرة، و عليه فالجزائر تعرف الهجرة غي

نتيجة تحسن الأوضاع الاقتصادية و الاجتماعية بالبلاد  هممنها و إليها، بل أصبحت مقصد
  .بعد أن كانت و لازالت دولة عبور لهؤلاء من أجل الوصول إلى أوروبا

  :نافذ الهجرة غير الشرعيةم - ثانيا

يستعملوها المهاجرين غير الشرعيين سواء للدخول أو الخروج من  عِدة منافذجزائر لل
  .و هذه المنافذ تعتبر المناطق الأكثر حركة لهؤلاء سواء برية أو بحرية الإقليم الوطني،

 طول، أين يستغل المهاجرين غير الشرعيين فذ البرية معظمها تقع في الصحراءفالمنا
ب عملية المراقبة و يسهل عملية الإختراق، و كلم مما يصع 4493الحدود المقدرة بحوالي 

هذا المنفذ ميزته أنه يقتصر على الدخول إلى التراب الوطني فهو يجسد الصورة الثانية للهجرة 
غير الشرعية، حيث أصبح الجزائر مقصدا لجل المهاجرين غير الشرعيين القادمين من إفريقيا 

فقد لقبت  اطق التي تعرف اجتياحا كبيرا لهممنغست أهم المنابالدرجة الأولى، و تعد ولاية ت
  .بمدينة الخمسين جنسية

                                                           

 .راجع المبحث الثاني من الفصل الثاني من الباب الثاني للرسالة –1
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في حين هناك من ذكر أن أهم المسالك البرية للهجرة غير الشرعية تتمثل في المنافذ 
  :1التالية

 .الطريق الممتد من قاو بمالي إلى عين قزام  مرورا بالمدينة المالية كيدال -
 مختار مرورا بالمدينة المالية تاسليت،انطلاقا من قاو باتجاه برج باجي  -
هذين المسلكين مقصد المهاجرين غير الشرعيين القادمين من دول مالي، غامبيا، و 

  .ال، كوت ديفوار، غينيا و نيجيرياموريتانيا، السنغ

الطريق الممتد من أقاديز النيجرية نحو عين قزام أو جانت مرورا عبر المدينة  -
 .النيجيرية شيرفا

 .غدامس الليبية صوب منطقة برج مسعودةطريق  -

وهذين الأخيرين مقصد المهاجرين غير الشرعيين القادمين من دول النيجر، بوركينافاسو، 
  .الكامرون، إثيوبيا، السودان و دول أخرى من شرق إفريقيا و كذا بعض الدول الأسيوية

  :هما ينقالمغادرين للجزائر فيستعملون طريأما المهاجرين غير الشرعيين 

ليبيا يمرون عبر منطقة برج مسعودة الواقعة على مقربة من مدينة ب. قللالتحا -
 .غدامس الليبية

أما اختراق الحدود المغربية فيتم عادة انطلاقا من مدينة مغنية، لكن يمكن أن يتم  -
هذا الأمر عبر مدينة بشار و منطقة العقيد لطفي على الحدود الجزائرية المغربية القريبة من 

  .دينتي السعيدية و الناظور المغربيتينم

   

                                                           

1- LABDELAOUI Hocine, La gestion des frontières en Algérie, CARIM rapport de recherche 

2008, p.4. 



، الجزائر عين تيموشنت ،كل من عنابة
العاصمة، مستغانم و وهران، و ميزة هذه المنافذ أنها تكرس الصورة الأولى للهجرة غير 

جماعي  الشرعية، حيث يقوم من خلالها المهاجرين غير الشرعيين في شكل فردي أو
 ل من الجزائريين أو الأجانبستغ 

فعلى سبيل المثال تعد ولاية عنابة منفذا للوصول إلى 
فذا ولاية عين تيموشنت منشاطئ عين بربر بسرايدي، و 

طرق و منافذ المهاجرين غير الشرعيين في الجزائر سواء باعتبارها دولة مقصد 
غير أن أهمها يظهر  ،هي متعددة

  .إلى الجزائر

مقصدا لكل المهاجرين غير الشرعيين 
مستعملين بذلك كل الطرق و المنافذ التي تدخلهم التراب الوطني، و إن كان الطريق الجوي 

  .الجديدة المتخذة في المطارات
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كل من عنابةخصوصا بأما المنافذ البحرية فهي تتمركز 
العاصمة، مستغانم و وهران، و ميزة هذه المنافذ أنها تكرس الصورة الأولى للهجرة غير 

الشرعية، حيث يقوم من خلالها المهاجرين غير الشرعيين في شكل فردي أو
ستغ الوصول إلى أوروبا عبر البحر الأبيض المتوسط، كما أنها تُ 

فعلى سبيل المثال تعد ولاية عنابة منفذا للوصول إلى بور، الذين يتخذون الجزائر نقطة ع
شاطئ عين بربر بسرايدي، و  جزيرة سردينيا الإيطالية إنطلاقا من

 .للوصول إلى ألميريا الإسبانية إنطلاقا من ميناء بني صاف

طرق و منافذ المهاجرين غير الشرعيين في الجزائر سواء باعتبارها دولة مقصد 
هي متعددةف و حتى دولة إنطلاقألهم أو دولة عبور للضفة الأخرى 

  :هاتين الخريطتين
إلى الجزائرو البرية طرق الهجرة السرية الإفريقية الجوية ): 04

  .25عمر الأخضر الدهيمي، مرجع سابق، ص 

مقصدا لكل المهاجرين غير الشرعيين  تفالملاحظ من الخريطة أن الجزائر أصبح
مستعملين بذلك كل الطرق و المنافذ التي تدخلهم التراب الوطني، و إن كان الطريق الجوي 

الجديدة المتخذة في المطارات الأمنية في الوقت الراهن قليل جدا للإجراءات

 

 

أما المنافذ البحرية فهي تتمركز 
العاصمة، مستغانم و وهران، و ميزة هذه المنافذ أنها تكرس الصورة الأولى للهجرة غير 

الشرعية، حيث يقوم من خلالها المهاجرين غير الشرعيين في شكل فردي أو
الوصول إلى أوروبا عبر البحر الأبيض المتوسط، كما أنها تُ 

الذين يتخذون الجزائر نقطة ع
جزيرة سردينيا الإيطالية إنطلاقا من

للوصول إلى ألميريا الإسبانية إنطلاقا من ميناء بني صاف

طرق و منافذ المهاجرين غير الشرعيين في الجزائر سواء باعتبارها دولة مقصد ف و عليه
لهم أو دولة عبور للضفة الأخرى 

هاتين الخريطتينمن خلال 
04(الخريطة رقم 

عمر الأخضر الدهيمي، مرجع سابق، ص : المصدر

فالملاحظ من الخريطة أن الجزائر أصبح
مستعملين بذلك كل الطرق و المنافذ التي تدخلهم التراب الوطني، و إن كان الطريق الجوي 

في الوقت الراهن قليل جدا للإجراءات



  .الجزائر إلى

و نفس الملاحظة يمكن إثارتها، حيث يتضح أن الجزائر بها أكثر من طريق و منفذ 
للمهاجرين غير الشرعيين و الذي فرضته المساحة الكبيرة، أين يتوافدون على الجزائر من كل 
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إلىالبرية و الطرق الهجرة السرية الآسيوية الجوية ): 05

  .26نفس المرجع، ص 

و نفس الملاحظة يمكن إثارتها، حيث يتضح أن الجزائر بها أكثر من طريق و منفذ 
للمهاجرين غير الشرعيين و الذي فرضته المساحة الكبيرة، أين يتوافدون على الجزائر من كل 

  .الاتجاهات و على اختلاف جنسياتهم
 

 

05(الخريطة رقم

نفس المرجع، ص : المصدر

و نفس الملاحظة يمكن إثارتها، حيث يتضح أن الجزائر بها أكثر من طريق و منفذ 
للمهاجرين غير الشرعيين و الذي فرضته المساحة الكبيرة، أين يتوافدون على الجزائر من كل 

الاتجاهات و على اختلاف جنسياتهم
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  :خلاصة الفصل الأول

خلال ما تقدم أن الهجرة غير الشرعية من الظواهر الدخيلة على المجتمعات خلص من ن
و الدول، ورغم تعدد التعريفات بشأنها إلا أنها متفقة من حيث المضمون فهي خروج الشخص 

  .في ذلك من الدولة بطريقة غير قانونية باستعمال عدة وسائل و مستغلا عدة طرق
و أبرزها من المفاهيم المشابهة لها ها عن غيرهاتميز بعدة خصائص تفرقوهذه الظاهرة ت

لم تسلم منها معظم دول المعمورة، كما أنها لم تظهر مرة واحدة مثلها مثل  ظاهرة عالميةأنها 
بقية الدول، و الجزائر  فيطق معينة لتنتشر الاجتماعية، و إنما بدأت في منا باقي الظواهر

  .إليها ا والهجرة غير الشرعية منهبمن الدول التي عانت و لا تزال تعاني منها سواء 

تداخل عدة  أفرزتهااهر التيو من الظ الهجرة غير الشرعية أن لكل سبب مسبب، و الثابت
  ؟نطاقهاو وسعت من ها ظهور بفيما تمثلت هذه العوامل التي عجلت  :و عليه نتساءل ،عوامل
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تمثل دراسة الظاهرة الإجرامية إحدى أولويات علم الإجرام، فهذا الأخير يعكف على 
مة له دراسة عوامل ارتكاب الجري ، وو انعكاساتها دراسة الجريمة من حيث عوامل ارتكابها

كفيلة للحد منها و احتوائها من أجل الوصول إلى الحلول ال أهمية بالغة كونه يؤدي إلى
  .القضاء عليها

تراكم مجموعة من العوامل أدت إلى ظهورها و عملت وليدة الهجرة غير الشرعية  تعتبر
على انتشارها، و ما يلاحظ عليها أنها متعددة، فهي غير محصورة بعامل معين أو مجال 

 المحيط ق بو منها ما هو خارجي متعل ،الشخص ذاتهق بمحدد، فمنها ما هو فردي يتعل
  .الخارجي

، لذا فمن خلال هذا الفصل سلبية كبيرةكما أن للهجرة غير الشرعية أثار و انعكاسات 
الناتجة عن الهجرة غير الشرعية باستعمال أسلوب  الآثارحاول إبراز أهم العوامل و أ

  :حثين التاليينوفق المبالإحصاء الجنائي باستخدام لغة الأرقام 

 .العوامل المؤدية للهجرة غير الشرعية: المبحث الأول -
  .تداعيات الهجرة غير الشرعية: المبحث الثاني -
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  العوامل المؤدية للهجرة غير الشرعية: المبحث الأول

 اء على نحو يدفع إليها أو إخراج الجريمة إلى الوجود، سو  فيالعوامل بصفة عامة تساهم 
ثانوية  أخرى أصلية و عوامل يهيئ لوقوعها، و يمكن تقسيم  عوامل الهجرة غير الشرعية إلى

  .أو عرضية

  للهجرة غير الشرعية العوامل الأصلية: المطلب الأول

قصد بها العوامل التي لها تأثير مباشر نحو الإقبال على الهجرة غير الشرعية، و يُ 
  .المتميزين بالتناقض و التنافر في مظهرين اثنين أساساتتجسد 

  عوامل الطرد: الفرع الأول

من بلده الأصلي إلى دولة أخرى، وهي  يقرر الهجرةوهي الدوافع التي تجعل الشخص 
و تتمثل بالأخص ، 1، فتولد لديه الرغبة في الهجرة من وطنهاليومية مرتبطة بجوانب حياته

  :في العوامل التالية

  :العامل الاقتصادي -أولا

يعد العامل الاقتصادي رأس العوامل المؤدية للهجرة غير الشرعية، حتى سميت بالهجرة 
المشروعة تعكس حالة البؤس أن الهجرة غير ″ن، حيث يقول الدكتور أحمد وهداالاقتصادية

الناتج عن البطالة و الفقر و ارتفاع تكاليف المعيشة، فالبطالة طاقة عاطلة، فيحدث انقطاع 
لعاطل و المجتمع و يؤدي إلى الإحساس بالضياع و فقدان الهوية و و انفصال بين ا

  .2″الإنتماء

   

                                                           

القهوجي،  رعبد القادبالمحيط الخارجي للشخص، علي  مرتبطةهذه العوامل هناك من يصنفها ضمن العوامل البيئية كونها  –1
 .103-100، ص 2009علم الإجرام و علم العقاب، مطابع السعدي، مصر، 

، مقال منشور )الحلم الأليم :الشرعية الهجرة غير( أحمد مجذوب، الواقع المأزوم سياسيا و اقتصاديا يدفع الشباب للهروب -2
  .21/11/2013:، تاريخ الدخولwww.ikhwanonline.com/Article.asp?ArtID=11769&SecID=271:على الموقع
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إن غياب التوازن الاقتصادي بين الشمال و الجنوب يعد أهم الأسباب الدافعة إلى 
 - الاقتصادية  رون بصفة رئيسية لتحسين أوضاعهمالهجرة، على أساس أن الناس يهاج

  :و يتجسد خصوصا فيما يلي - عن الثراء  البحث

  :تباين المستوى الاقتصادي .1

تباين المستوى الاقتصادي بصورة واضحة بين الدول الطاردة والدول المستقبلة، يتجلى 
في اقتصادياتها على  أساساهذا نتيجة تذبذب وتيرة التنمية في هذه البلاد التي لا زالت تعتمد و 

مرتبط بالثروات المتاحة للأشخاص، فسوء توزيعها و استغلالها  ، فالتباين الاقتصاديالفلاحة
نتيجة من طرف فئة قليلةعلى حساب الأغلبية يطرح تبعا لذلك اتخاذ المحرومين قرار الهجرة

 ألفريد صوفي،لذا لخص العالم الفرنسي السلبي على وتيرة التنمية و سوق العمل انعكاسه
روات حيث يوجد البشر، و إما أن يرحل البشر حيث إما أن ترحل الث ″مشكلة الهجرة بقوله 

  .″توجد الثروات

  :البطالة .2

الذي  عرفت البطالة حسب منظمة العمل الدولية بأن العاطل عن العمل هو ذلك الفرد
و راغبا فيه، و يبحث عنه عند مستوى أجر يه يكون فوق سن معينة بلا عمل و هو قادر عل

  .1سائد لكنه لا يجده

من هذه المشكلة التي صارت هاجسا للهجرة غير و الجزائر من الدول التي تعاني 
، حيث تعرف زيادة مستمرة نظرا للنمو السكاني المستمر كما الشرعية و للإجرام بصفة عامة

  :توضحها هذه الأرقام

   

                                                           

مجلة الأبحاث الاقتصادية، العدد السادس، كلية العلوم الاقتصادية عزالدين القينعي، علاقة الاستثمار بالتشغيل في الجزائر،  -1
 .199، ص 2012، جوان )الجزائر( التجارية و علوم التسيير، جامعة سعد دحلب، البليدةو العلوم 
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  .2014-2005تطور نسبة البطالة بالجزائر ما بين ): 03(الشكل رقم 

 
  :الباحث إعتمادا علىمن إعداد : المصدر

rapport ACTIVITE, EMPLOI et CHÔMAGE, office nationale des Statistiques,Alger, entre 2005-
2014. 

فهي بذلك مشكلة حقيقية على كافة المستويات لأثارها السلبية على الفرد والأسرة 
خلالها إلى تحسين والمجتمع، لذا فلها علاقة بالهجرة غير الشرعية كون الفرد يسعى من 

، فمعظم المهاجرين غير له منصب عملغأوضاعه الاقتصادية و لا يتأتى هذا إلا بش
  .الشرعيين من فئة البطالين

  .2007 -1996توزيع المهاجرين غير الشرعيين حسب المهنة ) 09:(رقم الجدول

  2007  2006  2005  السنة -الوضعية
  843  575  47  دون عمل

  69  36  03  نشاطات حرة
  137  86  05  مستخدم
  05  05  02  موظف
مرسي مشري، جهيدة ركاش، الخصائص السوسيوثقافية للمهاجر غير الشرعي وانعكاسها على التعارف الحضاري : المصدر

الملتقى الوطني حول ظاهرة الهجرة غير الشرعية و آثارها الدولية، كلية الحقوق و العلوم  ،بحث مقدم فيبين ضفتي المتوسط
   .2011ماي 26 -25، يومي )الجزائر( السياسية، جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف 
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  :ذلك أكثر و الشكل التالي يوضح

  
  .إعتمادا على الجدول السابقمن إعداد الباحث: المصدر

أن فئة العاطلين عن العمل هي الشريحة الأكثر إقبالا على الهجرة ما يمكن ملاحظته 
  مقارنة بالفئات الأخرى ها في ارتفاع مستمرمعدلاتأن غير الشرعية، كما 

  :الفقر .3

هو الحرمان من فرص العيش بحرية و كرامة، أو هو حالة يكون فيها الدخل غير الفقر 
فجوة  مما يؤدي إلى ظهور،1الأساسية و الضرورية لمعيشة الإنسان اتيالحاجكاف لإشباع 

و بين مستوى الكفاية، والذي يتحدد بتفاعل مجموعة من  المطلوبة للمعيشة الحاجاتسد بين 
، و هذه المعايير أو العوامل التي تعتبر بمثابة محددات عن ارتفاع أو انخفاض نسبة الفقر

  :و الموضحة على النحو التالي ة لأخرىالمحددات متنوعة و مختلفة من دول

   

                                                           

محمد محمود العجلوني، الأسباب الإقتصادية لظاهرة الفقر و طرق معالجتها، بحث مقدم في الأسبوع العلمي لمدينة الحسن  –1
 .02، ص 2010ماي  12-10 :الأردن، يومي العلمية، جامعة الأميرة سمية،
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  المحددات الداخلية للفقر): 10(الجدول رقم 

  

عوامل 

  قتصاديةإ

  .السياسة الحكومية الإنمائية غير المستقرة -
  .قلة فرص العمل -
  .البيئة القاصرة عن تحقيق نمو اقتصادي مناسب -
  .صول الإنتاجيةقلة فرص الحصول على الأ -
  .الهياكل الأساسيةالنقص في  -
  .ت خط الفقرحنخفاض الأجور تإ -
  .التحكم المحدود للموارد -

  عوامل

  سياسية

  .نعدام الوعي بأهمية الالتزام السياسي للحكومة لمكافحة الفقرإ -
  .ضعف المشاركة الشعبية -
  .الداخلي و الحروب ستقرارالاحالات انهيار  -
  .مكافحة الفقر  إنعدام الاتفاق الوطني في الرأي بأهمية -

عوامل 

  ديموغرافية

  .رتفاع معدل نمو السكانإ -
  .رتفاع معدل الإعاقةإ -

عوامل 

  جتماعيةإ

  .عدم كفاءة المؤسسات الاجتماعية -
  .التعليم، الإسكان و التدريب المهني ،قلة الخدمات الاجتماعية كالصحة-
  .السوقالأمية و التعليم والتدريب المهني غير الملائم لمتطلبات  -
  .الحرمان العام و العزلة الاجتماعية -
  .جتماعيستقرارالإنعدامالإإ -

لسادس، كلية العلوم إشكالية مكافحة ظاهرة الفقر في الجزائر، مجلة الأبحاث الاقتصادية، العدد ا ،محمد يدو: المصدر
  .، بتصرف367، ص 2012، جوان )الجزائر( العلوم التجارية و علوم التسيير، جامعة سعد دحلب، البليدة الاقتصادية و
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المجتمع الجزائري بسبب  بما فيهاتعاني منها المجتمعات  حقيقية معضلةفالفقر يعتبر 
  :و المبينة وفق هذا الشكل ضعف التنمية الاقتصادية

  .-%النسبة  - 2013-2008معدل الفقر بالجزائر ما بين ): 04(الشكل رقم 

  
، ظاهرة الفقر في الجزائر و أثارها على النسيج الإجتماعي في ظل ويد قورينحاج ڥ: إعتمادا على من إعداد الباحث: المصدر

و ، قسم العلوم الإقتصادية12الطفرة المالية، البطالة و التضخم، مجلة الأكاديمية للدراسات الإجتماعية و الإنسانية، العدد 
  .19، ص 2014جوان ، )الجزائر( القانونية، جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف 

ما يمكن ملاحظته ظاهريا أن نسبة الفقر بالجزائر في انخفاض مستمر، إلا أنه و نظرا 
، بدليل التقرير الذي لتدني الدخل فإن النسب نتحفظ عليها كونها لا تعبر عن الواقع المعيشي

 للقضاء على الفقرأصدرته الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان بمناسبة اليوم العالمي 
فقير،  عشرة مليونالمصادف للسابع عشر أكتوبر من كل سنة أنه في الجزائر يوجد حوالي 

وصلت  2014أسرة، و في سنة  1.628.000نحو  2013حيث بلغ عدد الأسر الفقيرة سنة 
  .أسرة1.932.000إلى 

   

11.1

9.8

6.2

5.55
5.2 5.03

2008 2009 2010 2011 2012 2013



 

~ 67 ~ 

 

ولهذا قال الإمام الفقر عامل مباشر يدفع بالشخص إلى الجريمة بصفة عامة، و منه يعد 
فيجعل الشخص يقرر الهجرة مهما كلفه } لو كان الفقر رجلا لقتلته{  -كرم االله وجهه -علي

ذلك عندما يعجز عن توفير تكاليف المعيشة، حيث يلجأ للبحث عن سبل جديدة يلبي بها 
احتياجاته، فعدم القدرة في الحصول على الحاجات الضرورية يؤثر على كل مظاهر الحياة 

لإنسانية، بدليل أن معظم المهاجرين غير الشرعيين ينحدرون من الأحياء الشعبية الفقيرة، إذ ا
امرين بحياتهم كونها غيدفع بهم إلى محاولة الهروب من الواقع المرير إلى حياة أفضل م

إلا أنه يذهب الأستاذ رمسيس بهنام إلى القول ، البديل الوحيد للظروف الصعبة التي يعيشونها
  .1للإجرام استعدادللفقر أهمية في الإجرام بصفة عامة إذا توفر لدى الفرد ذاته بأن 

لهجرة على ا المشجعةالاقتصاديةالدافعة و وامل عرأس ال هما البطالة و الفقرف عليهو 
  .تليه تأثير عوامل أخرىله تأثير في ارتفاع نسب الإجرام بشكل عام  كماغير الشرعية، 

  - %النسبة  - الأسباب الرئيسية للهجرة): 05(الشكل رقم 

  
  :على اعتمادامن إعداد الباحث : المصدر

Lahlou Mehdi,op cit, p 04. 

   

                                                           

عبد الفتاح دويدار و مايسة أحمد النيال، الجرائم و الجنايات من منظور النفسي، الطبعة الأولى، دار المعرفة الجامعية،  –1
 .100، ص 2009الإسكندرية، 
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قيمة اجتماعية له،  و لا بالذاتو بالأخص الشاب أمام كل هذه المعضلات يشعر الفرد 
،  جاوزهايعزم على الهجرة غير الشرعية هروبا من تلك الوضعية لعدم استطاعته تفيفكر و 

لو كنت مواطنا من دول  ″ني الأسبقاسبلرئيس الوزراء الإالشهيرة وهو ما أكدته المقولة 
  .1″الجنوب لغامرت أكثر من مرة حتى الوصول إلى أوروبا

  :العامل السياسي - ثانيا

في مختلف الضغوط المطبقة من طرف الأنظمة على المعارضين والمناوئين يتمثل 
رة نحو الدول الأقل منها الدول المتشددة تدفع بسكانها إلى الهج لسياستها،كما أن سياسات

الأمر الذي دفع بمئات الآلاف  ،إضافة إلى عدم الاستقرار السياسي في بعض الدولتشددا، 
منهم إلى الهجرة هربا من المعارك والصراعات نحو مناطق ودول أكثر أمنا وهذا ما يحدث 

العراق ، ليبيا، جوار، وغيرها من الدول على غرار سوريااليوم في الكثير من البلدان خاصة ال
ألقت القبض  ت وزارة الداخلية التركية في بيان لها أن أجهزتها الأمنيةنفعلى سبيل المثال أعل

من تركيا إلى اليونان بصفة غير  خروجهممهاجر أثناء دخولهم أو محاولة  407000على 
مما نتج عنه فيما ، 2دم استقرارها السياسيبسبب ع 2003-1997شرعية في الفترة ما بين 

و إن في هذه الأحوال يبرز بشدة حق ها من طرف الولايات المتحدة الأمريكية،بعد إحتلال
بها  ى يحضما يتمتع به اللاجئ من حماية دبلوماسية دولية لااللجوء كونه الأكثر شيوعا لِ 

  .المهاجر غير الشرعي

، تشجيع على الهجرة غير الشرعيةالفي  لها تأثير أيضاكما أن المنظومة القانونية للدولة 
لى في مختلف القوانين التي تضبط وتحدد الهجرة بين الدول، حيث تقف حاجزا أمام جالتي تت

رغبة الكثير من البشر في الانتقال بين الدول، وهي بذلك تشكل مضايقات من الأنظمة على 
عها إلى الهجرة السرية، بل وإلى حد المغامرة الشعوبللحد من حركتها، وتفرض عليها قيودا تدف

  .حقيقهت.دأصبحت عند البعض حلم مرابحياتهم في سبيل تحقيق هذه الرغبة التي 

                                                           

يأس الشباب في الجزائر يدفعهم للموت غرقا في عرض : باس، واقع مرفوض ورائهم و مستقبل مجهول أمامهمع. قعبد الح –1
 .20/03/2013: ، تاريخ الدخولwww.chihab.net: حث منشور على الموقعب ،المتوسط

 .23محمد صباح سعيد، مرجع سابق، ص  –2
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و بهذا الإجراء فإن الدولة تتبع سياسة غلق الحدود كآلية لمكافحة الهجرة غير الشرعية، 
باراك لذا لابد من اتخاذ موقف معاكس بفتح الحدود و هو ما أكد عليه الرئيس الأمريكي 

رلين الألمانية في شهر جويلية ألقاه بمدينة بالذي ″جعل العالم بدون حدود″في خطابه أوباما
2008 1.  

  :العامل الاجتماعي -ثالثا

إن الأوضاع الاجتماعية كثيرا ما كانت من الدوافع الرئيسية في فتح باب الهجرة على 
في وجه الملايين من البشر، لأنهم بطبعهم يبحثون دوما على الحياة الكريمة، التي  مصراعيه

ي بعض الخ، وهي شروط تتوفر ف...تتوفر فيها ضروريات الحياة من مسكن ورعاية صحية
  .الدول وفي بعض المناطق وتنعدم أو تقل في أخرى

 :التحديات الديموغرافية  - أ
 أهم الأسباب ذات الصبغة الاجتماعية ، إذ يعتبر منالنمو السكاني المتزايدو نقصد به 

إذ يقلل  ،على الدولة و المجتمع على السواءالدافعة للهجرة غير الشرعية نتيجة تأثيره السلبي 
من فرص العمل مما يؤدي إلى ارتفاع نسب البطالة و هذا يضع الدولة في ورطة، أين 

يؤثر على المستوى كما يصعب عليها إيجاد الحلول الدائمة مادامت نسبة النمو في تزايد،  
  . الصحي حيث يؤدي إلى ضعف الرعاية الصحية خصوصا إذا قلت المرافق المكلفة بذلك

العديد من الدول المتطورة أو المتخلفة و إن  أضحت تؤرق لاجتماعيةا و هذه المشكلة
  :كانت بنسب متفاوتة، و الموضحة وفق الشكل التالي

   

                                                           

1- ToumanyMendy, L'Immigration clandestine(Mythes, mystères et réalités), L'Harmattan, Paris, 
2009, p 39. 
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  .2030-2001ما بين  المتوسط توقعات تطور عدد سكان الضفة الشمالية للبحر: )06( الشكل رقم

  
  :من إعداد الباحث إعتمادا على: المصدر

Gérard Claude,Migrations en méditerrané, ellipses, paris, 2002, p 19. 
 

من هذا التحدي الديموغرافي حيث يتوقع الباحثون  بمنأىدول المغرب العربي ليست  و
  :كما توضحها هذه الإحصائيات 2030ارتفاع رهيب لعدد السكان مع مطلع سنة 

  .2030-2001ما بين  العربيلبعض دول المغرب توقعات تطور عدد سكان : )07( الشكل رقم

  
  .Gérard Claude,ibid, p 19:من إعداد الباحث إعتمادا على: المصدر

 اغذيمُ  اسبب ، فيكون بذلكغرافي تعرف منحا تصاعدياو فالملاحظ أن نسبة النمو الديم
  .طموحاتهيدفع بالفرد إلى تغيير الأجواء بالهجرة بحثا عن تحقيق  مماتفاقم الأزمات ل
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أسقطنا كل هذا على الجزائر فإنها تعاني هي الأخرى من هذه المشكلة، حيث و إذا 
  :حصائيات الرسمية للجهات المعنيةتعرف نموا سكانيا متزايدا من سنة لأخرى حسب الإ

  .2014-2005تطور عدد السكان بالجزائر ما بين ): 08(الشكل رقم 

  
  :من إعداد الباحث إعتمادا على: المصدر

 Les rapport de population,ons,Alger, entre 2005-2014. 

و و نفس الملاحظة يمكن تسجيلها، حيث أن سكان الجزائر في ارتفاع مستمر و كبير، 
إلى  2025يصل مع مطلع سيرتفع لالأمم المتحدة أن عدد سكان الجزائر هيئة تتوقع 

  .مليون نسمة 47,322

  :الحادة أزمة السكن  - ب

من  سوء التسيير الذي تتحكم فيه البيروقراطية من جهة، و الحاصل لنمو السكانينتيجة ل
، يجعل أزمة السكن تتصاعد، فيقضي الشخص معظم وقته خارج بيت العائلة جهة أخرى

خاصة إذا كانت كبيرة، و أثبت الواقع أن الكثير من المهاجرين غير الشرعيين يقضون وقتهم 
  .رى هروبا من الواقع المريرعلى شاطئ البحر يفكرون في قطعه لبلوغ الضفة الأخ
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اع الفجوة بين الفقراء أدى إلى اتس الدخلفرد نتيجة تدني للالقدرة الشرائية  ضعف  - ت
بسبب غلاء الأسعار، حيث يجد الفرد نفسه غير قادرا على تلبية حاجاته الأساسية  والأغنياء

 :، و هو ما تؤكده هذه الأرقامفضلا عن حاجاته الكمالية

  -د ج –.2012-2001تطور الأجر القاعدي في الجزائر ما بين ): 09(الشكل رقم 

  
  :من إعداد الباحث إعتمادا على: المصدر

Les rapport surSalaire debase,ons,Alger, entre 2001-2012.  

ما يمكن ملاحظته رغم التحسن الملحوظ في مبلغ الأجر القاعدي إلا أنه يبقى ضئيلا 
  .النفط و ما خلفه من ارتفاع في الأسعارجدا خاصة في ظل انهيار أسعار 
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  :العامل التاريخي -رابعا

لقد كان للعامل التاريخي دورا هاما في ظهور و انتشار الهجرة غير الشرعية على نطاق 
جغرافي واسع، نظرا للعلاقة التاريخية التي تربط دول الشمال مع دول الجنوب والمبنية على 

يأسا كبيرا مازال آثره لدى شعوب دول الجنوب التي تشعر أنها عدم التكافؤ، فالاستعمار ترك 
هذه الخلفية التاريخية هي التي ، ل من طرف تلك الدول الاستعماريةكانت عرضة للاستغلا

يبحثون عن أمل في دول الشمال افتقدته  رةستعمَ المُ جعلت العديد من الأشخاص في البلدان 
  .1لاستعماريةفي بلدانها بسبب ما خلفته تلك الفترة ا

و يعد الفقر أهم ما خلفه الاستعمار في دول الجنوب الأمر الذي انعكس على قدرة تلك 
البلدان في توفير مناصب الشغل لمواطنيها خاصة الشباب منهم، وأمام انتشار وسائل 
الاتصال والمواصلات و عصر العولمة الذي نعيشه في جميع المجالات الاقتصادية 

ا لم يعد ممكنا تجاهل رغبات الشباب والعاطلين عن العمل في حياة  والاجتماعية وغيره
  .أفضل لهم

  عوامل الجذب: الفرع الثاني

هي العوامل التي تتجلى في دول المقصد، فعوامل الطرد لا تعد الوحيدة و الكافية للهجرة 
غير الشرعية، بل تتعداها إلى عوامل تبعث في الشخص روح البحث عن حياة أفضل من 

  :يشها في بلده و تتلخص في الآتيتلك التي يع

  :جتماعيصورة النجاح الإ  - أ

تجلى هذه الصورة في عدة أوجه منها ظهور المهاجر عند عودته إلى بلده لقضاء ت
سيارة معه أو الهدايا، إضافة إلى القصص التي تردد  كجلبالعطلة بمظهر الغنى والنجاح 

من حين لآخر حول نجاح أحد أو بعض أبناء الحي في هجرتهم إلى الضفة الأخرى، كذلك 

                                                           

دراسات استراتيجية      : ظاهرة الهجرة غير الشرعية في العلاقات الأورومغاربية، مذكرة ماجستير، تخصصكمال طبيب،  –1
 .40، ص 2012، 3و مستقبلية، كلية العلوم السياسية و الإعلام، جامعة الجزائر
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. قوجود أحد أفراد العائلة أو الأقارب أو أحد الأصدقاء في الخارج يدفع بالبقية محاولة اللحا
  .ةه بشتى السبل من بينها الهجرة بصفة غير شرعيب

  :الموقع الجغرافي للدولة  - ب

لقد ساعد القرب الجغرافي من أوروبا على الهجرة غير الشرعية، و إن كان البعد لا 
نتيجة تطور وسائل المواصلات،  يعد عائقا أما الهجرة الشرعية و غير الشرعية على السواء،

تشترك فيه  فأصبح المكان البعيد قريب فالعالم أصبح عمارة واحدة، والموقع الإستراتيجي
الكثير من الدول على غرار المغرب و الجزائر حيث تعتبر بوابة إفريقيا، فهي من أهم 

بور المهاجرين الشرعيين نحو أوروبا خاصة مع طول شريطها الساحلي البالغ ع. قمناط
كلم  180كلم، فأضحت بذلك منطقة عبور نحو إيطاليا، كما لا تبعد إسبانيا سوى  1200

  .موشنتعن شاطئ عين تي
 ألفين و تسع و عشرينوعليه قامت مصالح حرس الشواطئ الجزائرية بتوقيف 

  :على النحو التالي موزعين 2007مهاجر غير شرعي سنة 
  .2007الواجهات البحرية سنة حسب  المهاجرين غير الشرعيين الموقوفينعدد توزيع): 10(الشكل رقم 

  
فريحة، جريمة مغادرة الإقليم الوطني بصفة غير شرعية، مذكرة ماجستير في رشيد بن من إعداد الباحث إعتمادا على :المصدر
  .90، ص 2010، )الجزائر( رام و العلوم الجنائية، كلية الحقوق، جامعة أبوبكر بلقايد، تلمسانجعلم الإ

ستغلال المهاجرين غير الشرعيين للجهة الغربية من الوطن من أجل إيتضح من الشكل 
  .نظرا لكثرة المنافذ بها و قربها الجغرافي من إسبانيا بالخصوصالوصول إلى أوروبا 

1232

578

219

الغربية الشرقية الوسطى 
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 :الإشهار الغربي  - ت

تعمل الكثير من الدول الغربية على إبراز ما عندها من تطور حضاري و كل ما هو 
متاهات تؤدي  شكل عقدا بسيكولوجية لدى الشباب يجعلهم يعيشون فيإيجابي، و هذا ما يُ 
، فيرون أوروبا جنة فوق الأرض يسعون جاهدين أحلامهمق يسبل تحقبهم إلى التفكير في

للوصول إليها غير مبالين بالأخطار الناجمة عن الهجرة غير الشرعية وما يترتب عنها من 
  .قب وخيمةاعو 

  العوامل الثانوية للهجرة غير الشرعية : المطلب الثاني

ر الشرعية   تتمثل في مجموعة العوامل غير المباشرة التي ساعدت على الهجرة غي
 .محيطه الخارجيق بالفرد و منها ما يتعلب. قمنها ما يتعل وزادت من معدلاتها،

  العوامل الذاتية : الفرع الأول

التي  يقصد بها تلك الظروف المتعلقة بالفرد ذاته و تكوينه العضوي و النفسي و العقلي
عوامل متصلة بذات  إلىيهتم بها علم طبائع المجرم، و هي تنقسم في نظر بعض الباحثين

، حيث يؤدي تضافرها كلها أو بعضها مع العوامل 1كون أصلية أو مكتسبةدتالمجرم و ق
  .الإجرامي الخارجية إلى إحداث السلوك

  :السن -أولا

الثابت علميا أن السن من مميزات الشخصية الإنسانية، فلكل سن خصائصه العضوية و 
النفسية و الذهنية، و الحركة الإجرامية تختلف في طبيعتها و البواعث التي تدفع إليهاو 
تتفاوت حسب مراحل العمر المختلفة، فكلما كان الشخص صغيرا عند الحكم عليه لأول مرة 

احتمال الحكم عليه مرة ثانية، وكلما صغرت سن الشخص قصرت  في جريمة ما كلما زاد
عاملا أساسيا للإجرام  يمثلالفترة بين الجريمة الأولى و اللاحقة، لذا فعامل السن في ذاتهلا 

                                                           

جامعية، بن عكنون إسحاق إبراهيم منصور، موجز في علم الإجرام و العقاب، الطبعة الثالثة، ديوان المطبوعات ال –1
 .19، ص 2006، )الجزائر(
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فهو يعطي المناخ لكي تمارس العوامل ، 1و إنما يعد عاملا مساعدا لتأثير عوامل أخرى
  .الأخرى تأثيرها

ر بمراحل مختلفة و لكل مرحلة خصائصها ، و المقسمة إلى أربعة  إن عُمرَ الإنسان يم
  :مراحل

حيث تبتدئ بلحظة الميلاد حتى بلوغ سن الثالثة عشرة، تعد أهم : مرحلة الطفولة -
مرحلة في تكوين شخصية الفرد، التي يتميز فيها بالضعف العقلي والجسدي، لذا أقرت 

 .ه الجزائيةالتشريعات السماوية و الوضعية بعدم مسؤوليت
و تكون ما بين سن الثالثة و الثامنة عشرة، تحدث خلالها تغيرات : مرحلة المراهقة -

 .عضوية و نفسية للشخص، فيزداد فيها الفرد قوة بدنية و عقلية
تنحصر ما بين سن الثامنة عشرة و الخمسين، وفيها يتأثر  –الشباب  –مرحلة النضج  -

الفرد بتغيرات عضوية و نفسية، كما يتأثر بما يحيط به من ظروف بيئته، لذا فهي أخطر 
 .مراحل العمر و أشدها خصوبة للإجرام

وهي ما بعد الخمسين سنة، فيتغير فيها الفرد عضويا و  :مرحلة الكهولة و الشيخوخة -
هار قواه البدنية وتضعف ملكته العقلية، و لهذا تنخفض معدلات الجريمة فيها نفسيا، أين تن
 .على العموم

إن الهجرة غير الشرعية من الظواهر الإجرامية التي تقع في مختلف مراحل السن بنسب 
  :مختلفة كما هي مبينة على هذا النحو

  .2007 -2005ما بين  توزيع الهجرة غير الشرعية  في الجزائر حسب السن) 11(الجدول رقم 

  2007  2006  2005  السنة –السن 

  23  13  03  سنة 18أقل من 
  724  473  27  سنة 28إلى  18من 
  279  207  23  سنة 40إلى  29من 

  27  21  04  سنة 41أكثر من 
  .مرجع سابقمشري، جهيدة ركاش،.مرسي: المصدر

                                                           

 .126، ص ت.درمسيس بهنام، علم الإجرام، منشأة المعارف، الإسكندرية،  -1
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و الموضح في الشكل التالي

 
  .على الجدول السابقمن إعداد الباحث إعتمادا : المصدر

ثمانية ما يمكن ملاحظته أن نسبة الهجرة غير الشرعية منخفضة بالنسبة للفئة الأقل من 
حيث  ،سنة، و هذا طبيعي كونها تمثل مرحلة الطفولة على خلاف الفترة التالية لها عشرة

ارتفاع نسبة الهجرة غير الشرعية أين يريد الشخص أثنائها تحقيق طموحه و تجسيد  نلاحظ
الرغبة  طة به من كافة الجوانب، لذا تزيدمشاريعه المستقبلية، إضافة لتأثره بالظروف المحي

 2007لديهم في الهجرة بأي وسيلة، ونجدها شبه منعدمة في الشيخوخة، فأعلاها نسبة كانت 
  .العمر مراحلل أخر نظرا لأنها تمث فقط ةحال سبع و عشرون
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  :الجنس - ثانيا

 أو المسلم به علميا أن إجرام الرجال يختلف عن إجرام النساء سواء من الناحية الكمية
النوعية و حتى الزمنية، فإجرام المرأة بوجه عام يقل عن الرجل، لذا فالذكورة عامل من عوامل 

  :عن الرجل مرده عدة مبررات أهمها و لعل انخفاض إجرام المرأة،1الإجرام

القيام ببعض الجرائم التي تتطلب استعداد جسماني معين كالسرقة  ىعلالمرأة يصعب  -
 .بالكسر أو التسلق

 .لطبعها الحساس المرأة لا يمكنها ارتكاب الأمور العنيفة كجرائم العنف ضد الأشخاص -
دور الأمومة الذي يتطلب إضافة إلى أن المرأة مضبوطة بظروف حياتية معينة، فلها  -

 .صفات كالحنان، و في نظر المجتمع هي ربة بيت، وهذا كله يحول بينها و بين الإجرام

المجتمع أثرت في  فيحيث ظهرت عدة تغيرات  محتفظ عليها،إلا أن هذه المبررات 
الإجرام بينها و بين الرجل بسبب تزايد  تباينإجرام المرأة أين زاد من معدلاته و تضائل 

خروجها و اقتحامها للعديد من مجالات الحياة ودخولها عالم الشغل، وهذا كله زاد من 
الضغط عليها، كما أصبحت العصابات الإجرامية تستعملهن في جرائمهم لسرعة الإيقاع  

  .بالمجني عليهم

، فأغلب المهاجرين غير الشرعيين من ة الارتكاب من النساءلقلي الهجرة غير الشرعية و
خاصة في بداياتها، حيث لم تسجل مصالح الدرك الوطني أية حالة خلال التسعينات الذكور 

  :ه الإحصائيات الصادرة عن الدرك الوطنيذكما توضحها ه

   

                                                           

، تلتها 1835محاولة العالم البلجيكي كيتليه سنة  معبدأت أولى اهتمامات الباحثين بإجرام المرأة في العصر الحديث  –1
، و عند العرب بدأ الاهتمام 1902محاولة العلم الفرنسي جيري، أما في القرن العشرين فكانت مع العالم الفرنسي جرانييه سنة 

 ،1961جتماعي سنة من خلال انعقاد المؤتمرات العربية التي نظمتها المنظمة العربية للدفاع الا 1962بإجرام المرأة سنة 
أشرف خليفة السيوطي، العوامل المؤدية إلى جرائم النساء و دور الخدمة الإجتماعية في مواجهتها، الطبعة :للتفصيل راجع

 .77-75ص، 2014الأولى، مؤسسة الوراق للنشر و التوزيع، الأردن، 
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  .2007 -1996 ما بينتوزيع الهجرة غير الشرعية حسب الجنس في الجزائر ) 11: (رقم الشكل

    
 .مرجع سابق جهيدة ركاش،مرسي مشري، من إعداد الباحث إعتمادا على :المصدر

فمن خلاله نلاحظ أن حالات الهجرة غير الشرعية لفئة النساء كانت منعدمة باستثناء 
، إلا أنها انخفضت 2006حالات سنة  سبع، أما في الألفية الجديدة وصلت إلى 1999سنة 
  .حالات فقط أربعإلى  2007سنة 

فحتى الإناث  على الذكور فقطالظاهرة لم تعد مقتصرة و عليه يمكن القول أن هذه 
  .الوصول إلى الضفة الأخرىأصبحن يغامرن بحياتهن من أجل 

و في هذا الصدد بينت دراسة قام بها المعهد الفرنسي للدراسات الديموغرافية بباريس أن 
فتاة تونسية من كلية العلوم  مئة و خمسينمن عينة مكونة من  واحد و سبعين بالمائة

اعية بتونس يرغبن في الهجرة إلى بلد أجنبي مهما كانت لغته، و بينت الإنسانية و الاجتم
لثقافة المحافظة التي تحرم زواج البنت من أجنبي، باالدراسة أنه لم يعد هناك اهتمام كبير 

الشباب التونسي في رأي هؤلاء الفتيات لم يعد قادرا على الإيفاء بتعهداته في  أن حيث
  .1ةموضوع الزواج و العيش برفاهي

   

                                                           

مكافحة الهجرة غير : كتاب ،و الشمال هجرة قوارب الموت عبر البحر المتوسط بين الجنوبمحمد محمود السرياني،  –1
 .180ص  ،2010المشروعة، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض، 
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  :المستوى التعليمي -ثالثا

الهجرة غير الشرعية من الظواهر المرتكبة من طرف أشخاص مختلفي المستوى 
التعليمي، فمنهم المتوسط و الثانوي وحتى الجامعي مع اختلاف نسبها التي هي ضئيلة لدى 

  :فئة الجامعيين، كما توضحها هذه الإحصائيات المسجلة من طرف الدرك الوطني

  .2007 -2005الجامعيين المهاجرين غير الشرعيين ما بين ) 12(رقمالجدول 

  2007  2006  2005  السنة  /المستوى 
  17  12  00  جامعي

  .من إعداد الباحث إعتمادا علىمرسي مشري، جهيدة ركاش، مرجع سابق: المصدر

ما يمكن ملاحظته أن الهجرة غير الشرعية هي شبه منعدمة في التسعينات لأن الهجرة 
و  2006بالأخص و  اتنغير الشرعية كانت في بداياتها، إلا أنها طالت هذه الفئة في الألفي

2007.  

  :العامل النفسي -رابعا

المغلوب مولع أبدا بالإقتداء بالغالب في شعاره و زيه إن ″ -رحمه االله –ابن خلدون قال
ها شعوب دول  هذا دليل على حالة التبعية التي تعيش ،1″و نحلته و سائر أحواله و عوائده 

الجانب النفسي له دوره أيضا في ارتفاع و انتشار الهجرة غير ف، الجنوب لدول الشمال
الشرعية، فالشخص يسعى دائما لتحقيق الذات اعتمادا على نفسه مع الاستقلالية فيها، فالذي 

قيقها بشتى الوسائل و مهما كلفه ذلك، لا يشعر بها يصبح يفكر في المغامرة و الحلم لتح
و بالتالي فالشخص الذي لا يستطيع تحسين ، بسب حياة الإقصاء والتهميش التي يعيشها

 الاتجاهو التي تعني  ضعف روحه المعنوية بسبب الإحباط،ظروفه المادية يتأثر نفسيا حيث ت
و  بته الإنفعاليةالنفسي العام الذي يسيطر على الفرد في مجموعة و يحدد نوع استجا

  .2الإرتفاع و الإنخفاض المتراوحة بين

                                                           

 .149، ص 2012عبد الرحمن بن خلدون، مقدمة العلامة بن خلدون، دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع، بيروت،  -1
، 2008، الإسكندرية، المكتب العربي الحديث، الاجتماعيةالزنتاني، الهجرة غير الشرعية و المشكلات  بيدعإبراهيم محمد ا –2

 .108ص 
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  العوامل الخارجية : الفرع الثاني

التي يعيش فيها،  بالبيئةمرتبطة اليقصد بالعوامل الخارجية تلك الظروف المحيطة بالفرد 
  :وتتمثل أهم هذه العوامل في الآتي

  :عامل ثقافي -أولا

الحضاري بكل مقوماته التي تشكل الجانب قصد بالعوامل الثقافية عناصر المجتمع يُ 
المعنوي في المجتمع، و تأثيرها قد يكون إيجابيا أو سلبيا بما في ذلك على الظاهرة 

  .الإجرامية

حيث أدت إلى انتشار  ،إن زمن العولمة الذي تعرفه البشرية أثر سلبا على المجتمعات
التي تعد ظاهرة الهجرة غير و و الجريمة المنظمة بوجه خاص  اممعدلات الجريمة بوجه ع
الفقراء يستطيعون  بما فيهمثورة إعلامية جعلت السكان  حيث أفرزتالشرعية إحدى مظاهرها، 

اقتناء الهوائيات التي تمكنهم من العيش عبر مئات من القنوات في عالم سحري يزرع فيهم 
حا فعالا في يد الرغبة في الهجرة و الانتقال بين الأوطان، فالتحكم في الإعلام يعد سلا

مستعمليه، فقد يهدم ثقافة و مبادئ شعب بأكمله، بنشر أفكار تخدم مصلحة معينة على 
  .حساب المصلحة العامة

لة الأكثر ترويجا للهجرة غير الشرعية، يالوس - الأنترنيت –تعد الشبكة العنكبوتية و 
المنعقد في ماي  حيث أكد الخبراء المشاركين في مؤتمر لاهاي حول الهجرة غير الشرعية

أن شباب بلدان جنوب المتوسط يعتمدون على هذه التقنية و خصوصا شبكات  2010
للتواصل مع نظرائهم الأوروبيين بحثا عن فرص ) الفايس بوك، التويتر(  الاجتماعيالتواصل 

الهجرة، و هذا التأثير فاق وسائل الإعلام التقليدية رغم أهميتها هي الأخرى، كما أن هذه 
لدى الشباب فيما يخص  الثقافيةالوسائل أثرت بشكل كبير على الشباب من الناحية النفسية و 

  .1السيد خالد شويكات و رئيس المنتدى العربي بهولندا المؤتمرمنظم  تصريح الهجرة حسب

   

                                                           

 .70ص ، مرجع سابق،أحمد إسماعيل –1
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  :عامل الطبوغرافي - ثانيا

تلعب العوامل الطبيعية دورا في زيادة أو انخفاض معدلات الهجرة غير الشرعية، وتتجلى 
مظاهر هذا العامل في عدة معايير، فكبر مساحة الدولة قد يؤثر سلبا عليها بزيادة المهاجرين 

ليها ع. قإليها نتيجة صعوبة إحكام المراقبة الحدودية، والجزائر من الدول التي ينطب منها و
من  % 84كلم، تحتل الصحراء نسبة  2.381.741ما ذكر، فمساحتها الشاسعة المقدرة بـــ 
، موريتانياكلم تتقاسمها كل من النيجر، مالي،  6000مجمل المساحة، بحدود برية طولها 

  .و الصحراء الغربية المغرب ،تونس، ليبيا

بالإضافة إلى التوزيع السكاني، حيث تتباين نسب المهاجرين غير الشرعيين من منطقة 
  :وهو ما تترجمه هذه المعطيات ،حسب تواجد المنطقة و قربها من الحدود لأخرى

  .2012-2007الولايات الأكثر تمركزا للمهاجرين غير الشرعيين بالجزائر ما بين ): 13(الجدول رقم 

  2012  2011  2010  2009  2008  2007  السنة/ الولاية
  30  109  243  259  248  236  تامنغست

  107  101  196  182  237  164  إليزي
  118  47  78  63  35  26  أدرار

  82  106  232  151  110  233  غرداية
  301  216  184  191  202  237  تلمسان

  90  116  154  153  206  180  الجزائر 
  174  89  103  143  57  58  عين تيموشنت

  103  89  122  141  213  105  وهران
  126  121  180  182  166  29  عين الدفلى

  .الدرك الوطنيإحصائيات من إعداد الباحث إعتمادا على : المصدر

تعرف رواجا في الولايات أن الهجرة غير الشرعية  هذه الإحصائيات خلالفالملاحظ من 
، إلا أنها ركز فيها المهاجرين غير الشرعيينيتما حيث الحدودية خاصة الصحراوية منه

  .نسب ضعيفةبلكنها  الداخلية أيضاو  الساحليةلتمس حتى المناطق  انتقلت
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  :العامل الديني -ثالثا

أثره  فللدينو مدى ابتعاده عن النهج الرباني،  ه ضعف التربية الدينية لدى الفردنقصد ب
الإيجابي في الشخص، حيث يدعوه إلى المعروف و ينهاه عن المنكر، ليصل به إلى رقابة 

  .الضمير الذي يعد خير حارس و رقيب للفرد على أعماله و تصرفاته

التربية الدينية للشخص أو ما  تنقصفكلما إن الدين يرتبط بالجريمة وجودا و عدما، 
تمال ارتكابه للجريمة و العكس صحيح، فله علاقة الوازع الديني كلما زاد احضعف يسمى ب

  .مباشرة ذات تأثير سلبي على السلوك الإجرامي بوجه عام

من خلال العوامل المؤدية للهجرة غير الشرعية يتضح جليا أن المهاجرين غير الشرعيين 
الطرق المشروعة و نسوا أن ب. قلهم وازع ديني ضعيف نظرا لعدم صبرهم والبحث عن الرز 

فألقوا بحياتهم إلى خطر الموت من أجل الدنيا الفانية، مما جعل  ،االله هو الرزاق المتين
و على رأسهم الشباب  هم بسرعة كبيرة حتى أصبح الأشخاصالعوامل السالف ذكرها تؤثر علي

  .همهم الوحيد وتفكيرهم كله في الهجرة غير الشرعية
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مدى تعلق الشخص بوطنه، ب. قإن هذه العوامل مرتبطة بمسألة ذات أهمية تتعل
فالمفروض على الواحد منا ألا يتضرع بأتفه الأسباب من أجل الهجرة خصوصا غير 

  ؟علاقة المواطنة بالهجرة غير الشرعية حول الشرعية، لذا قد نتسائل

حيث  ،أهم أركان الدولة، لذا فلابد أن تكون العلاقة بينهما وطيدة من يعتبر الشعب
و هذا ما يكرس معنى  ،المواطن ولائه لدولته و القيام بكل واجباته اتجاه وطنهر فيها ظه يُ 

العلاقة التي تربط الشخص بالدولة  القائمة على أساس المواطنة أو الروح الوطنية، لذا فهي 
هناك صلة و على هذا الأساس  ،مشاركة الشخص في الحياة تجسدالولاء و الانتماء، كونها 

  .ظاهرة الهجرة غير الشرعيةتنامي بينها و بين 

ظهر مفهوم المواطنة في القرن الخامس عشر و السادس عشر و بدأ في الانتشار في 
  .1الاجتماعيالقرن الثامن عشر بفضل جون جاك روسو في العقد 

رفت المواطنة بأنها مشاركة الشخص و ارتباطه الكامل بوطنه و المبنية على وقد عُ 
المبادئ و الأخلاق و التمتع بالحقوق و أداء الواجبات بعدل و أسس العقيدة و القيم و 

  .2ينجم عنه شرف الإنتماء للوطن من شأنها تحقيق التقدم و الإزدهار ،مساواة

  :و تتمثل فيما يلي3أهم الأشكال الفرعية المواطنة) j.Urry( و لقد حدد جون يوري 

القائمة على أسس العرق، النوع المواطنة الثقافية و تشمل حق المجموعات الاجتماعية  -
 .و السن في المشاركة الثقافية الكاملة في مجتمعاتهم

مواطنة الأقلية و تضم حقوق الانضمام إلى مجتمع آخر و منه البقاء فيه و التمتع  -
 .بالحقوق و أداء الواجبات تبعا لذلك

                                                           

 .22، ص 2010أحمد مجدي، المواطنة و حقوق الإنسان، الدار المصرية السعودية للنشر و التوزيع، القاهرة،  -1
محمد آل عبود، قيم المواطنة لدى الشباب و إسهامها في تعزيز الأمن الوقائي، الطبعة الأولى، جامعة عبد االله بن سعيد بن  -2

 .25، ص 2011نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض، 
، مطابع الأهرام، مصر، 168، العدد 24سعيد الصديقي، الهجرة العالمية و حقوق المواطنة، مجلة السياسة الدولية، المجلد  –3

 .23، ص 2007أفريل 
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تد نطاقها التي يمالأرض و مواطنة بيئية و تحتوي عل حقوق و واجبات المواطن اتجاه  -
 .إلى أجيال المستقبل و الحيوانات و الأشياء الطبيعية

مواطنة استهلاكية و تعني حق الشعب في التزود بالسلع و الخدمات و مختلف الأخبار  -
 .السواءمن القطاعين العام و الخاص على 

  .مواطنة تحركية و تخص حقوق و مسؤوليات الزوار لأماكن و ثقافات أخرى -

بط المواطنة بضرورة وجود الوطن الذي يشكل الحيز الجغرافي الذي بهذا المفهوم ترت
يعيش في الشخص و يقيم فيه بشكل مستمر، كما يجب التنويه بأنه ليس كل شخص له وطن 
يتخذه بلد له يتمتع بالمواطنة، حيث ينبغي أيضا أن يكون الشخص مواطنا لا وطنيا، لأن 

بخلاف الوطني الذي  ،و الاجتماعية كاملةالمواطن هو كل شخص يتمتع بحقوقه السياسية 
  .فالمواطنة تقتضي أن يكون الشخص مواطنا بالدرجة الأولى لذايفقد بعضها، 

بنى عليها و المرتكزة على التمتع بالحقوق و أداء الالتزامات،فإذا لم لمواطنة مقومات تُ ول
و منه فالعلاقة بين الهجرة غير الشرعية و  ،يحس المواطن بذلك تضعف لديه روح المواطنة

المواطنة تكمن في أن العوامل المؤدية للهجرة غير الشرعية تعد أسبابا مباشرة لضعف 
بعدم انتمائه و ولائه لوطنه المواطنة و تشكل تحديات بالنسبة إليها، حيث يحس الشخص 

انعدام  هو بسبب إحباطسيلة بأية و بلده  في مغادرةفتجعله يفكر  الذي يعيشه، بسبب التهميش
  .حبه لوطنه لكونه يرى أن مستقبله مجهول و العكس صحيح

إلى أن  2004في هذا الصدد أشارت منظمة العمل الدولية في إحصائيات لها سنة 
البطالة كونه التحدي الأساسي لمنطقة الشرق الأوسط و شمال إفريقيا حيث بلغت نسبتها 

للجرائم و  ارتكاباإذ العاطلين عن العمل أكثر الأشخاص  ،خمس و عشرين فاصل ستة بالمائة
أكثر الفئات فقدانا لمعنى المواطنة، و في تقرير لمنظمة شفافية الدولية في دراسة حول 
المواطنة لدى الشباب بالمدارس الثانوية و الجامعات بجمهورية مصر العربية أجريت سنة 

و  من العينة المدروسة لا يشاركون في الحياة السياسية سبع و تسعون بالمائة 2009
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لا يمارسون حرية التعبير مما الشباب يشعرون بعدم  ثمانية و ثمانين بالمائةالإجتماعية، و 
  .1الأمان و أن إنسانيتهم غير محترمة مما أثر في درجة مواطنتهم بشكل سلبي

وهذا ما أكده فخامة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة في خطابه بولاية بجاية 
لما تفاجأ قبل انتهاء عهدته الثانية بظاهرة الهجرة غير الشرعية و  2004مارس  29يوم 

ب تفشيها هو فقدان الروح أن سب اعتبرالانتحار عبر تفجير النفس باسم تنظيم القاعدة، حيث 
الأداء الحكومي بالفشل، و أمر حينها الولاة  ى  المهاجرين غير الشرعيين، و اتهملد الوطنية

بإجراء جلسات مغلقة مع وزير الداخلية و الجماعات المحلية أنذاك السيد نور الدين يزيد 
  .لمشكلة و إيجاد حلول جادة لهازرهوني لدراسة ا

رعية هي علاقة وجود و عدم، و بناء لما سبق فالعلاقة بين المواطنة و الهجرة غير الش
إلا عند  فكلما زادت المواطنة لدى الفرد كلما ابتعد عن فكرة الهجرة حتى ولو كانت شرعية

، و كلما نقصت أو انعدمت زادت الهجرة بما فيها حاجته لذلك كالعلاج أو السياحة أو العمل
  .لمواطنةلت عوامل الهجرة غير الشرعية هي معوقاف و بالتاليالهجرة غير الشرعية، 

                                                           

 .16عبد االله بن سعيد بن محمد آل عبود، مرجع سابق، ص  –1
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  الهجرة غير الشرعية تداعيات: المبحث الثاني

حيث تمس كافة جوانب الحياة البشرية  ،مختلفةإن لظاهرة الهجرة غير الشرعية أثار سلبية 
،   تقريبا، كما تشمل الدول المهاجر منها و الدول المهاجر إليها و أحيانا حتى دول العبور

  .فإن لها بعض النتائج الإيجابية لكنها بصفة عرضيةوهي متداخلة فيما بينها، و رغم هذا 

  السياسية والأمنية الآثار: المطلب الأول

خطورة كونه يهدد استقرار الدولة و أمنها  الآثاريعد الجانب السياسي و الأمني أكثر 
  .على المجالات الأخرى لانعكاساته السلبية الداخلي وحتى الخارجي، و

  السياسية الآثار: الفرع الأول

السياسية صدارة انعكاسات الهجرة غير الشرعية، فكثرة المهاجرين غير  الآثارتحتل 
الشرعيين بدولة ما يؤدي إلى ظهور أقليات مقيمة إقامة غير الشرعية، حيث تطالب فيما بعد 

ؤدي إلى بروز التطرف الفكري وزعزعة الاستقرار السياسي بسبب ت.دبحقوق الجاليات، و ق
  .لذي يعيشه معظم هؤلاء المهاجرين غير الشرعيينالفراغ ا

صل إلى حد النزاعات على ت.دقكما يمكن أن ينتج عنها زيادة الاضطرابات السياسية 
للتعبير بواسطتها عن مشاعرهم و الذي  لون في خلق هذه الاضطراباتستعمَ السلطة، وأحيانا يُ 

عندما انضم شباب جزائريين للفيف ، وهو ما حدث بالفعل أمن آلايؤدي بدوره إلى الفوضى و 
الأجنبي دون شروط وهو جيش يضم مجندين من جنسيات مختلفة يقاتلون في دول أجنبية، 

  .1ثم لهم خيار الاحتفاظ  بجنسياتهم الأصلية أو التنازل عنها

ولد ت.دبالإضافة إلى الإجراءات المتخذة من طرف دول العبور حماية لسيادتها التي ق
طرف دول المصدر وحتى من طرف القوى المستثمرة في أزمات العالم ردود أفعال من 

لتوظيفها لخدمة مصالحها، كل هذا باسم حقوق الإنسان، كما أن التهاون في التعاون الدولي 
في مكافحة هذه الظاهرة ونقص الإمكانيات لدى بعض الدول قد يثير هو الآخر رد فعل 

                                                           

علوم الإعلام و : رابح طيبي، الهجرة غير الشرعية في الجزائر من خلال الصحافة المكتوبة، مذكرة ماجستير، تخصص -1
 .62، ص 2009الإتصال، كلية العلوم السياسية و الإعلام، جامعة الجزائر، 
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ه عاملا مسهلا لزيادة المهاجرين غير الشرعيين سلبي من طرف الدول المستقبلة التي تعتبر 
عتبر هذا العجز يُ ، حيث قدرة السلطات المختصة على ضبطها وانتشار شبكات التهريب وعدم

  .دافعا لنمو الهجرة غير الشرعية مما يصعب القضاء عليها

الشأن الداخلي  علىالسياسية للهجرة غير الشرعية لا تقتصر  الآثارومنه يبدو أن 
و حيث أنها تؤدي إلى زعزعة العلاقات السياسية  ،بل تتعداها إلى المجال الخارجيفقط،

أين  داية الألفيناتكالذي حدث بين السلطات المغربية و الإسبانية في ب الدبلوماسية بين الدول
، حيث استدعى كاتب الدولة البلدينو تصريحات نارية بين مسؤولي  نشبت حرب كلامية

المغربي في وزارة الخارجية القائم بالأعمال في السفارة الإسبانية في الرباط و أبلغه أن 
المسؤولية مشتركة بين البلدين إزاء ملف الهجرة، و أكد أنه من الخطأ تحليل ظروف 

المهاجرين  المهاجرين و تقويم أثارها انطلاقا من مسؤوليات المغرب وحدها، و أضاف أن جل
غير الشرعيين يأتون من خارج المغرب كبلدان إفريقيا السوداء و آسيا، وعليه فلا مبرر لانتقاد 

في هذه النقطة، كل هذا بسبب استدعاء الخارجية الإسبانية للقائم  للملكة المغربيةإسبانيا 
راخي المغرب ما سمته  تلِ بالأعمال المغربي في مدريد و تسليمه احتجاج السلطات الإسبانية 

  .1في القيام بواجبها للحد من الهجرة غير الشرعية إليها

أيضا الأزمة التي حدثت بين إيطاليا و فرنسا، حيث منحت السلطات الإيطالية حق 
 قامت فرنسا على إثرها بمنع مرور القطاراتف، 2011المرور لمهاجرين تونسيين في أفريل 

و التوتر الذي لأوروبي،لإتحاد اأحدث أزمة داخلية باعلى متنها هؤلاء المهاجرين و الذي  التي
مشكلة الهجرة غير الشرعية،  كاد يتطور لأزمة بين السلطات الفرنسية و الإيطالية بسبب

لى ع. قعل ألان جوبيهحيث قدمت إيطاليا احتجاجا رسميا وذلك باستدعاء سفيرها، رغم أن 
لا وجود لأي خلاف بين فرنسا وإيطاليا، نحن جيران وأصدقاءوسنجد الحلول  ″″″″الحادث بأنه

اللازمة بشأن المهاجرين، وقال أن باريس ليست قلعة محصنة، إنها متفتحة وتستقبل سنويا 

                                                           

 .68، ص 2007اللاوندي، الهجرة غير الشرعية،الطبعة الأولى، نهضة مصر للطباعة و النشر و التوزيع، مصر، سعيد  -1
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ولكنها غير مستعدة لقبول مهاجرين غير شرعيين، لأننا في فرنسا  مئتي ألف مهاجرحوالي 
  .1″في صفوف الشبابنعاني كذلك من بطالة مرتفعة 

  الأمنية الآثار: الفرع الثاني

السلبية للهجرة غير الشرعية على الدولة في كلا الوجهين، سواء  الآثارتعتبر من أخطر 
  .في حالة الخروج بالنسبة لدول المصدر أو في حالة الدخول بالنسبة لدول المقصد

 :بالنسبة للدول المصدر  - أ

الأمني على الدولة في ارتفاع معدلات الجرائم العادية أو جرائم القانون  الأثريتركز 
من العامل الرئيسي للهجرة غير الشرعية المتمثل في البطالة يقوم على إثرها  انطلاقاالعام، إذ 

 ،مال لسد نفقات هجرته غير الشرعيةالشخص بشتى الوسائل غير المشروعة للحصول على ال
الجرائم و أهم هذه الغاية من ارتكاب هذه الجرائم، فالهجرة غير الشرعية بهذا المعنى تمثل 

  .النصب، التسول و السرقة
كما أن المغادرة بصفة غير شرعية عادة ما تكون مصحوبة ببعض الجرائم و على رأسها 

كتساب تعاطي المخدرات أين يتناول المهاجرين غير الشرعيين بعض أنواع المخدرات لا
الجرأة و نسيان الأخطار الممكن التعرض لها، إضافة إلى حدوث خلافات بين المهاجرين 

على أموال بعضهم البعض أو نتيجة تعطل وسيلة النقل بسبب  الاستيلاءأثناء الرحلة لأجل 
الحمولة الزائدة مما يحتم عليهم التخلص منها و ذلك بإرغام مجموعة من المهاجرين النزول 

  .2لبحر إما طوعا أو كرها باستعمال العنف و التهديد بالقتل و الضربفي عرض ا
 :بالنسبة لدول المقصد  - ب

يحمل المهاجرين غير الشرعيين أخطارا أمنية كبيرة على دول المقصد، حيث كلما ازداد 
الانضمام  و من أكثرهابعا لذلك، عدد المهاجرين غير الشرعيين إليها ازداد معدل الإجرام تِ 

حيث يميل المهاجرين غير الشرعيين إلى الانخراط في جماعات تسعى  ،للجماعات الإجرامية
المخدرات ب لون من طرف هذه العصابات في ارتكاب الجرائم كالاتجارستغَ لخرق القانون، إذ يُ 
إلى القتل والنهب من أجل تحقيق أهدافهم، فالسلوك  الأمريصل بهم قد  لجلب الأموال، و

                                                           

 .323مرجع سابق، ص  ، مشري مرسي،محمد غربي، سفيان فوكة –1
 .48رشيد بن فريحة، مرجع سابق، ص  –2
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وكل  تجعله يتعلم أساليب الإجرامف،كتسب بسبب احتكاك الفرد مع غيره من الأفرادجرامي يُ الإ
وغيرها  ما يتعارض مع القانون، إضافة إلى المساعدة على تهريب الأسلحة و المتفجرات

الذي قد يؤدي إلى ظهور الأمر للدول المهاجر إليها لزعزعة أمنها و استقرارها الداخلي، 
  .1رفة و انتشارهاالأفكار المتط

تعتبر الجرائم الماسة بالأموال من أكثر الجرائم المرتكبة من طرف المهاجرين غير و 
الشرعيين من أجل سد حاجاتهم اليومية و منها السرقة بمختلف صورها، حيث تعتبر من أكثر 

  :و الموضحة بالمثال التالي الوسائل غير المشروعة استخداما من طرفهم لسهولة ارتكابها

  2007-1997اللصوصية  في اليونان و حصص المهاجرين فيها من  جرائم): 12(الشكل رقم 

  
دراسة من منظور : حشاني فاطمة الزهراء، المقاربة الأمنية للهجرة غير الشرعيةإعداد الباحث إعتمادا على : المصدر
  .2011ماي  26-25ف، جامعة الشل بحث مقدم في الملتقى الوطني حول الهجرة غير الشرعية،نقدي،
ا يمكن ملاحظته من خلال هذا الشكل الارتفاع المستمر للجرائم المرتكبة من طرف م

  .2007، ليرتفع أكثر من النصف سنة 2004 -2001الأجانب باستثناء سنتي 
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بست دول  تأجري وهي استطلاع بشأن الهجرة Transatlantic Trendsدراسة  فيو 
تخشى الهجرة غير الشرعية أكثر مما تخشى  هامن الناس فيالغالبية أوروبية توصلت بأن 

سبان يرون أن والإ ستطلاع أن أغلبية من أجابوا من البريطانيين، و كشف الإالشرعيةالهجرة 
يعتقدون أن المهاجرين حتى  ثلاثة و ثلاثين بالمائةففي بريطانيا  ،الهجرة في عمومها مشكلا

في  ست و أربعين بالمائة الجريمة، وهي النظرة التي يوافقهاولو كانوا قانونيين يزيدون من 
  .1في إيطاليا ست و خمسين بالمائةو  ،ألمانيا

تعاني من مشاكل أمنية  الجزائرية من الدول التي و بإسقاط ما قيل على الجزائر، فالدولة
كبيرة بسبب المهاجرين غير الشرعيين كونها أضحت مقصدا لهم بعدما كانت مركز عبور 

أحصت مصالح الدرك الوطني تورط المهاجرين غير الشرعيين  2007لأوروبا، ففي سنة 
تم فيها  قضية مئة و أربعة عشرةالأفارقة في قضايا الجريمة، أين قدر عدد القضايا بحوالي 

 ةشخص الحبس، كما هي مبين ستمائة و خمسة و عشرينأودع منهم  متورط1071إيقاف 
  :وفق الشكل التالي

  .2007-2005تورط المهاجرين غير الشرعيين في الجريمة بالجزائر ما بين ): 13(الشكل رقم 

  
  .مرسي مشري، جهيدة ركاش، مرجع سابقعلى اعتمادامن إعداد الباحث : المصدر

                                                           

1- Christal Morehouse and Michael Blomfield, op cit, p 06. 
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أن عدد الجرائم المرتكبة من طرف هؤلاء هي في ارتفاع  أعلاه الشكل نلاحظ من خلال
رهيب ينذر بالقلق و إن كانت الأرقام لا تعبر عن الحجم الحقيقي للظاهرة، و الحياة اليومية 

غير  للمهاجرين تدفقاست مثلا باعتبارها أكثر المناطق غمناأخذنا ولاية ت و لو،تؤكد ذلك
ذروتها حيث أحصت  هممن طرف بها فقد بلغت الجرائم المرتكبة ،الشرعيين لموقعها الحدودي

أين تم توقيف ،قضية ثلاثمائة و خمسة و ثمانينما يقارب  2000 -1998ما بين 
  :التاليوفق الجدول  معظمهم من الأفارقة و المفصلة شخص1428

  .2000-1998المهاجرين غير الشرعيين بولاية تامنغست ما بين  جرائم): 14(الجدول رقم 

  عدد القضايا  الجريمةنوع 
  85  التزوير
  50  الدعارة
  70  السرقة

  05  تزوير العملات
  12  الضرب و الجرح العمدي

  10  المخدرات
  03  مخالفة قوانين الصرف

  10  التهريب
  02  القتل العمدي

  01  الضرب و الجرح المفضي إلى الموت
  .282، ص مرجع سابقنذير شوقي، من إعداد الباحث إعتمادا على :المصدر

ر الشرعيين أن الجرائم المرتكبة من طرف المهاجرين غي الشكلو الملاحظ من خلال 
 بسبعين التزوير بخمسة و ثمانين قضية تليها السرقةمعظمها جرائم بسيطة، و على رأسها 

  .قضية
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خاصة في ظل ارتفاع عددهم  غير الشرعيين ظل مستمراو تزايد إجرام المهاجرين 
خمسمائة و تسع تم توقيف حوالي  2014من سنة  أوت -بالجزائر، ففي الفترة ما بين جانفي

  :كما يوضحها هذا الشكل متورط في مختلف الجرائم و ثمانين

  .2014) أوت–جانفي(لجزائراالمتورطين في الجريمةبعدد المهاجرين غير الشرعيين): 14(رقم  الشكل

  
 16بتاريخ  التليفزيونيةتصريح ضابط الشرطة القضائية بقيادة الدرك الوطني لقناة النهار على  اعتماداالباحثمن إعداد : المصدر
  .2014سبتمبر 

الجرائم المرتكبة من  رأسما يمكن ملاحظته من خلال الشكل أن جريمة التهريب هي 
 بها كل المنافذ و الطرق التي الحراسةبنظرا لمعرفتهم الجيدة ، الشرعيينطرف المهاجرين غير 

  .أو المراقبة ضعيفة

   

367

56
48
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  الاقتصادية و الاجتماعية  الآثار: لمطلب الثانيا

تأثير الهجرة غير الشرعية على المجالين الاقتصادي والاجتماعي لا يقل خطورة عن 
  .الجانب السياسي والأمني

  الاقتصادية الآثار: الفرع الأول

تتأثر اقتصاديا من الهجرة غير الشرعية كل من الدولة المهاجر منها و المهاجر إليها 
  :فيما يلي بالأساس الآثارعلى السواء و تتمثل هذه 

 :مزاحمة المهاجرين غير الشرعيين للمواطنين الأصليين  - أ
ويتجلى بكثرة في  ،مناصب العمل الذي هو سبب هجرتهمبالأخصو هذه المزاحمة تمس 

مما ينعكس سلبا على  ،القطاع الخاص دون العامنظرا للأجور الزهيدة التي يتقاضونها
  .1لية حيث يزيد من معدلات بطالتهممواطني الدولة الأص

إلتهاب أسعار المواد خاصة الغذائية منها نظرا لكثرة الطلب عليها وفق قانون العرض   - ب
 .والطلب

يتم صرف معظم التحويلات  ،إذلة المهاجر الأصليةزيادة معدلات التضخم في دو   - ت
من  ست و سبعين بالمائةحيث أن  ،على الاستهلاك التفاخري الذي لا يخدم التنمية

 و تسعوننمئةو إثناتحويلات المهاجرين في العالم تذهب إلى الدول النامية والبالغ عددهم 

 .من إجمالي سكان العالم ثلاثة بالمائةمهاجر بما يعادل  مليون
و زيادة جرائم غسيل الأموال، بسبب  و المسماة بالخيالية انتشار المشاريع الوهمية  - ث

 .المصدر غير المشروع لأموال هؤلاء المهاجرين غير الشرعيين

   

                                                           

1- leilaloukil, les effets de l'immigration sans papier sur l'économie national, revue al-Ijtihed des 
études juridiques et économiques,№ 01, centre universitaire de Tamanghasset, Alger, janvier 
2012, P 381. 
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 بليون ثمانين يحوال 2000لمبالغ ضخمة بلغت سنة تحويلات العمال المهاجرين   - ج

مليارات فقط لمجموع العمال المهاجرين من القارة  ست وأربع في العالم، منها ما بين  دولار
الإفريقية، وهذه التحويلات ينظر إليها على أنها مساعدة غبر مباشرة للقارة الإفريقية في حكم 

 .قروض ومساعدات إنمائية للقارة الأوروبية
اء على الهجرة غير خصصت الدولة أموالا ضخمة للقض فقدوبالنسبة للجزائر 

قصد ملاحقة و إلقاء  التي تستخدمها كبيرةالبشرية الو  ماديةال ،ناهيك عن الإمكاناتالشرعية
القبض و احتجاز المهاجرين غير الشرعيين و ترحيلهم إلى دولهم الأصلية، حيث أن نسبة 

  .الإجرام من طرف هؤلاء في استمرار دائم

  الاجتماعية الآثار: الفرع الثاني

للهجرة غير الشرعية انعكاسات اجتماعية كبيرة ومتنوعة على الدولة وعلى الفرد ذاته، 
  .الأخرى الآثارأفرزتها بالدرجة الأولى النتائج الاقتصادية وتلتها 

إن الأثر الاجتماعي للهجرة غير الشرعية يتمثل في العدد المخيف والمقلق لجثث 
قوارب صيد صغيرة غير صالحة نتيجة استعمالهم المهاجرين غير الشرعيين الغارقين في البحر 

  .أو فقدانهم جراء ذلك بقوارب الموت المعروفةللملاحة 

أكبر دليل على ذلك، حيث لقي حوالي  2015أفريل  21تعد الحادثة التي وقعت يوم و 
من جنسيات مختلفة حتفهم غرقا في البحر بعد غرق قاربهم و  ثمانمائة مهاجر غير شرعي

هم بصدد الهجرة غير الشرعية إلى إيطاليا إنطلاقا من ليبيا، و كان ذلك قرابة سواحل البحر 
و إثره ، الأبيض المتوسط بسبب تدافعهم بجهة من القارب بعد رؤيتهم لسفينة شحن برتغالية

بمدينة بروكسل البلجيكية  2015أفريل  23طارئة في  قامت دول الإتحاد الأوروبي بعقد قمة
أوروبا، حيث أكد المشاركين في رة غير الشرعية عبر المتوسط نحو لدراسة مشكلة تفاقم الهج

القمة رغبتهم الجادة في القيام بعمليات عسكرية ضد شبكات تهريب المهاجرين كونها 
  .ضحاياهامباشر عن هذه المآسي لأنها تصطاد المسؤول ال
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فالهجرة غير الشرعية أصبحت مصدر حصاد العديد من الأرواح، حيث أدت إلى و عليه 
اختناق العديد منهم أيضا جراء اختبائهم في و  غرق الكثير من المهاجرين غير الشرعيين

موتى  مهاجرامائة و أربعينتم العثور على  2001النقل البري أو السفن، ففي ماي  الشاحنات
  .1اء تينيرة الإفريقيةعطشا في صحر 

و الجزائر من الدول التي عرفت هذه المأساة في أوساط أبنائها المهاجرين غير 
جثة تم العثور  مئة و خمسة وثمانينوات البحرية الجزائرية حوالي أحصت الق الشرعيين، حيث
  .2007 –2005 ما بينمعتقل  2836عليها و حوالي 

  .2007-2005الجزائريين في البحر ما بين عدد الغرقى ): 15(الشكل رقم 

  
  .186، ص مرجع سابقمحمد محمود السرياني، من إعداد الباحث إعتمادا على : المصدر

للغرقى من سنة لأخرى و بأعداد المستمر  الارتفاعأول ما نلاحظه من خلال الشكل هو 
  .الظاهرةكبيرة مِما ينذر بالقلق و التفكير الجاد في الحلول الجذرية لهذه 

   

                                                           

، 2005، جانفي )مصر( ، الأهرام 159إشكالية الهجرة إلى الإتحاد الأوروبي، مجلة السياسة الدولية، العدد ناصر حامد،  -1
 .189ص 
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و     ،  ضحية11976حوالي  2008إلى جوان  1988ما بلغ عدد الضحايا من سنة ك
  :على النحو التاليالمبينة 

  .2008 -1988توزيع ضحايا الهجرة غير الشرعية حسب الحالات والمناطق ) 15: (الجدول رقم

المتوسط و المحيط  الأبيضمنطقة البحر 
  باتجاه جزر الكناري بإسبانيا الأطلسي

قناة صقلية بين ليبيا ومصر وتونس و مالطا و 
  إيطاليا باتجاه سردينيا

العدد الكلي   عدد المفقودين  عدد الغرقى
  2487: للضحايا

  70  الغرقىعدد 
  1529  المفقودينعدد   4232  8284

  .44، ص على رشيد بن فريحة، مرجع سابق الباحثإعتمادامن إعداد : المصدر

محاولاتهم للهجرة غير  أثناء أبنائهاإضافة إلى ذلك فالعديد من العائلات الجزائرية فقدت 
 08بتاريخ        مثل ما حدث ،السجن في دول أخرى هر يالشرعية، و منهم من كان مص

مهاجرا غير شرعيا جزائريا أثناء محاولتهم  ثلاثة و أربعينأين فُقِد حوالي  2008أكتوبر
 24، و قبلها حادثة مماثلة في عبر تونس إلا أنها باءت بالفشل الهجرة من عنابة إلى إيطاليا

  .أشخاص ثمانيةبفقدان  2007ماي 
كما لم تقتصر أثار الهجرة غير الشرعية على المستوى الاجتماعي في هلاك الأشخاص 

  :المجتمع بأكمله و أخطرها مستإلى نتائج أخرى  المقبلين عليها بل تعدتها

يصبح أفراد المجتمع تحت رحمة المنظمات الإجرامية بانضمامهم إليها طوعا أو كرها  -
  .في إطار الجريمة المنظمة

الاجتماعية على الأمن الإنساني، حيث من الناحية  الهجرة غير الشرعيةكما تؤثر  -
و الحد منها، فكلما زادت معاناة   الظاهرةيتوقف توفره بمدى قدرة الدولة في معالجة 

 .1المهاجرين غير الشرعيين إختل الأمن الإنساني كونه يرتكز على الفرد كدعامة أساسية
ن أسرته خاصة إنهيار التماسك الاجتماعي بسبب التفكك الأسري نتيجة ذهاب الفرد م -

إذا كان متزوجا و له أولاد يرعاهم، فيصبح هؤلاء مشتتين لا يجدون من يتكفل بهم ماديا 

                                                           

، مجلة الإجتهاد للدراسات القانونية و )الأسبابدراسة نقدية في المفاهيم و ( جمال دوبي بونوة، ظاهرة الهجرة غير الشرعية  –1
 .35، ص 2012، جانفي )الجزائر( الجامعي لتامنغست الإقتصادية، العدد الأول، المركز 
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في المجتمع بسبب تداخل و اختلاف ، مما يُولد فسادا أخلاقيا وحتى معنويا كالتربية و التعليم
 .الشرعيين و المواطنين الأصليين العادات و التقاليد بين المهاجرين غير

، حيث يؤدي توافد صحياجتماعية مرتبطة بالجانب الللهجرة غير الشرعية أثارا كما  -
المهاجرين غير الشرعيين انتشار الأمراض و الأوبئة التي يحملها هؤلاء، فيصاب السكان 

بالإضافة إلى آفة  الملاريا و التهاب السحاياالأصليين بالعدوى، و من أخطر هذه الأمراض 
 ، و في الآونة الأخيرة ظهور مرض الإيبولا، و بالتاليالإيدزأو ة العصر مرض فقدان المناع

الذي جعل ، الأمر ة و الشاملة لمثل هذه الاحتياجاتالتغطية الكلي الدولة لا تستطيع سلطات
العديد من الدول تحتاط منه على غرار الجزائر، فحسب تعليمات وزير الصحة السيد عبد 

جرين غير الشرعيين للفحص الطبي من أجل متابعة المالك بوضياف يجب إخضاع كل المها
 .الانتشارو احتواء المرض و منعه من 

نحصر ي كونه بدرجة أقلو إن كان ذو طبيعة ثقافية اجتماعيإضافة إلى ذلك هناك أثر  -
أستاذ  -باري بوزان الأستاذ حيث يلخصها على دولة المقصد للمهاجرين غير الشرعيين، 

مسألة الهجرة أو ما يعرف لديه إن  ″بقوله -وورويك البريطانية الدراسات الدورية بجامعة
بالتصادم بين الهويات الحضارية المتنافسة من أهم هواجس الألفية الثالثة، لذلك فإنّ الهجرة 
من الجنوب إلى الشمال عموما و من الضفة الجنوبية إلى الضفة الشمالية للبحر الأبيض 

تهدّد هويتها الحضارية و الثقافية و  كونها دولةخطرا على ال المتوسط تحديدا تشكل
داخلها طابورا خامسا، و تأتي ضمن سياق الانتقال من معادلة الصراع شرق غرب  ب.قتخل

إلى معادلة الصراع بين الشمال و الجنوب، أو بالأحرى ضمن التعارض بين القيم العلمانية 
( التنافس التاريخي بين المسيحية و الإسلام السائدة في الغرب و القيم الإسلامية ناهيك عن 

  .1″)الحروب الصليبية 

   

                                                           

  .105محمد غربي، سفيان فوكة، مشري مرسي، مرجع سابق، ص   -1
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 سوى ن نوعها هي فعل مشين لا ينجم عنهالمنطق يقضي أن الجريمة مهما كاإن 
إلا تأثير سلبيرغم أنها ذات  الهجرة غير الشرعيةغير أن  مصالح محمية قانونا،اعتداء على 

تعود بالأخص للدولة المستقبلة لهؤلاء  و لو بصفة عرضية  الإيجابية الآثاربعض لها  أن
المهاجرين وحتى بالنسبة للدولة المهاجر منها بنسبة قليلة و إن كانت محدودة جدا، وتتمثل 

  :فيما يلي1الإيجابية للهجرة غير الشرعية الآثار
تساعد الهجرة غير المقصودة الاقتصاد في الدولة المستقبلة عن طريق سد فراغ   - أ

 .لوظائف ذات الراتب المنخفضا
تساعد في رفع معيشة الأفراد الموجودين بطريقة غير شرعية على أراضي تلك   - ب

الباعث الرئيسي لعملية الهجرة غير المشروعة هو البحث عن مستوى أعلى  مادامالدولة، 
 .للدخل
تخلق الهجرة غير المشروعة مستويات عدة للتسوق، حيث توجد خيارات متعددة    - ت

 .ق، مما يساعد على ازدهار العملية الاقتصاديةللمتسو 
يقوم المهاجر غبر الشرعي بدفع ضرائب المبيعات والعقارات في حالة تملكهم لها في  -ث

الدولة المستقبلة له أمام عدم دفعه للعديد من الضرائب الأخرى لعدم إدراجه في كشوف 
 .ودفاتر الضرائب لذلك البلد

بتأجير وحدات منزلية بأماكن يصعب توطين  الشرعيينوم هؤلاء المهاجرون غير يق   - ث
على الرغم من تكوينهم لمجموعات قد يكون من  المواطنين بها، مما يساعد على أعمارها

  .الصعب السيطرة عليها مستقبلا نظرا لعددهم ودرايتهم وحدهم بمداخل ومخارج تلك الأماكن

   

                                                           

 .253أحمد رشاد سلام، مرجع سابق، ص  -1



 

~ 100 ~ 

 

الوطني مما يساعد في دفع عجلة يعمل المهاجر غير الشرعي ويكلف بمهام لا يقبلها    - ج
التنمية بالبلد المستقبل لهم، إذ تمكنت العديد من الدول الأوروبية والولايات المتحدة بفضل 
العمالة الماهرة الوافدة إليها من تحقيق قدر كبير من الاستغلال الاقتصادي للموارد المتاحة 

 .الحياة والرفاهية بهالديها بتلك النوعية من العمالة و الذي انعكس على مستوى 
تستفيد دولة المهاجر غير الشرعي من الهجرة نظرا لقيامه بتحويل مدخراته إلى أسرته،   - ح

فيساعد بذلك في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحسين مستوى المعيشة لكثير من الأسر في 
 .ذلك البلد

مدخراته  يقوم المهاجر غير الشرعي عقب عودته لبلده الأصلي باستثمار جزء من  - خ
 .بهدف تحسين مستوى حياته ومستوى حياة أسرته

كان اقتصادها مزدهر  ″نواديبوا″فعلى سبيل المثال المدينة الصغيرة بجمهورية موريتانيا
    بفضل التدفق المستمر عليها من طرف المهاجرين غير الشرعيين، و لما واجهت الدولة 

  .1جراء ذلك اقتصادهاالظاهرة بالمدينة تدهور  - بمعية فرونتكس -

    

                                                           

1- Musaette Mohamed saib et souamsaid et bourGeot André, les Migrations Africaines, volume № 
01, CREAD,Bouzaréah( Algérie ), Mars 2012, p 38. 
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  :خلاصة الفصل الثاني

، وهي متفاوتة في و مختلفة تقدم أن عوامل الهجرة غير الشرعية متعددة ممانخلص 
 ،مل الاقتصادي في نظرنا هو الأساسدرجات تأثيرها على الشخص المقبل عليها، ولعل العا

فالشخص المستقر اقتصاديا من خلال منصب عمل دائم ومسكن لائق يجعله لا يفكر في 
الهجرة غير الشرعية، و الأشخاص المقدمين عليها رغم استقرارهم المادي نعتبرهم ذو نفوس 

 ل على الرضا بالقليل، كما تلعب العوامل الأخرى الدور المكمل جشعة، يفضلون حياة الذ
ي للدولة قد يؤثر هو الهجرة غير الشرعية، فعدم الاستقرار السياس لإقبال الأشخاص على

  .و الأوضاع التي عاشتها بعض الدول المجاورة خير دليل على ذلكالآخر فيها 

أمام هذا الوضع كان للهجرة غير الشرعية نتائج وخيمة و على كافة المستويات و 
وإن كانت هذه الأرقام نسبية و ليست  ،الأصعدة بدليل الإحصائيات المسجلة التي تدعوا للقلق

  .حقيقية لا تدل على الحجم الحقيقي للظاهرة
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  :خلاصة الباب الأول

يتضح لنا من خلال ما تطرقنا إليه في هذا الباب أن الهجرة غير الشرعية هي من أخطر 
نظرا لتداعياتها الوخيمة على المجتمع و الدولة،  بروزا في الآونة الأخيرةالظواهر الاجتماعية 

كما تهدد حتى الفرد في حياته، وهذه الظاهرة عرفت تطورا تاريخيا مستمرا عبر عدة مراحل و 
ا ظهرت و انتشرت لكل مرحلة خصوصياتها، و الهجرة غير الشرعية لم تأتي صدفة و لكنه

ة في نسب تأثيرها، حيث أن العامل عوامل مختلفة في طبيعتها و متفاوت نتيجة تداخل عدة
الاقتصادي هو رأس العوامل دون أن ننسى تأثير التباين في التنمية الموجود بين دول الشمال 

، غير ودول الجنوب، لذا كانت فئة الشباب هي الفئة الأكثر إقبالا على الهجرة غير الشرعية
قد يهاجر من الدولة كل قادر فأنه كل هذه العوامل ليست مبررا للهجرة غير الشرعية و إلا 

  .على ذلك

و للهجرة غير الشرعية تأثيرات سلبية مثلها مثل باقي الجرائم، إلا أنها كبيرة من حيث 
حجمها، حيث تؤدي إلى مخاطر في شتى المجالات سياسية و اقتصادية و اجتماعية وحتى 

يات المسجلة وإن كانت بدليل الإحصائأمنية، و هي كلها تؤدي إلى زعزعة و استقرار الدولة 
  .عهذه الأرقام نسبية لا تعكس الواق

مكافحة الهجرة غير الشرعية، و ما مدى فاعليتها ل سبلعن أنجع ال و عليه نتسائل

  حد من مخاطرها؟في ال
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����:  
خاصة  ،أي ظاهرة سلبية ةفي مواجهالسياسات المنتهجةيعدالتشريع أحد أهم أوجه 
  .و التخويفع الردعالتشريع الجنائي لما يحمله من طاب

ة تجسدت هذه المواجهة في عدة غير الشرعي ةإنطلاقا من طابع العالمية لظاهرة الهجر 
، حيث واجهتها الدول في إطار عالمي من خلال آليات محددة و تحت غطاء الأمم سبل

  .المتحدة، ثم في إطار ثنائي و إقليمي بإبرام العديد من الاتفاقيات ذات الصلة

و الجزائر من الدول التي كرست هذه السياسة على جميع الأصعدة الدولية و الإقليمية، 
فيما تمثلت هذه : بالضبط، و عليه نتسائل 2009أما من الناحية الداخلية فكان لها ذلك سنة 

لمنتهجة للتصدي لظاهرة الهجرة غير الشرعية على المستويين الدولي و السياسة التشريعية ا
الداخلي و ما مدى تحقيقها للغرض المنشود خاصة في ظل التطور المستمر لأساليب الإجرام 

  بوجه عام؟

  :هذا الباب إلى فصلين تو منه قسم

 .المواجهة الدولية للهجرة غير الشرعية: الفصل الأول -
 .الهجرة غير الشرعية في التشريع الجزائري: الفصل الثاني -
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من الظواهر الإجرامية المهددة للمجموعة الدولية برمتها،  الثابت أن الهجرة غير الشرعية
التنسيق الأمم المتحدة تقر بضرورة جعل وهي تتميز بخصائص تحدد ذاتيتها كجريمة، ما 

دولية تخص  لى كافة المستويات، فكان لها ذلك بإبرام اتفاقياتع الدولي للحد من مخاطرها
 طابعذات هي  مامنها  الدولية مؤسسات، كما دعمتها بإنشاء العديد من المباشرةالظاهرة 

  :هذا الفصل إلى المبحثين التاليين تو عليه قسم عالمي و أخرى إقليمي،

 .جريمة الهجرة غير الشرعية ذاتية: المبحث الأول -

   .لمواجهة الهجرة غير الشرعية الإستراتيجية الدولية: المبحث الثاني -
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  ذاتية جريمة الهجرة غير الشرعية: المبحث الأول

، فهي تتصف بخصوصيات تميزها عن ير الشرعية من الجرائم المستحدثةتعد الهجرة غ
ود علاقة بينها و بين الجرائم الأخرى غيرها من الجرائم، إلا أن هذا التميز لا ينفي وج

المشابهة لها، كما أن تجريمها كان محل خلاف كونه يهدد أحد أهم مظاهر حقوق الإنسان 
  .وضحه من خلال هذا المبحثأوهو حق الفرد في التنقل، وهذا ما س

  خصائص جريمة الهجرة غير الشرعية: المطلب الأول

للهجرة غير الشرعية عدة خصائص تشترك فيها مع غيرها من الجرائم، و باستقراء 
يمكن أن نستنتج أن لها صفات معينةمنها  بهذه الظاهرة الإجراميةالنصوص القانونية المتعلقة 

  .ما موضوعي ومنها ما هو شكلي

  الصفات الموضوعية و الشكلية للهجرة غير الشرعية: الفرع الأول

شق  ات مظهرين، شق مرتبط بالموضوع، و رة غير الشرعية صفات معينة ذلجريمة الهج
  .آخر مرتبط بالشكل

  :الصفات الموضوعية للهجرة غير الشرعية -أولا

  :مايليها و هي تلك الصفات المتعلقة بطبيعتها من حيث التجريم و العقاب، و أهم

 المشرع الجزائري نص عليهاحيث  :جريمة من الجرائم الواقعة ضد النظام العموميهي   - أ
الجنايات و الجنح ضد الشيء  ″القسم الثامن من الفصل الخامس من الباب الأول في

 المادة الواردة بنصجريمة الهجرة غير الشرعية في شكلها الفردي  هنا تخصو ، ″العمومي
 .حيث يخالف فيه الشخص إجراءات الدخول و الخروج بطريقة قانونية ،ع.ق 1مكرر 175
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جريمة تهريب المهاجرين، تخص  إذ: من الجرائم الواقعة ضد الأشخاص جريمةهي   - ب
الجنايات و الجنح ضد " من الفصل الأول 02حيث جاءت في القسم الخامس مكرر

إلى  30مكرر 303 ادةمالمن بدءً " الجنايات و الجنح ضد الأفراد"من الباب الثاني " الأشخاص
إخراج ب، وهذا راجع لكون الحق المعتدى عليه هو الإنسان، ع.ق 40مكرر 303 ادةمال

لأن  ،شخص أو عدة أشخاص بطريقة غير شرعية، رغم أن الهدف منها هو تحقيق الربح
 .1العبرة بطبيعة الحق المعتدى عليه و ليس الهدف منها

توافر الركن المعنوي المتمثل في  هاشترط لقياميُ أين : جريمة من الجرائم العمديةهي   - ت
القصد الجنائي و الآتي تفصيله لاحقا، إلا أن القصد الجنائي لا يثير أية صعوبة من حيث 
الإثبات في تهريب المهاجرين كونها قائمة على المساهمة الجنائية التي لا يمكن تصورها في 

فردية حيث قد يقوم الشخص الجرائم غير العمدية، بخلاف الهجرة غير الشرعية في صورتها ال
 .و أحيانا خطأً  ها لا مخيراكرَ بها مُ 

و يقصد بها الجرائم التي يستمر فيها السلوك  :جريمة من الجرائم المستمرةهي   - ث
الإجرامي و لا ينتهي اقترافه، بل يمتد لمدة معينة حتى يضبط فيها المجرم وهو يمارس 

 تستغرق لقيامها فترة زمنية قصيرةو إنما فالهجرة غير الشرعية من الجرائم التي لا ،2سلوكه
 .تحتاج لمدة زمنية حتى تتحقق النتيجة فيها

الجريمة يتطلب ركنها المادي حدوث  أن عنيمماي :جريمة من الجرائم المركبةهي   - ج
لى الهجرة غير الشرعية، حيث أن المهاجر غير الشرعي ق عأكثر من واقعة، وهذا ينطب

وثائق مزورة أو انتحال هوية أو أية وسيلة احتيالية أخرى سواء يجتاز حدود الدولة باستعمال 
 .عبر المراكز الحدودية أو غير ذلك

  

                                                           

عبد الرزاق طلال جاسم السارة، عباس حكمت فرمان الدركزلي، جريمة تهريب المهاجرين و الآثار المترتبة عليها، مجلة  -1
 .14العلوم القانونية و السياسية، العدد الأول، كلية القانون و العلوم السياسية، جامعة ديالى، العراق، ص 

 .86،ص 2006، )الجزائر( ، دار العلوم للنشر، عنابة )فقه و قضايا( الوجيز في القانون الجنائي العاممنصور رحماني،  -2
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فللهجرة غير الشرعية أضرار  :جريمة من جرائم الضرر و الخطر في آن واحدهي   - ح
كبيرة، فهي تحصد الكثير من الأرواح بموت المهاجرين غرقا، إضافة إلى سلب ثروة الغير 

الوطني و ى المستو بوجه غير مشروع،كما أنها تمثل تهديدا على الصعيد الأمني على 
 .من جرائم الخطر كونهالعقاب على الشروع فيها  فيكما تتجلى خطورتها ، 1الدولي

حماية الشخص ب. قهناك مصالح تتعل إذ: و تعددها محل الحماية المصالحإختلاف  - خ
 ب في بدنه و حياته و صون كرامته، و هذا في تجريم تهريب المهاجرين، و مصالح المهر

أمنيا و اقتصاديا، فاختلاف المصلحة الجديرة بالحماية  ةحماية استقرار الدولب.قأخرى تتعل
لتشريعات المقارنة حول موقع نصوص المجرمة للهجرة غير تباينت على إثره مواقف ا

الشرعية، فقد نصت عليها تشريعات ضمن قانون العقوبات كالمشرع الجزائري و المشرع 
متها في قانون خاص كالمشرع الإيطالي و الكويتي، في حين نصت ظالتركي، وتشريعات ن

  .2ي و الفرنسيعليها دول أخرى في قانون إقامة الأجانب كالمشرع الألمان

  :الشكلية للهجرة غير الشرعية الصفات - ثانيا

  :في الآتي أساسالهذه الجريمة خصوصيات و صفات شكلية تتمثل 

تعتبر الهجرة غير الشرعية سواء في شكل مغادرة الفرد للإقليم  إذ: جريمة مستحدثةهي   - أ
بطريقة غير قانونية أو في إطار شبكة إجرامية على شكل تهريب المهاجرين إحدى أهم أوجه 

، لذا فالهجرة غير الشرعية لها هذه 3صنف ضمن الجرائم المستحدثةالجريمة المنظمة والتي تُ 
التجريم لا حداثة الظاهرة، حيث لم تنص عليها التشريعات الخاصية الشكلية و نقصد بحداثة 

العقابية إلا بعد انتشارها الرهيب و أثارها الوخيمة بسبب السياسات المقيدة لحرية التنقل 
  .المنتهجة من طرف الدول

                                                           

منير الرباحي، المفهوم القانوني لجريمة الإبحار خلسة، دورة دراسية، المعهد الأعلى للقضاء، وزارة العدل وحقوق الإنسان،  -1
 .2004ماي  27الجمهورية التونسية، يوم 

 .82 -71ل مختلف هذه الاتجاهات و العلة في ذلك راجع محمد صباح سعيد، مرجع سابق، ص لتفصي –2
محمد الأمين البشري، التحقيق في الجرائم المستحدثة، الطبعة الأولى، مركز الدراسات و البحوث، جامعة نايف العربية  -3

 .35، ص 2004للعلوم الأمنية، الرياض، 
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يقصد بالجرائم المستحدثة تلك الظواهر إجرامية التي أفرزتها تيارات إنحرافية برزت و 
رامية، وهي وليدة تحولات الحياة المعاصرة في كل ما له صلة بالمسائل على الساحة الإج

الاجتماعية و الاقتصادية و الثقافية وغيرها، المتصفة بدهاء فاعليهاو قدرتهم على التخفي، 
كما تتميز بدقة التنفيذ و خطورته و استخدام التقنيات الحديثة مما يعقد أساليب ارتكابها، كما 

و الجزائر من الدول التي تصدت حديثا لهذه الظاهرة من الوجهة  ،1يصعب حصر صورها
 2009فيفري  25المؤرخ في  01- 09التشريعية، حيث جرمها المشرع صراحة في القانون 

  .2ع.قالمعدل و المتمم 
حيث من خلال النصوص المتعلقة بالجريمة فالمشرع الجنائي : من جنسية فاعليها  - ب

ذه الجريمة، فالجريمة قائمة مهما كان مرتكبها وطني أم تباينت مواقفه فيما يخص مرتكب ه
من ذات  30مكرر 303 ادةمالنص ، و أيضا ع.ق 1مكرر 175 المادةأجنبي حسب 

طبقا لمبدأ إقليمية النص الجزائي كونه يمثل إحدى مظاهر سيادة الدولة على  القانون
، في أ.د.شق المتعل 11- 08من القانون  السادسة و الأربعينادةمالعلى عكس ، 3إقليمها

الجريمة قائمة متى توفرت أركانها تعتبر ب.ق545 ادةمالنص ل فطبقا 05-98القانون  أن حين
 .بغض النظر عن جنسية مرتكبها

جريمة الهجرة غير الشرعية و بالأخص تهريب المهاجرين  أنإذ : من حيث خطورتها  - ت
ترتكب من طرف عصابات محترفة و متخصصة في هذا النشاط،  حيثمن الجرائم المنظمة، 

 .مميزات الإجرام المنظم كونها عابرة للحدود الوطنية فلها عد دوليو لها بُ 
   

                                                           

مانة، عدد خاص، مجلس وزراء الداخلية ي و علاقته بالجرائم المستحدثة، مجلة أصداء الأحسين صادق، علم النفس الجنائ -1
 .67، ص 2009أكتوبر  23- 22العرب، الدورة السادسة و العشرون، بيروت، 

من الباحثين من يميز بين الجرائم المستحدثة و الجرائم المستجدة على أساس أن هذه الأخيرة صورة من صور  هناك -2
الجريمة المستحدثة نتيجة التطورات الحاصلة في شتى المجالات العلمية، و من أبرزها جرائم تزوير بطاقات الإئتمان، جرائم 

عد من أنماط بينهما هو استخدام التقنيات الحديثة في الجرائم المستجدة التي تُ الأنترنيت و الجريمة المنظمة، و معيار التمييز 
طاهر عبد الجليل : ، للتفصيل راجعالجريمة المستحدثة إضافة إلى أشكال أخرى أفرزتها التقدمات العلمية و المعرفة الإنسانية

الظواهر الإجرامية المستحدثة و سبل : ندوة علميةلبحث مقدم في احبوش، الوقاية و التأهيل و المكافحة للجرائم المستحدثة، 
 .249، ص 1999جوان  30- 28مواجهتها، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، تونس، 

 .» يطبق قانون العقوبات على كافة الجرائم التي ترتكب في الأراضي الجمهورية «ع. ق 02/1 المادةتنص  -3
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  التكييف بين حق التنقل و تجريم الهجرة غير الشرعية: الفرع الثاني

الحق هو إن الهجرة من مظاهر الحياة الإنسانية، فهي تجسد أحد أهم حقوق الإنسان و 
، وهو ما كرسته المعاهدات و المواثيق الدولية، و التي سبقتها بها دَ التنقل، فهي غريزة وُل  في

إِن الذِينَ ﴿ 	لذلك الشريعة الإسلامية الغراء، إذ وردت الهجرة في أكثر من موضع كقوله 
، و 1﴾مَنُوا وَالذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللهِ أُولَئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَةَ اللهِ وَاللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ آَ 

زْقِهِ وَإِلَيْهِ النشُورُ  ﴿قوله  ذِي جَعَلَ لَكُمُ الأَرْضَ ذَلُولا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن ر2﴾هُوَ ال.  
والذهاب و المجيء داخل بلده  وفقا لمشيئته يقصد بحق التنقل إمكانية تغيير الفرد لمكانه
 في ، وهذا لقضاء ما تحتاجهأن تحده عوائقحيث شاء، و الخروج منه و العودة إليه دون 

  .3حياته الخاصة و العامة، لذا سمي بحرية الحركة أو حرية الذهاب و الإياب

الأساسية للإنسان كونه كائن متحرك بطبيعته، نصت عليه  الحقوقفحق التنقل من أهم 
  4 1948لعامالثالثة عشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان  المادة

  لكل فرد حرية التنقل واختيار محل إقامته داخل حدود كل دولة؛ -) 1(«

  .»إليه بحق لكل فرد أن يغادر أية بلاد بما في ذلك بلده كما يحق له العودة -) 2(

لكل  -1«العهد الدولي للحقوق المدنية و السياسيةمن الثانية عشرة المادةنص هو ما أكدتهو 
  فرد يوجد على نحو قانوني داخل إقليم دولة ما حرية التنقل فيه، و حرية اختيار مكان إقامته؛

  .»لكل فرد حرية مغادرة أي بلد بما في ذلك بلده  - 2

و بالرجوع إلى التشريعات الداخلية للدول، فقد اعتبر حق التنقل من الحقوق الدستورية 
على  1958أكتوبر  14الصادر في  هافرنسا مثلا لم ينص دستور فلكن باستعمالات مختلفة، 

                                                           

1- |~ ،��?Tא���1��218F 

2- Â| ،�S��B���?T15אF 
 .138، ص 2006هاني سليمان الطعيمات، حقوق الإنسان و حرياته الأساسية، الطبعة الأولى، دار الشروق، الأردن،  -3
، صادقت عليه الجزائر 1948ديسمبر  10المؤرخ في ) 3-د(ألف  217المُعتمد بموجب قرار الجمعية العامة  –4

 .1963سبتمبر  10المؤرخة في  64ع .ر.، ج1963 سبتمبر 08من دستور  الحادية عشرة المادةبموجب
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الرابعة و المادةالتنقل و إنما وردت في الدستور كلمة حرية، و تعبيرات الحرية العامة في  حق
منه، إلا أن المجلس الدستوري  السادسة و العشرينالمادةو الحريات الفردية في ، الثلاثين

الفرنسي أكد على دستورية هذا الحق و وصفه كل من مجلس الدولة و محكمة التنازع و 
 إلا أن، التشريعات العربية عموما سارت عليه، و هو ما 1محكمة النقض بالحريات الأساسية

العديد من الدول من تنضم حق الهجرة بضوابط تختلف عن تنظيم السفر للخارج، في حين 
تخضعها لقواعد واحدة تحكم الفرد في مغادرة الدولة بصفة  إذينهما ق بهناك من لا تفر 

  .2عامة

أما المشرع الجزائري فقد اعتبر حق الشخص في التنقل من الحقوق الدستورية 
حقّ لكل مواطن يتمتع بحقوقـه ي«19963نوفمبر 28من دستور  الأربعينالرابعة و المادةبنص

المدنية والسياسية، أن يختار بحرية موطن إقامته، وأن يتنقل عبر التراب الوطني، حق 
  .».الدخول إلى التراب الوطني والخروج منه مضمون له

معينة نص أن المشرع لم يجبر أي شخص على الإقامة بمنطقة اليتضح لنا من خلال 
و بنفسه، كما أكد  ي الإقامة بآي مكان يختاره لنفسهكأصل عام، فالشخص له مطلق الحرية ف

  .على حق الهجرة من الوطن و العودة إليه دون تحديد مدة زمنية لذلك

   

                                                           

 .14، ص 2009حسن محمد هند، النظام القانوني للمنع من السفر، دار الكتب القانونية، مصر،  ،نعيم عطية -1
 .46مرجع سابق، ص خالد محمود حمدي عبد العزيز عطية، : لتفصيل ذلك راجع -2
 .و المتمم ، المعدل1996ديسمبر  08، المؤرخة في 76ع .ر.ج –3
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حرية تتمثل في  بأربع حقوق فرعية حسب بعض الفقهاء وحق الشخص في التنقل يتجسد
  .1عدم جواز الإبعاد عن البلاد، و الهجرةالحق في ، حرية الإقامة، الحركة

و على هذا الأساس قد يعتبر البعض أن تجريم الهجرة غير الشرعية غير دستوري كونه 
يتنافى و حق الفرد في التنقل بحرية، لكن هذا الموقف مردود عليه، فأي دولة لابد أن تنظم 

ي، فتقييد حرية التنقل ليس هذه الحركة بما يضمن أمنها و استقرارها الداخلي وحتى الخارج
و إنما ضرورة دعت إليها تنظيم الحياة البشرية بما يخدم المجتمع  ه،انتهاك لحق الفرد في

بكامله، فحق الهجرة مكفول في حدود القانون و وفقا لأحكامه، حيث على الشخص الالتزام 
على كل جوانب الحياة د ذلك لتأثير الهجرة و مر  ،بالضوابط و الشروط القانونية ذات الصلة

، لذا فتقييد تنظيم للحياة ككل فيه سياسيا، اقتصاديا واجتماعيا، لذا فتنظيمها في أطر قانونية
هذا الحق مصدره حق الدولة في ضمان بقائها، و الذي يكون بإحاطة الهجرة من و إلى 

  .2إقليمها بالتنظيمات التي تتطلبها ضرورة المحافظة على كيانها و سلامتها

منه فتجريم الهجرة غير الشرعية هو حتمية لأنها تخالف القوانين المتعلقة بمغادرة الدولة و 
  .من و إلى الدولةوهذا جوهرها، فلا يعاقب شخص إلتزم بشروط الدخول و الخروج 

   

                                                           

،ص 2011حمدي أبو النور السيد عويس، الحماية التشريعية و القضائية لحق الهجرة، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، -1
22. 

  .20ص طارق عبد الحميد الشهاوي، مرجع سابق، – 2
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  علاقة الهجرة غير الشرعية بالجرائم الخطيرة: المطلب الثاني

النشاطات الإجرامية الأخرى أفرزتها العولمة لهجرة غير الشرعية علاقة وطيدة ببعض ل
وعلى رأس هذه الجرائم  ،فاع عدد المهاجرين غير الشرعيينهي كذلك وزادت من معدلاتها ارت

  .الجريمة المنظمة بوجه عام و بعض صورها بوجه خاص

  الجريمة المنظمةبالهجرة غير الشرعية علاقة : الفرع الأول

خيرة وجها جديدا زاد من تعقيداتها و خطورتها على لقد اكتست الجريمة في العقود الأ
المجتمعات نتيجة للتقدم العلمي و التطور التكنولوجي الذي وصلت إليه البشرية، ونخص 

  .1″عبر الوطنية″أحيانا بمصطلح المرتبطةبالذكر ظهور ما تسمى بالجريمة المنظمة 

وجدت صعوبة في إن تحديد مفهوم الجريمة المنظمة لم يكن بالأمر الهين بل 
إلا أنها عرفت بالجريمة التي  ،2ذلكعريف موحد لها، حيث اختلفت وجهات النظر في ت.دإيجا

تصل عقوبتها في القانون الداخلي للدول بعقوبة سالبة للحرية يتم ارتكابها بأسلوب يتميز 
ت بالتخطيط و التنظيم في مرحلة الإعداد و التنفيذ من قبل مجموعات من الأشخاص إمتهن

  .3الإجرام

                                                           

 G.O.Wمعاملة المجرمينجاء بهذا المصطلح السكرتير التنفيذي لمؤتمر الأمم المتحدة الخامس بشأن منع الجريمة و -1
Mueller  و الذي أصبح متداولا منذ ذلك التاريخ، و الجريمة المنظمة عبر الوطنية تختلف عن الجريمة المنظمة 1975عام ،

من حيث الطبيعة، فالجريمة المنظمة عبر الوطنية تقتصر على المنظمات الكبرى ذات التسلسل الهرمي، و هذا غير موجود 
لمنظمة وهو في نظر الخبراء غير مقنع، لذا فالجريمة المنظمة عبر الوطنية لها صفات و خصائص لمجموعات الجريمة ا

ماهيتها و وسائل مكافحتها دوليا و عربيا، : محمود شريف بسيوني، الجريمة المنظمة عبر الوطنية :راجعمعينة، للتفصيل 
 .22 -21 ، ص2004الطبعة الأولى، دار الشروق، القاهرة، 

في تعريفها بين المنظمات الدولية و التشريعات الداخلية، حيث هناك من عرفتها في تشريعها الداخلي كالمشرع  أُختلف -2
الإمريكي و الإيطالي، و أخرى لم تتبنى هذا الخيار كالمشرع السويسري، و حتى فقهاء القانون لم يجمعوا على تعريف موحد 

جهاد محمد البريزات، الجريمة  :راجع، لتفصيل هذا الاختلاف 2000ة لها، خاصة قبل وضع الأمم المتحدة تعريف لها سن
 .2008دراسة تحليلية، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر و التوزيع، الأردن، : المنظمة

خالد بن مبارك القريوي القحطاني، التعاون الأمني الدولي و دوره في مواجهة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، أطروحة  -3
 .73، ص 2006توراه، منشورة، قسم العلوم الشرطية، كلية الدراسات العليا، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض، دك
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، فعرفتها 1و بالرجوع إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية
الثانية بأنها الجريمة المتميزة بهيكل تنظيمي من ثلاثة أشخاص فأكثر، تقوم باستمرار  المادة

أربع سنوات  بارتكاب الجرائم الخطيرة التي يعاقب عليها بعقوبة سالبة للحرية لمدة لا تقل عن
  .أو بعقوبة أشد، بهدف الحصول على منافع مالية أو مادية أخرى

التخطيط و  ،الاستمرارية ،التعدد أهمهاو الجريمة المنظمة تتصف بخصائص محددة 
 المذكور النصتحقيق الربح، فليس كل جريمة تتوفر على شرط العقوبة المنصوص عنها في 

  .نفا هي جريمة منظمةآ

يمكن اعتبار الهجرة غير الشرعية إحدى مظاهر الجريمة المنظمة خاصة  وبناء لما تقدم
دلالة على ذلك  ذلك، في إطار تهريب المهاجرين، حيث توجد شبكات إجرامية مختصة في

، كما و البحر و الجوّ  رين عن طريق البرّ إلحاق الاتفاقية ببروتوكول منع تهريب المهاج
معدلات الجريمة المنظمة، حيث أن الكثير من للهجرة غير الشرعية تأثير في ارتفاع 
مدير الأمن  شبكات إجرامية منظمة، فحسب تصريحالمهاجرين غير الشرعيين ينشطون في 

خمسة حوالي  2013العمومي بقيادة الدرك الوطني لوسائل الإعلام أن الجزائر أحصت سنة 

م ت.دلشرعيين، و قالمهاجرين غير ا ارتكبت من طرفمن الإجرام المنظم  عشرة بالمائة
وما تتميز به هذه النشاطات الإجرامية أنها ، شخص أربعة ألافخلالها توقيف حوالي 

. قومنها ما يتعل ،طابع مالي كتبييض الأموال و التزوير بمختلف أنواعهذات مختلفة، فمنها 
  .طابع أخلاقي كالدعارة منها ذاتو  ،الأشخاص كجرائم المخدرات و التسولب

   

                                                           

 15التي اعتمدت بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الخامس و العشرين، الدورة الخامسة و الخمسون، المؤرخ في  -1
 .2000نوفمبر 
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  .الجرائم المشابهة لهابعض بالهجرة غير الشرعية علاقة : الفرع الثاني

للهجرة غير الشرعية علاقة وطيدة ببعض الأنشطة الإجرامية حيث تقوم بتغذيتها و زيادة 
المتمثلة في الطابع الدولي لكل منها، و تتمثل على وجه  معدلاتها للميزة المشتركة بينهما

  :الخصوص في الجرائم التالية

  :الإتجار بالبشرو الهجرة غير الشرعية  -أولا

يقصد بالاتجار بالأشخاص إجبار الشخص على الوصول قهرا في مكان وظروف لا 
لذا فهي تختلف عن الهجرة غير الشرعية التي تقوم على مغادرة إقليم الدولة على  ،1تروق

نحو غير قانوني خاصة جريمة تهريب المهاجرين، رغم ذلك فهما يتشابهان في عدة أوجه كما 
  :أهمها يتميزان عن بعضهما في عدة نقاط

الأخيرة رغم كلاهما من الظواهر الإجرامية التي عرفت انتشارا رهيبا في السنوات   - أ
كون الهجرة غير الشرعية سببا للاتجار بالبشر خاصة في شكل تهريب ت.دقو أحيانا قدمهما، 

 .المهاجرين
كلاهما من صور الجريمة المنظمة عبر الوطنية و ذلك بصدور بروتوكول منع و   - ب

قمع و معاقبة الإتجار بالأشخاص و بخاصة النساء و الأطفال، المكمل للاتفاقية الأمم 
 .2تحدة لمكافحة الجريمة عبر الوطنيةالم

تجار م المشرع الجزائري الإكلاهما جريمتان معاقب عليهما قانونا حيث جر   - ت
، ″الجنايات و الجنح ضد الأشخاص″بالأشخاصفي القسم الخامس مكرر، من الفصل الأول

 303 المادةإلى  4مكرر 303المادةمن ع.ق″الجنايات و الجنح ضد الأفراد″من الباب الثاني
 .2009إثر تعديل  15مكرر

                                                           

و الاتفاقيات  2010لسنة  64النظام القانوني لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر في ضوء القانون رقم  خالد مصطفى فهمي، -1
 .144، ص 2011، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، )دراسة مقارنة(الدولية و التشريعات العربية 

دورتها الخامسة و العشرين، المؤرخ في الذي اعتمد بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الخامس و العشرين، في  -2
  .2000نوفمبر 15

، المؤرخة في 69ع .ر.، ج2003نوفمبر  9، المؤرخ في 417-03ر .ر.ليه المشرع الجزائري بتحفظ بموجب مق عصاد -
 .2003نوفمبر  12
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  .غالبا ما يهدفان إلى تحقيق الربح رغم تباين المصدر  - ث

رغــم التشــابه الموجــود بينهمــا ، فــالبروتوكولات المكملــة لاتفاقيــة الجريمــة المنظمــة أوردت 
تعريفين منفصلين لجريمة الاتجار بالأشخاص وجريمـة تهريـب المهـاجرين، و همـا منصـوص 

  :د ذلكر لفين و مَ عليهما في صكين مخت

نة لكل من الجريمتينإ - ختلاف الأركان المكو. 

 .تباين الإجراء المطلوب من السلطات اتخاذه حسب نوع الجريمة -

  .ضحية اتجاراعتبر الشخص مهاجراً مهرباً أمبعات خطيرة تتوقف على ما إذا ت.دوجو  -

  :أهمهارغم هذا التماثل إلا أنهما مختلفان عن بعضهما في عدة مواطن 

تهريب الأشخاص و حتى الهجرة غير الشرعية قد يكون بجلب الأشخاص للدولة أو  -١
نقلهم لدولة أخرى، إلا أن الاتجار بالأشخاص لا يقتضي ذلك، فقد يكون داخل حدود الدولة 

  .1أو خارجها

رغم  عقوبة الاتجار بالأشخاص هي أشد من الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين -٢
  .هما كأصل عامكليطابع الجنحة ل

بون على تهريبهم، على الرغم من أنهم قد يسحبون ر هَ غالبا ما يوافق المهاجرون المُ  -٣
عطون موافقتهم و لا قيمة لها نظرا تجار بالأشخاص فالضحايا لا يُ بعد، أما الإ اموافقتهم فيم

  .ب الضغط و الإكراه للحصول عليهالاستعمال أسالي
بون على أرباحهم في تهريب المهاجرين يحصل المهر فكما يختلفان في مصدر الربح،  -٤

ليه مسبقا بين الطرفين، في حين نجد ق عبواسطة نقل الأشخاص بمقابل، فالربح ثابت و متف
  .الاتجار بالبشر يكسب المتاجرون عدة أرباح بقدر استغلال الضحايا

   

                                                           

لقوانين العربية و القانون عبد القادر الشيخلي، جرائم الاتجار بالأشخاص و الأعضاء البشرية و عقوباتها في الشريعة و ا -1
 .21، ص 2009الدولي، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، 
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التمييز بين حالة الإتجار بالأشخاص وحالة إلا أنه من الناحية العملية قد يصعب 
يتحول المهاجرون المهربون إلى ضحايا اتجار  ، فقدتهريب المهاجرين لعدّة إعتبارات

  .بينيستخدمون الدروب ذاتها للاتجار وللتهريب معاً قد يعمل المتجرون أيضاً كمهر ، و بالبشر

  :الجريمة الإرهابيةو  الهجرة غير الشرعية - ثانيا

المحاولات القانونية لتعريف الإرهاب في مؤتمر توحيد القانون الجنائي المنعقد  بدأت
أما الجريمة الإرهابية فعرفت بأنها أعمال غير مشروعة يرتكبها  ،19271بمدينة وارسو سنة 

أفراد أو جماعات منظمة بهدف نشر الرعب و ذلك باستعمال أو التهديد باستعمال وسائل 
تتخذ  فهي،2ن الخطر العام أو إحداث ضرر جسيم لتحقيق غاية معينةقادرة على خلق حالة م

  .من التخويف و إحداث الفزع وسيلة لذلك

الأولى من  المادةنص بالرجوع إلى التشريع الجزائري فقد نص عليها المشرع بمقتضى
بإدراج القسم الرابع 3ع.قالمعدل و المتمم  1995فبراير  25المؤرخ في  11-95الأمر 

للفصل الأول الجنايات و الجنح  ″الجرائم الموصوفة بأفعال إرهابية أو تخريبية″مكرر بعنوان 
 السابعة و الثمانينالمادةمكرر إلى  السابعة و الثمانينالمادةمن  ضد أمن الدولة، بدءً 

على معيار ، حيث وسع من نطاق الأعمال التي تُشكل الجريمة الإرهابية معتمدا 10مكرر
مكرر المُعدلة بموجب القانون  السابعة و الثمانينالمادةالغاية أو الباعث إليها طبقا لنص 

معظم التشريعات الجنائية تماشيامع 4ع.قالمعدل  2014فبراير  04المؤرخ في  14-01
 كذا ، وع.ق 147 المادة، المشرع الأردني فيع.ق 1-421 المادةكالمشرع الفرنسي في 

  .ع.ق 270المادةنص   المشرع الإيطالي في

   

                                                           

حيث انقسم المؤتمرون إلى قسمين، أحدهما ركز على الصورة الشخصية في مفهومه إنطلاقا من اعتبارات سياسية، و آخر  –1
زي، المفهوم القانوني لجرائم الإرهاب الداخلي و الدولي، الطبعة عبد القادر زهير النقو  :عرفه بصورة موضوعية، للتفصيل راجع

 .18، ص 2008الأولى، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، 
 .84، ص 2008عصام عبد الفتاح عبد السميع مطر، الجريمة الإرهابية، دار الجامعة الجديدة، مصر،  –2
 .1995، المؤرخة في الفاتح مارس 11ع .ر.ج–3
 .2014فبراير  16، المؤرخة في 07ع .ر.ج -4
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لجريمة الإرهابية صلة وطيدة بالهجرة غير الشرعية، حيث أصبحت المنظمات و ل
الإجرامية تستعمل المهاجرين غير الشرعيين كأدوات لتنفيذ عملياتها مستغلة ظروفهم القاسية 

أن تهريب  2004سنة ، ففي دراسة أُعدت إليهالإنضمام ل ماديا أو معنويا رائهمغبعد إ
عد خطرا على الأمن السياسي للدول، إذ تم زرع عملاء و عناصر المهاجرين غير الشرعيين يُ 

مخربة وسط المهاجرين غير الشرعيين مما أدى لظهور خلايا إرهابية لإحداث نزاعات في 
ح و الدول المستقبلة، و أضافت الدراسة أن الهجرة غير الشرعية تساعد على التمويل بالسلا

، فإسبانيا مثلا سوية التي يعيشها هؤلاءأو مرد ذلك الأوضاع الم1إدخال المتفجرات و الدخيرة
قتيل  مئة و واحد و تسعينالتي خلفت و لتفجيرات بالعاصمة مدريد  2004مارس في تعرضت

شخص آخر، و أثناء التحقيق تبين أن العملية تورط فيها  ألف و خمسمائةو إصابة 
 ية و تونسيين، و كذا إعلان القبض على بعض عناصر القاعدة فيما سممصرييين و مغارب

بخلية ميلانو بإيطاليا مما أدى إلى اتخاذ العديد من الإجراءات التقييدية تجاه الجاليات 
الأجنبية خاصة الإسلامية و العربية و مراجعة الموقف تجاه قضايا الهجرة و اللجوء و 

رهابي المسمى الإتنظيم الحتى في السنوات الأخيرة ظهور  ،2بالأخص الهجرة غير الشرعية
الذي يضم في صفوفه العديد من  ، و″داعش″و الشام  نظيم الدولة الإسلامية في العراقبت

المهاجرين غير الشرعيين باسم الجهاد دائما في ظل تأزم الوضع الأمني الذي تعيشه منطقة 
  .عربيدول المغرب البعض الشرق الأوسط و امتد إلى 

   

                                                           

 .81عثمان الحسن محمد نور و ياسر عوض الكريم المبارك، مرجع سابق، ص  -1
 .191، ص مرجع سابقناصر حامد،  –2
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  الإستراتيجية الدولية في مكافحة الهجرة غير الشرعية: المبحث الثاني

 بالنسبة للدول،مشكلة  و إن كانت حل بالنسبة للمهاجرين فإنها إن الهجرة غير الشرعية
كان ف، التي تسعى جاهدة لتخلص منهصداع أصاب الدول و الحكومات و  بمثابة تأصبحف

  .و بكل السبل المتاحة من أجل الحد منها التصدي لها على كافة المستويات

  العالمية للهجرة غير الشرعيةالمواجهة : المطلب الأول

كان لابد من  هذه الظاهرة إيمانا من الدول بحتمية التعاون فيما بينها من أجل مكافحة
  .على المستوى العالمي بوجهين إثنينو هذا ما تجسد مواجهتها  تنويع سبل

  الدولية إطار الإتفاقياتفي : الفرع الأول

خلصنا فيما سبق أن الهجرة غير الشرعية من مظاهر الجريمة المنظمة التي تصدت لها 
الأمم المتحدة باتفاقية لمكافحتها، و نظرا لاستفحال الظاهرة و انتشارها الرهيب، حيث تشير 

مليون مهاجر ثلاثين التقديرات العالمية أن عدد المهاجرين غير الشرعيين في العالم بلغ 

سنوات التسعينات، أين احتلت الولايات المتحدة الأمريكية الصدارة بحوالي خمس ملايين، 
تلتها أوروبا بنحو ثلاث ملايين مهاجر، حتى أستراليا لم تسلم منها رغم موقعها البعيد حيث 

  .1مهاجر تسعين ألفبلغ عددهم بداية التسعينات ما يقارب 
 مكافحة تهريب ب. قبالأمم المتحدة لإصدار البروتوكول المتعلل أمام هذه التحديات عج
المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة  و البحر و الجوّ  المهاجرين عن طريق البرّ 

  .، حيث صادقت و وقعت عليه مئة وثلاثة وعشرين دولة2المنظمة عبر الوطنية
   

                                                           

 .24نفس المرجع، ص  –1
 15 عتمد بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الخامس و العشرين في دورتها الخامسة و الخمسون، المؤرخ فيأُ  -2

 .2000نوفمبر 
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 ض لجميع  مسائل تهريب المهاجرين،هذا البروتوكول بمثابة صك دولي شامل تعر  يعتبر
إنشاء لجنة حكومية دولية مفتوحة باب العضوية إيمانا منها بأن وجود هذا و كان ذلك إثر 

الصك فيه فائدة في منع تلك الجريمة و مكافحتها، وهو ما كرسه القرار الصادر عن الجمعية 
  .1998المؤرخ في الفاتح ديسمبر عام  111-53 :العامة تحت رقم

أن المقصود  ″في حديثه عن هذا البروتوكول  أومبيرتوليانزاو عن أهميته إعتبر الدكتور 
منه ليس إلحاق الضرر بالمهاجرين، و إنما حمايتهم من الخطر الذي يتعرضون لهو مكافحة 
المهربين، كما أضاف أن هذا البروتوكول هو الوحيد الذي كرس فصلا بكامله للتهريب عبر 

ف المهاجرين السريين يموتون خلال رحلتهم من بلد المنشأ إلى بلد المقصد البحر، و بأن نص
بين  بين، لذلك يجب التعاون بين الدول فيما بينها لمكافحة المهَر بسبب العمل الإجرامي للمهَر

  .1″المشجعين للهجرة السرية
هاجرين، بالرجوع إلى أحكام البروتوكول نلاحظ أنه ذو طابع وقائي من جريمة تهريب الم

  :ركز على ثلاث محاور رئيسية أين، للوطنبر اجريمة دولية ذات طابع عحيث اعتبرها 
منع و مكافحة تهريب المهاجرين غير الشرعيين، حيث تضمن تجريم : المحور الأول •

 .يجسد سياسة التجريم فيه هذاهذا الجانب و ب. قمجموعة من الأفعال تتعل
المهاجرين غير الشرعيين و مساعدتهم بإنسانية، إقرار حماية حقوق : المحور الثاني •

 .أين أقر البروتوكول جملة من التدابير تكرس هذه الحماية
ضرورة تدعيم و تعزيز التعاون الدولي من أجل بلوغ الهدف من : المحور الثالث •

  .إصدار هذا البروتوكول
   

                                                           

 .190محمود شريف بسيوني، مرجع سابق، ص  -1
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  :سياسة التجريم في البروتوكول -أولا

لتطبيق السادسة من البروتوكول على السلوك المجرم، حيث ركزت على ا ادةمالنصت 
و ذلك باتخاذ الدول تدابير تشريعية بتجريم مجموعة من الأفعال  المحلي لأحكام البروتوكول

  :فيما يلي تمثلو الأفعال محل التجريم ت، بنوع من الصرامة و الجدية في قانونها الداخلي
I - جريمة تهريب المهاجرين: 

تهريب  « )أ(السادسة المادةمن الفقرة الأولى من ) أ(نصت عليها الفقرة الفرعية 
تهريب "يُقصد بتعبير «هذه الجريمة بأنها الثالثة المادةن م) أ(وعرفت الفقرة »المهاجرين؛
إلى دولة طرف ليس ذلك الشخص  لأحد الأشخاص تدبير الدخول غير المشروع" المهاجرين

أو من المقيمين الدائمين فيها، وذلك من أجل الحصول، بصورة مباشرة أو غير  مواطنيهامن 
  .»مباشرة، على منفعة مالية أو منفعة مادية أخرى

محصورة في الدخول غير المشروع، بمفهوم  طبقا للنص جريمة تهريب المهاجرين
رتكب ت.دفالجريمة ق، وهذا فراغ قانونيم جر مُ  المخالفة تدبير الخروج غير المشروع غير

بالوجهين الإدخال أو الإخراج بطريقة غير شرعية ما دام الهدف هو تحقيق الربح المادي، 
هريبا للمهاجرين إذا كان الشخص من رعايا الدولة بحمله جنسيتها، أو كان ت.دعكما أنه لا يُ 

من الأجانب المقيمين بصفة دائمة في الدولة المستقبلة، فالنص ركز على البلد المستقبل لا 
  .البلد المصدر أو المنشأعلى 

ع و الدخول غير المشروع هو عبور الحدود دون التقيد بالشروط اللازمة للدخول المشرو 
  .النصمن ذات ) ب(إلى الدولة المستقبلة حسب الفقرة 

  :و بناء لما سبق حتى تقوم جريمة تهريب المهاجرين لابد

 .أن تكون في صورة الدخول غير المشروع، وهذا يكرس الركن المادي للجريمة -
و لا مقيم بها إقامة  هريبه لا يحمل جنسية الدولة المستقبلةت.دأن يكون الشخص المرا -
 .وهو يشكل محل الجريمة دائمة،
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بتحقيق الربح، وهذا يجسد القصد أن تكون بغرض الحصول على منفعة مادية و  -
 .الجنائي الخاص للجريمة

بين للهــروب ر هــلاجئــين غالبــاً مــا يعولــون علــى الموأخيــراً يجــدر التنويــه أيضــاً إلــى أن ال
مـــن حـــالات اضـــطهاد أو انتهاكـــات خطيـــرة لحقـــوق الإنســـان أو نزاعـــات، فـــلا ينبغـــي تجـــريم 

الواحــدة و الثلاثــين مــن الاتفاقيــة  ادةمــالأو دخــولهم غيــر القــانوني طبقــا لــنص  بهــماســتعانتهم 
 .التاسعة عشرة من البروتوكول المادةو  1951المتعلقة بوضع اللاجئين لسنة 

II-  يب المهاجرينجريمة تسهيل تهر: 

ين هذه ب. قالسادسة، و يكمن الفر  المادةمن الفقرة الأولى من  )ب( نصت عليها البند
الجريمة و الجريمة السالفة الذكر أن المركز القانوني للشخص في هذه الأخيرة هو فاعلا 

 ل أصليا كونه القائم بفعل التهريب، أما جريمة تسهيل تهريب المهاجرين فالشخص المسه
  .للجريمة يعتبر شريك في الجريمة

لقد حددت الفقرتين الفرعيتين الأولى و الثانية من ذات البند الأفعال التي تشكل السلوك 
  :فيالمادي لهذه الجريمة 

، و اللفظ جاء عاما حيث يشمل أي وثيقة تضعها إنتحاليةإعداد وثيقة سفر أو هوية  )1
إقليمها أو مغادرة مواطنيها له، كذلك الحكم  الدولة في قانونها الداخلي لدخول الأجانب إلى

 .بالنسبة للهوية التي لم تحدد طبيعتها
يُقصد بتعبير «معنى هذه المصطلحات حيث نصت) ج( الثالثة الفقرة ادةمالو حددت 

  :أي وثيقة سفر أو هوية" الانتحاليةوثيقة السفر أو الهوية "

نب أي شخص غير الشخص أو الجهاز تكون قد زورت أو حورت تحويرا ماديا من جا - 1

ل قانونا بإعداد أو إصدار وثيقة السفر أو الهوية نيابة عن دولة ما أو  ،المخو  

أو الإكراه أو  الإفسادأو  بالتلفيقتكون قد أُصدرت بطريقة غير سليمة أو حُصل عليها  - 2

  أو  ،بأية طريقة غير مشروعة أخرى
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  .».يستخدمها شخص غير صاحبها الشرعي- 3

  .تدبير الحصول على وثيقة من هذا القبيل أو توفيرها أو حيازتها  )2
ينبغي أن تؤدي هذه الأفعال إلى تحقيق النتيجة وهي تهريب المهاجرين، كما أن و 

  .لى من يستعملها للهجرة غير الشرعية بمفردهع. قالنص لا ينطب
الثانية  ادةمالو لتحقيق سياسة الوقاية من جريمة تهريب المهاجرين أو تسهيلها ألزمت 

كل دولـة طرف يتعين على «حيث نصت ،عشرة حرص ومثابرة الدول على أخذ مبدأ الحيطة
  :المتاحـة، لضمان ما يلي الوسائلما قد يلـزم من تدابير، في حـدود تتخذ  أن
الهوية التي تصدرها ذات نوعية يصعب معها إساءة استعمال أن تكون وثائق السفر أو ) أ(

  ها أو إصدارها بصورة غير مشروعة؛تلك الوثائق أو تزويرها أو تحويرها أو تقليد

سلامة وأمن وثائق السفر أو الهوية التي تصدرها الدول الأطراف أو التي تصدر نيابة ) ب(
  .»غير مشروعةعنها، ومنع إعدادها وإصدارها واستعمالها بصورة 

III-  جريمة تمكين شخص من البقاء غير المشروع بالدولة: 

تمكين شخص، ليس مواطنا أو  «السادسة المادةمن الفقرة الأولى ) ج( نص عليها البند
مقيما دائما في الدولة المعنية، من البقاء فيها دون تقيّد بالشروط اللازمة للبقاء المشروع في 

من هذه الفقرة أو أية ) ب(وسائل المذكورة في الفقرة الفرعية تلك الدولة، وذلك باستخدام ال
  .»وسيلة أخرى غير مشروعة

من خلال النص لابد أن تقوم هذه الجريمة بوسيلة من وسائل جريمة تسهيل تهريب 
على سبيل المثال لا الحصر شريطة أن تكون غير قانونية، المذكورة في النص  المهاجرين

ارتكاب هذه الجريمة، إضافة إلى توفر شرط جوهري هو الهدف و ب أن تهدف إلى جكما ي
المتمثل في الحصول على منفعة مالية أو مادية أخرى، وعليه فالشخص الذي يهاجر بصفة 
شرعية ثم تنتهي مدة إقامته ثم يمكنه شخص آخر من البقاء فيها لا تقوم الجريمة و إنما 

  .نكون أمام إقامة غير مشروعة
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افحة هذه الجرائم و بالأخص تهريب المهاجرين من جهة، و تكريسا و حرصا على مك
للطابع الوقائي منها و حماية أكثر للمهاجرين من جهة أخرى، نصت الاتفاقية على ضرورة 

  :في الآتي بالأساسو المتمثلة ذات العلاقة  لعاتجريم بعض الأف
السادسة المادةة الثانية منإذ نصت الفقر  ،تجريم الاشتراك الجنائي أو المساهمة الجنائية  .1

بضرورة تجريم أهم صورها كالتواطؤ، أو تنظيم و توجيه أشخاص ) ج(و ) ب(في بنديها 
 .آخرين لارتكاب جريمة من الجرائم المذكورة أنفا

من ذات ) أ(الفقرة الثانية في بندها بحكم تجريم الشروع في ارتكاب إحدى تلك الجرائم .2
ن دخول بلد مبين يمنع الوجود المكثف لحرس السواحل المهر  ،فعلى سبيل المثال عندماالمادة

لقون ما عن طريق البحر، فيلجئون إلى مرافقة المهاجرين حتى يصبحوا على مقربة من البر فيُ 
بهم في البحر على أساس أنهم إما سيسبحون حتى يصلوا إلى الشاطئ أو أن حرس السواحل 

السواحل المبادرة إلى التدخل للحيلولة دون وقوع  سينقذونهم، وفي هذه الحالات يحاول حرس
  .لم يحدث دخول غير قانونياإذ خسائر في الأرواح، فالجريمة هنا لم تقع

  :تطبيق الظروف المشددة

بين ضحايا، جاءت  ادةمالتكريسا لنص  المادةالخامسة التي تعتبر الأشخاص المُهَر 
السادسة في فقرتها الثالثة بجملة من الأفعال إذا صاحبت الجرائم السالفة الذكر تعد بمثابة 

  :ظروف مشددة للعقوبة و هي

 .تعريض حياة أو سلامة المهاجرين للخطر، أو أي فعل يهدد حياتهم  - أ

سوء معاملة المهاجرين و عدم احترام إنسانيتهم بأسلوب الاستغلال الذي يكون بعدة  - ب
أثناء عملية  ها معهمتغلال طفل، أو تهريب المخدرات بإجبار المهاجرين على حملاسكصور، 

تهريب المهاجرين، كأن تكون درجة الحرارة  عدم مراعاة الظروف الجوية أثناء تهريبهم، أو
 .مرتفعة، أو البرودة الشديدة، أو الازدحام في القارب، أو أن تكون التيارات البحرية قوية جداً 
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على  جاءتالسادسة نلاحظ أن الجرائم الواردة في الفقرة الأولى  ادةمالنصمن خلال 
تعتمد ما قد يلزم من تدابير  أن كل دولة طرفيتعين على «سبيل الحصر لوجود عبارة

كما أن جريمة ،» …تشريعية وتدابير أخرى لتجريم الأفعال التالية في حال ارتكابها عمدا
ثم  دعمها البروتوكول بجرائم أخرى ذات  ،التجريم كلهتهريب المهاجرين هي الأساس في 

  .أي مجال للقيام بمثل هذه الأفعال قطعالصلة و هذا من أجل 
لسياستها الجنائية المتبعة من طرفها بما  او تكريسا لسيادة الدولة في سن قوانينها وفق

ع كل ما من يخدم صيانة إقليميها نلاحظ أن البروتوكول فتح المجال لدول الأعضاء تشري
تعتمد أيضا كل  «عبارة  هشأنه أن يؤدي إلى إحدى الجرائم المذكورة في الفقرة الأولى باستعمال

تعتمد كل دولة  «ة، و عبار »...دولة طرف ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم
  .» ...طرف ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لاعتبار أي ظروف

  :حماية حقوق المهاجرين غير الشرعيين - ثانيا

لم يهتم البرتوكول بالجانب التجريمي فحسب لمكافحة تهريب المهاجرين، بل تعدى ذلك 
مراعاة  همردإلى إقرار حماية حقوق هؤلاء المهاجرين محل التهريب و معاملتهم بإنسانية، و 

التهريب البشري مقارنة بدوافع لظروف التي أدت بهم إلى الهجرة غير الشرعية، فهم ضحايا ا
 نصاللجوء إليها،وهذا مؤشر لانعدام الخطورة الإجرامية لديهم، و هو ما نفهمه من 

يصبح المهاجرون عرضة للملاحقة الجنائية بمقتضى هذا يجوز أن لا «هالخامسة منالمادة
  .»من هذا البروتوكول 6هدفا للسلوك المبيّن في المادة  لأنهم كانوا البروتوكول

كرست هذه الحماية و المعاملة الإنسانية المادتين السادسة عشرة و الثامنة عشرة، حيث 
  :تتجلى في مظهرين أساسيين هما
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I - تدابير الحماية والمساعدة للمهاجرين محل التهريب: 

السادسة عشرة من البروتوكول على كل دولة طرف أن تتخذ بما يتسق  ادةمالطبقا لنص 
  :مع التزاماتها بمقتضى القانون الدولي بسن تشريعات بغية

السادسة وفقا لأحكام القانون  المادةحماية حقوق المهاجرين ضحايا الأفعال المبينة في  -1
و غيره من أشكال الدولي بالأخص الحق في الحياة و الحق في عدم الخضوع للتعذيب، أ

المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، فهذه الحقوق نصت عليها الفقرة الأولى 
من المادة السادسة عشرة التي أوردتها على سبيل المثال كونها رأس الحقوق التي تحافظ 

 .للشخص آدميته، و للدولة سلطة تشريع ما يحقق هذا المغزى
ة من العنف الذي يمكن أن يسلط عليهم، سواء من الأفراد أو الحماية الملائم -2

، المادةالجماعات، بسبب كونهم هدفا لجرائم تهريب المهاجرين، طبقا للفقرة الثانية من ذات 
 .ماديا أو معنويا العنف سواء كان

طبقا للفقرة الثالثة  المساعدة المناسبة للمهاجرين المتعرضة حياتهم أو سلامتهم للخطر -3
 .ذات النصمن 
لكون جرائم تهريب المهاجرين و ، الحماية على أرض الواقع لتجسيد هذها وضمان -4

الدول أخذ  ادةمال نفس متعددة الضحايا من حيث الجنس و السن، ألزمت الفقرة الرابعة من
بعين الاعتبار احتياجات الخاصة لفئة النساء و الأطفال أثناء اتخاذ تدابير الحماية، كما 

أفريل  24يجب عليها التقيد بما نصت عليه اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية المبرمة في 
اطلاع الشخص المعني دون إبطاء على الأحكام ب. قما فيها ما يتعلق بحيثما تنطب 1963

 .النص ذاته المتعلقة بإبلاغ الموظفين القنصليين والاتصال بهم طبقا للفقرة الخامسة من
و  ينبغي عند اتخاذ هذه التدابير و تطبيقها تناسقها مع أهم مبدأ لحقوق الإنسان كما -5

ضحايا تهريب المهاجرين  كونهميا المتمثل في عدم التمييز بين الأشخاص المعترف به دول
  .التاسعة عشرة في فقرتها الثانية من البروتوكول ادةمالنص  بحكم
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II- بينمبادئ إعادة المهاجرين المهَر: 

الثامنة عشرة من البروتوكول على جملة من القواعد التي تكرس إعادة  ادةمالنصت 
 المادةالمهاجرين المهَربين لأوطانهم، لكون هؤلاء ضحايا الجرائم المنصوص عليها في 

  :تتمثل في الآتي اتخاذ هذه القواعد متوقف على توفر شروط معينة ،إلا أنالسادسة
عدم إقرار أي قاعدة تخل بحقوق المهاجرين المقررة في القانون الداخلي للدولة العضو  )1

بأي حق يمنحه أي قانون  ادةماللا تمس هذه «ادةمالالمستقبلة، حسب الفقرة السابعة من نص 
 المادة داخلي لدى الدولة الطرف المستقبلة للأشخاص الذين يكونون هدفا للسلوك المبين في

 .»من هذا البروتوكول السادسة
، وذلك باحترام مبادئ القانون الدولي المتمثلة في  منع و عدم الإعادة جبرا أو قسرا )2

بروتوكول الخاص ال ، و1951جوان  28 في جنيفب الاتفاقية الخاصة باللاجئين الموقعة
، فهؤلاء لا تسري عليهم أحكام إعادة 1966ديسمبر  16بوضع اللاجئين المؤرخ في 

 رة في فقرتها الأولىالتاسعة عش ادةماللنص بين لوضعهم المختلف طبقا المهاجرين المهر» 
ليس في هذا البروتوكول ما يمس بسائر الحقوق والالتزامات والمسؤوليات للدول والأفراد 
بمقتضى القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق 

ين بوضع اللاجئين، حيثما الخاصّ 1967وبروتوكول  1951الإنسان، وخصوصا اتفاقية 
  .»عادة قسرا الوارد فيهماانطبقا، ومبدأ عدم الإ

بين فمن خلال نص المادة الثامنة عشرة  الآتي تتمثلقواعد إعادة المهاجرين المهَر:  

إلتزام الدولة الطرف بتسهيل و تيسير إعادة المهاجر المهَرب إذا كان من رعاياها، أو   - أ
 .المتمتع بحق الإقامة الدائمة في إقليميها وقت إعادته

وفقا لقانونها الداخلي في مدى قبول إعادة المهاجر المهَرب  على الدولة أن تنظر  - ب
متمتعا بحق الإقامة الدائمة في إقليمها وقت دخوله لها، و لو لم يعد يتمتع بهذا الحق وقت 

 .دخوله
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أنه من رعاياها، أو يتمتع بحق المهَرب إلتزام الدولة المستقبلة بالتحقق من الشخص   - ت
ل المهاجرين ها، وهذه مسألة صعبة نوعا من الناحية العملية لأن جُ الإقامة الدائمة على إقليم

 .خفاء هوياتهم الحقيقيةلإغير الشرعيين يتخلصون من وثائقهم 
بإجراء التحقق من هوية الشخص غير المالك للوثائق المثبتة لها أن الدولة بعد قيام   - ث

 .من دخول الإقليم مجدداتطلب من الدولة المستقبلة الوثائق الضرورية للسفر حتى يتمكن 
كرامتهو إعادته على المهَرب حقوق الإنسان بما يحفظ للمهاجر  احترامبمبدأ  إلتزام الدولة  - ج

 .نحو منظم
و الإقليمية بين  الاتفاقيات الثنائيةببالنسبة للقاعدتين الأخيرتين لا يتأتى تطبيقهما إلا من 

لعقوبات، و هو ما قامت به المحكمة حترام هذه القواعد قد يعرض الدولة ا، و عدم الدول
جراء قيامها بترحيل  2012فيفري  23الأوروبية لحقوق الإنسان لما عاقبت إيطاليا في 

  .1جماعي لصوماليين و إيريتيريين بعد أن ألقت عليهم القبض في عرض البحر
 ادةمالو احتراما لخصوصيات كل دولة و سياستها الداخلية و حتى الخارجية، نصت 

الثامنة عشرة في فقرتها الأخيرة على تجريد هذه القواعد من الصفة الآمرة، إذ يمكن للدول في 
 تمسلا  «، حيث نصت على أنهبينر ينة في إعادة المهاجرين المهَ إطار ثنائي تحديد قواعد مع

أخرى، ثنائية أو متعددة منطبقة بالالتزامات المبرمة في إطار أي معاهدة  المادةهذه 
آخر معمول به يحكم، كليا أو جزئيا، إعادة  عملياتيراف، أو أي اتفاق أو ترتيب الأط

  .»من هذا البروتوكول 6 المادةهدفا للسلوك المبين في  االأشخاص الذين يكونو 

   

                                                           

1- Emilie Derenne, op cit, p 58. 
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  :ضرورة تدعيم و تعزيز التعاون الدولي في مكافحة تهريب المهاجرين -ثالثا

ين المجموعة الدولية في التصدي لهذه ب. قالبروتوكول على حتمية التنسي أكد لقد
الظاهرة الإجرامية بواسطة جملة من التدابير تخص هذا الشأن، و التي تبنتها الاتفاقية الأم 

  .المتعلقة بالجريمة المنظمة عبر الوطنية كونه يكملها و ينطبق معها

على أهم أوجه تعزيز التعاون الدولي بغية  تم التركيز بالرجوع إلى النصوص ذات الصلة
مكافحة تهريب المهاجرين بوجه عام، و تهريبهم عن طريق البحر بوجه خاص، و تتلخص 

  :تدابير التعاون في مكافحة تهريب المهاجرين على النحو التالي

 :تبادل المعلومات .1
خاصة ما بين العاشرة منه،  المادةتعد رأس آليات مواجهة هذه الجريمة، نصت عليها 

الدول الأطراف التي لها حدود مشتركة،و ذلك مع احترام أحكام المادتين السابعة و العشرون 
و ، لوطنيةو الثامنة و العشرون من اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بالجريمة المنظمة عبر ا

العاشرة للمثال لا  ادةمالمن المعلومات المتعلقة بمكافحة تهريب المهاجرين المذكورة في 
  :للحصر نجد

نقاط الانطلاق والمقصد، وكذلك الدروب والناقلين ووسائل النقل، المعروف أو   -أ 
المشتبه في أنها تستخدم من جانب جماعة إجرامية منظمة ضالعة في السلوك المبيّن في 

 من هذا البروتوكول؛ 6المادة 
المنظمة المعروف أو المشتبه هوية وأساليب عمل التنظيمات أو الجماعات الإجرامية   -ب 

 من هذا البروتوكول؛ 6 المادةفي أنها ضالعة في السلوك المبيّن في 
صحة وثائق السفر الصادرة عن الدولة الطرف وسلامتها من حيث الشكل، وكذلك   -ج 

 سرقة نماذج وثائق سفر أو هوية أو ما يتصل بذلك من إساءة استعمالها؛
هم، وتحوير وثائق السفر أو الهوية المستعملة وسائل وأساليب إخفاء الأشخاص ونقل  -د 

من هذا البروتوكول أو استنساخها أو حيازتها بصورة غير  6 المادةفي السلوك المبيّن في 
 مشروعة، أو غير ذلك من أشكال إساءة استعمالها، وسبل كشف تلك الوسائل والأساليب؛
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 6المادة السلوك المبيّن في الخبرات التشريعية والممارسات والتدابير الرامية إلى منع  -ه 
 من هذا البروتوكول ومكافحته؛

المعلومات العلمية والتكنولوجية المفيدة لأجهزة إنفاذ القانون بغية تعزيز قدرة بعضها   - و 
من هذا البروتوكول وكشفه والتحري  6 المادةالبعض على منع السلوك المبيّن في 

  .عنهوملاحقة المتورطين فيه

تهريب المهاجرين بوصفها من الجرائم المنظمة، و غالبا ما  و نظرا لخصوصية جريمة
الرابعة عشرة لتكسر هذا  المادة، جاءت 1و تنظيم احترافيةترتكب ضمن شبكات إجرامية ذات 

الحاجز، حيث أكدت على الدول ضرورة التعاون التقني والتدريب المتخصص لموظفي الهجرة 
إضافة إلى حرصها  في مجال منع هذا السلوك المجرم، و غيرهم من موظفين المختصين

على أهمية تنسيق الدول فيما بينها من جهة، وأيضا مع المنظمات المتخصصة، و سائر 
  .المنظمات ذات الصلة حسب الحاجة من جهة أخرى

إضافة إلى هذا كله و لأن مكافحة تهريب المهاجرين تتطلب إمكانيات مادية و بشرية 
لاختلاف خبرات الدول في هذا المجال، لابد عليها أيضا بذل  نظراة، و كبيرة و مستمر 

قصارى جهدها في مساعدة بعضها البعض في هذا الشأن، وذلك بتبادل الخبرات و تقديم 
، وهو المساعدات اللازمة، خاصة للدول التي تعتبر بلدان منشأ و عبور للأشخاص المهربين

ى مستوى التعاون الإيطالى الليبياتفق الطرفان على ما جسدته العديد من الدول، فمثلا عل
، ثلاثين آلية حربيةتمثلت في  تعاملها مع ملف الهجرة بمعدات في إطارطرابلس لد روما يتزو 

أربع ، إضافة إلى ITR 42طائرتي استطلاع بحري ، IB412 مروحية، طائرتين بمحركين
مئة و سفن بحرية يعمل على متنها أفراد من خفر السواحل و الشرطة الليبية، و يساعدهم 

 .2يا إيطاليارطِ شُ  خمسين

  

                                                           

من أهم المنظمات الإجرامية الناشطة في مجال تهريب المهاجرين هناك المافيا الصينية و المسماة بالثالوث الصينية،و  -1
 .ا لجميع أنحاء العالممالمافيا الإيطالية الممتد نشاطه

 .378محمد غربي، سفيان فوكة، مشري مرسي، مرجع سابق، ص  –2
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 :التدابير الحدودية .2
  :المتمثلة فيالحادية عشرة من البروتوكول و  ادةمالنصت عليها 

ذلك ز دول الأطراف الضوابط الحدودية إلى أقصى حد ممكن بقدر ما يكون يتعز  -
 .ضروريا لمنع وكشف تهريب المهاجرين

إتخاذ كل دولة التدابير المناسبة لكي تمنع إلى أقصى حد ممكن استخدام وسائل النقل  -
 .التي يشغلها الناقلون التجاريون في ارتكاب هذه الجريمة

تشمل تلك التدابير إرساء التزام الناقلين التجاريين، بما في ذلك أي شركة نقل أو مالك أو  -
الضرورية لدخول الدولة كاب يحملون وثائق السفر بالتأكد من أن كل الرُ  شغّل أي وسيلة نقلم

مع احترام الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، حيث لا يسري في حالة نقل اللاجئين  المستقبلة
 .التاسعة عشرة المادةغير الحائزين على وثائق السفر، و هو ما أكدته 

ير اللازمة وفقا لقانونها الداخلي لفرض جزاءات في حالات إتخاذ كل دولة طرف التداب -
 .الإخلال بالالتزام المبيّن آنفا

على كل دولة اتخاذ تدابير تسمح وفقا لقانونها الداخلي بعدم الموافقة على دخول  -
الأشخاص المتورطين في ارتكاب أفعال مجرمة وفقا لهذا البروتوكول، أو إلغاء تأشيرات 

 .سفرهم
ضرورة تعزيز التعاون فيما بين أجهزة مراقبة الحدود للدول الأطراف، وذلك بوسائل منها  -

و العشرون  السابعة المادةنص إنشاء قنوات مباشرة للاتصال والمحافظة عليها، بما يتفق و 
  .من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية

، حيث اتخذت عدة SIVEبية في إطار ما يسمى وهو ما ترجمته بعض الدول الأورو 
  :و المبينة في الجدول المرفق مبادرات عملية لمكافحة الظاهرة
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  .2008 -2004تطور توزيع الإمكانيات لمكافحة الهجرة غير الشرعية ما بين ): 16(الجدول رقم 

  2008  2005نهاية   2004  السنوات/ الإمكانيات
  25  25  18  محطات ثابتة

  2006في  13  02  وحدات إحتياط متنقلة 
  16  14  03  دوريات في أعالي البحار

  44  33  09  الزوارق المتوسطة السريعة
  11  11  05  دوريات خفيفة

Source: Mehdi Lahlou ,op cit, p 15. 

بما أن تهريب المهاجرين غالبا ما يكون عن طريق البحر لقصر المسافة من جهة، و و 
الرقابة مقارنة بالمجال البري أو الجوي من جهة أخرى، نص البروتوكول في حكام لعدم إِ 

لمكافحة تهريب المهاجرين  -إضافة إلى التدابير العامة -قسمه الثاني على تدابير خاصة 
السابعة  المادةالتاسعة، فلقد أقرت  المادةالسابعة إلى  المادةمن  عن طريق البحر بدءً 

دون الإخلال بأحكام القانون الدولي  و تهاون في هذا المجال، بضرورة التعاون الدولي دون
فقد نصت على جملة من التدابير الواجب اتخاذها من  ،للبحار و المعاهدات ذات الصلة

الدول الأطراف ضد السفن التي تقوم بتهريب المهاجرين، مع العلم أن البروتوكول وسع في 
 لمائية بما فيها الطائرات التي تحط فوق الماءمفهوم السفينة، لتشمل كل أنواع المركبات ا

لذا  باختلاف طبيعتها و جنسيتها تختلف لسفن، فاالثالثة المادةطبقا للفقرة الأخيرة من نص 
  :لذلك و هي على حالتين هما فالتدابير مختلفة تبعا

 :لسفن الوطنية و المجهولةبالنسبة ل -
يجوز للدولة الطرف التي تكون لديها أسباب  «الثامنة  المادةالفقرة الأولى من نصتقد ل

لة لديها، أو لا جنسية بمعقولة للاشتباه  عي أنها مسجأن إحدى السفن التي ترفع عَلَمها أو تد
ولة الطرف المعنية، مع أنها ترفع عَلَما أجنبيا أو ترفض لها، أو تحمل في الواقع جنسية الدّ 

مهاجرين عن طريق البحر، أن تطلب مساعدة دول إظهار أي عَلَم، ضالعة في تهريب 
الدول الأطراف التي  يتعين على و. أطراف أخرى لقمع استعمال السفينة في ذلك الغرض

، »الوسائل التي لديهاحدود  ضمنتقدم تلك المساعدة بالقدر الممكن  أنيُطلب إليها ذلك 



 

~ 134 ~ 

 

لإقليمها، أما السفن  تدادامفالسفن الوطنية ذات علم فإنها تخضع لسيادة الدولة كونها 
المجهولة فتعتبرقرصانا، و القرصنة من الجرائم التي تخضع للاختصاص العالمي، بملاحقتها 

  .و القبض على القراصنة أنى وجدت
 :إذا كانت السفينة تابعة لإحدى دول الأطراف في البروتوكول -

فينة ضالعة في فعلى الدولة هنا التقيد بمجموعة من الإجراءات في حال اشتباهها بس
و عند الانتهاء منها على الدولة تبليغ دولة مجموعة من الطلبات،  هيتهريب المهاجرين و 

  .الثامنة المادةنص م حتى تكون للإجراءات مصداقية و غير سرية طبقا للفقرة الثالثة من ل العَ 

لحسن النية في تطبيق هذه الإجراءات المكفولة بموجب البروتوكول  او ضمان
الدولة و عدم التعسف في  شروط وقائية يجب احترامها من طرف التاسعة علىالمادةنصت

  :منها معا، و للسفينة للمهربينجملة من الحقوق حمايةً فأقرتاستعمال تلك الإجراءات، 

 .ضمان سلامة الأشخاص الموجودين على متن السفينة و حسن معاملتهم -١
ضرورة عدم تعريض أمن السفينة أو حمولتها للخطر، و إذا كان اتخاذ الدولة  - ٢

للإجراءات غير مؤسس عليها تعويض الخسارة أو الضرر المصابة به السفينة ما لم تكن قد 
 .ارتكبت أي فعل يقضي ذلك

  .حترام السلامة البيئية في هذا المجالإ -٣

وممارستها لولايتها  المشاطئة والتزاماتها بحقوق الدول ضرورة عدم الإخلال أو المساس- ٤
  .القضائية وفقا لقانون البحار الدولي
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  في إطار المؤسسات الدولية: الفرع الثاني

تعد المؤسسات الدولية إحدى مظاهر مكافحة الجريمة بوجه عام بما فيها الهجرة غير 
ولية تُعنَى بمكافحة هذه الظاهرة، و هي ذات طابعين الشرعية، و هي عبارة عن أجهزة د

  :مايليد منها، نور تعتبر مكملة للاتفاقيات الدولية فهذه الأجهزة ني،و أمإداري 

  :)IOM( منظمة الهجرة الدولية -أولا

 إنشائهاعتمد بيان أُ ، 1952عام نشاطها ، بدأت 1951المنظمة فيديسمبر  هذه تأسست
مئة و ست ، تضم حوالي 1954نوفمبر  30في  النفاذت حيز ودخل 1953أكتوبر  19في 

  .السويسرية جنيفمدينة  مقرها،عضودولة  و أربعين

 لأنهاتدخل فيأهم المنظمات الدولية المتعلقة بشؤون الهجرة  إحدىتعد هذه المنظمة 
) أ(«الأولى من قانونها الأساسي التي جاء فيها المادةافها طبقا لنص دصميم مهامها و أه

للذين بصفة منظمة خصوصا بالنسبة اتخاذ جميع التدابير الضرورية لضمان نقل المهاجرين 
  لبلدان التي تتيح الفرص للهجرة ؛لايمكنهم الهجرة دون مساعدة خاصة باتجاه ا

التعامل بين المنظمة و الدول المعنية خصوصا تلك التي تلتزم باستقبال المهاجرين ) ب(
لخدمات المصالح الدولية  زين وغيرهم من الأشخاص الذين يحتاجونلنقل اللاجئين والمعو 

  »؛للهجرة

و عليه فمنظمة الهجرة الدولية تعد من أهم الأجهزة الدولية التي تُعنى بموضوع الهجرة 
غير الشرعية بوجه عام و تهريب المهاجرين بوجه خاص، و ذلك من خلال عدة آليات 
كتنظيم المؤتمرات و الندوات الدولية لتحسيس الدول بمخاطرها بغية الوصول إلى حلول 

تقديم المساعدات و  إضافة إلى، 2006بوبلا المكسيكية سنة مشتركة لمواجهتها كمؤتمر 
المعلومات الضرورية لدول الأعضاء حول تطورات و حجم الظاهرة كتلك المقدمة لشرطة 

، إضافة 2012أندونيسيا و فيتنام لمكافحة تهريب المهاجرين ما بين أفريل و جوان من سنة 
الأمم المتحدة على مختلف  خص معإلى التنسيق مع الأجهزة الدولية الأخرى و بالأ
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وج بإدماج و الذي تُ  1996المُوَقع بينهما سنة اتفاق التعاون من أجل الحد منها، ك المستويات
 .مجموعات العمل التابعة للأمم المتحدةضمن  المنظمة

  :)INTERPOL (  منظمة الشرطة الدولية - ثانيا

إلى عقد مؤتمر ) ألبرت الأول( عندما دعا أمير موناكو  1914تعود بوادر إنشائها لسنة 
دولة للتباحث حول إجراءات التوقيف و أساليب التبين  بحضور أربعة و عشريندولي للشرطة 

و السجلات المركزية للمجرمين الدوليين و إجراءات التسليم و الذي يعتبر اللبنة الأولى 
في 1923فهي جهاز يعمل تحت إشراف الأمم المتحدة أنشأت سنة  ،1منظمةلإنشاء هذه ال

حيث كانت تسمى اللجنة الدولية للشرطة  ،1956و أصبحت بهذا الإسم سنة  النمساويةفيينا
الجنائية،غير أن نشاطها توقف تماما إبان الحرب العالمية الثانية بسبب الصراع المسلح الذي 

اك، إلا أنها عادت للعمل من خلال المؤتمر الدولي الذي عقد نشب بين الدول الأوروبية آنذ
و الذي تكلل  1846خصيصا لهذا الغرض بفيينا ما بين السادس و التاسع جوان سنة 

  .2بإصدار وثيقة إحيائها و صارت فيما بعد دستورا لهذه المنظمة

إلى تحقيق التعاون الدولي في مجال مكافحة  أساسافهي منظمة دولية متخصصة تهدف 
مئة و الجريمة المنظمة عبر الوطنية، متخذة من مدينة ليون الفرنسية مقرا لها و بعضوية 

، و آخرها جنوب السودان سنة 1963دولة، منها الجزائر التي انضمت إليها سنة  تسعين
2011.  

   

                                                           

 .2013أفريل  24: ، تاريخ الدخولwww.interpol.intعلى شبكة الأنترنيت موقع المنظمة –1
الفكر الجامعي، الإسكندرية، الأنتربول، الطبعة الأولى، دار : منتصر سعيد حمودة، المنظمة الدولية للشرطة الجنائية –2

 .11ص  ،2008
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و في مجال مواجهة الهجرة غير الشرعية يرتكز عمل المنظمة على تهريب المهاجرين 
بصفتها من الجرائم المنظمة مستخدمة عدة وسائل أهمها تبادل المعلومات بين دول الأعضاء 
عن المجرمين محل البحث، كما تقوم بعقد الملتقيات الدولية و المحاضرات لمعرفة أبعاد 

  .أخطارها و انتشارهان السبل و تبادل الخبرات للحد من الظاهرة و اقتراح أحس

ففي هذا الإطار الهادف إلى تأمين الحدود الوطنية و مكافحة الجريمة من قبل الدولة 
الجزائرية نظمت المديرية العامة للأمن الوطني بالتنسيق مع المنظمة خلال الفترة ما بين 

دورة تدريبية حول تهريب المهاجرين وتزوير الوثائق و ذلك على  2012أفريل  26 -24
  .1مستوى المعهد الوطني للشرطة الجنائية بالسحاولة

 تلقى، حيث 2011جويلية  في كينيا و نفس الغرض تم بين خبراء المنظمة و جمهورية
 بوثائق المتعلقة نتربولالأ بيانات قاعدة استخدام على التدريب شرطة ضابط أربعين حوالي

 المتعلقة المعيارية التشغيل وإجراءات سياسات ،وعلى والمفقودة السفرالمسروقة
، نيروبي مطار في العملية هذه ونُفذت السفر جوازات من التحقق تقنيات باستخدامها،وعلى

 والهجرة المهاجرين تهريب لمنع القدرات بناء برنامج من الأولى الدورةكما عقدت المنظمة 
 أكثر ناقش و 2012 مارس في )اماليزي، كوالالمبور( آسيا شرق جنوب في المشروعة غير
 والإقليمية الوطنية الاتجاهاتق بتتعل مسائل المنطقة في بلدان سبع من مشاركا عشرين من

 تهريب في للتحقيق المتّبعة الممارسات وأفضل ، I-24 /7تصالاتالإ منظومة ،واستخدام
  .2المهاجرين وجرائم تهريب بالبشر الاتجار جرائم بين المهاجرين،والربط

   

                                                           

أخصائي في الشرطة القضائية وشرطة الحدود، بالإضافة إلى ممثلين عن مصالح الدرك  ثمانينتمت الدورة بمشاركة  -1
الوطني والجمارك، و التي اعتبرتفرصة لتبادل التجارب والخبرات مع تحديث أساليب التحقيق في مجال مكافحة هذا النوع من 

أن  ″وطني للمنظمة بالجزائر السيد عابد بن يمينةرئيس المكتب المركزي الو قد أعرب  الجرائم وكذلك الوسائل الملائمة لذلك،
تحسين  إلىهذه الدورة تندرج ضمن سلسلة من الدورات التكوينية المتضمنة في برنامج المديرية العامة للأمن الوطني الهادف 

 .″معلومات الضباط والإطارات التي تنشط في مختلف مصالح الأمن
   www.Interpol.com:،متوفرعلىالموقع)FS/2013-08/THB-01/(ينتهريب المهاجر : حيفة وثائق الأنتربولص -2
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إضافة لما سبق تظهر أيضا مكافحة الأنتربول للجريمة المنظمة من خلال العديد من 
 )AGN/57/RES/17( القرارات المتخذة من طرف الجمعية العامة للمنظمة كالقرار رقم 

الموسوم  1993لسنة  )AGN/62/RES/8(، و القرار رقم1988بمدينة بانكوك سنة 
أنشأت المنظمة فرعا  1989، و في سنة ″التعاون الدولي و الحرب ضد الجريمة المنظمة″

خاصا بالجريمة المنظمة و ألحقته بالأمانة العامة بغرض دراسة الجوانب المتصلة بالجريمة 
و  المنظمة عبر الوطنية و أبعادها و إيجاد قاعدة معلومات شاملة للمنظمات الإجرامية

، كما تعتمد كذلك على وسائل فنية في إطار مكافحة 1هياكلها و الأشخاص الأعضاء فيها
الجريمة المنظمة من خلال إصدار نشرات دولية مختلفة باختلاف مضمونها و الهدف منها 

  .2، الزرقاء و الصفراءنشرة الحمراء، الخضراء، السوداءكال

و تجدر الإشارة أن هناك العديد من الأجهزة الدولية الأخرى تهتم أيضا بالهجرة عموما 
بما فيها الهجرة غير الشرعية، كالمركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة، منظمة العمل 

  .المنظمة البحرية الدوليةالدولية، 

   

                                                           

 .307عبد المالك صايش، مرجع سابق، ص  –1
 .لتفصيل كل نشرة و حالات إصدارها راجع منتصر سعيد حمودة، مرجع سابق –2
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  ة للهجرة غير الشرعيةالمواجهة الإقليمي: المطلب الثاني

ام الدولي بالهجرة غير الشرعية لم ينحصر في الشكل الجماعي بل تعداه إن الاهتم
بة تعد الدليل المادي على وجود رغ التيو  ليشمل الاتفاقيات الإقليمية و الثنائية بين الدول

، حيث أحصت الأمم هاالتزايد المستمر لحجم في ظل خاصة دولية في مكافحة هذه الظاهرة
مهاجر غير شرعي مقارنة  مليون مئة و خمس و خمسينما يقارب  2004المتحدة سنة 

  .تجسد بوجهين أساسيينلتعاون وهذا ا، 1مليون خمسينالتي قدرت بحوالي  1989بسنة 
  على المستوى الإتفاقي:الفرع الأول

 إذ، المهاجرين فهي قارةحلم و مقصد جل المهاجرين غير الشرعيين  القارة الأوروبيةتعد 
، إلى 1993سنويا عام  خمسين ألفتشير الإحصائيات إلى ازدياد الهجرة غير الشرعية من 

  :، و المفصلة على النحو التالي1999عام  نصف مليون
  1999-1993الهجرة غير الشرعية إلى الإتحاد الأوروبي ما بين : )16( الشكل رقم

  
بناء إقتصاد عالمي شامل، تقرير البنك الدولي عن بحوث : الفقربول كولير و ديفيد دولار، العولمة و النمو و : المصدر

  .113، ص 2003السياسات، ترجمة هشام عبد  االله، الطبعة الأولى، المؤسسة العربية للدراسات و النشر، بيروت، 
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أمام هذا التحدي أبرمت الدول الأوروبية العديد من الاتفاقيات في هذا الشأن فيما بينها 
ها دول المقصد، و تارة أخرى مع بعض الدول الإفريقية على اعتبار هذه الأخيرة تارة باعتبار 

دول المنشأ للمهاجرين غير الشرعيين، و أحيانا دول عبور لهؤلاء، ناهيك عن تشريعاتها 
  :الداخلية التي تحد من الهجرة غير الشرعية، و أهمها

  :1985إتفاقية شنغن لعام  – أولا

أول  1985جوان  14في ) شنغن(المنعقدة بمدينة في لوكسمبورغ تعتبر هذه الاتفاقية 
، ضمت ثلاثين دولة معظمها من الإتحاد 1معاهدة لمعالجة الهجرة بين الدول الأوروبية

إيسلندا، النرويج و سويسرا، كما شاركت بريطانيا و الأوروبيو بعضها غير عضو فيه و هي 
  .ي إجراءات التحكم المشترك في الحدودو ليس ف إيرلندا في إجراءات التعاون الأمني

نصت هذه الإتفاقية على حرية تنقل الأشخاص الذين ينتمون إلى الدول الأعضاء، كما 
فرضت التأشيرة على الأجانب خاصة الأفارقة و العرب من طرف جميع دول الأعضاء، رغم 

س م أَ في كانت  مال ملت جاهدة على تشجيع الهجرة إليها بشتى الطرقعأنها قبل هذا التاريخ 
حقق لها ذلك تراجعت عن تلك السياسة، حيث أصبحت تضيق ت.دالحاجة لليد العاملة، و بع

الخناق للهجرة إليها، فكان قرار منح التأشيرة يخضع للسلطة التقديرية من الإدارة المختصة، 
ى أين تشترط مثلا على العمال الأجانب حصولهم على عقد عمل،و قرار التسجيل في إحد

كما ، تأشيرة الدخول لإحدى دول الإتحادالجامعات أو المدارس بالنسبة للطلبة كي تمنح 
هدفه تسهيل  ″نظام شنغن المعلوماتي″وجب الاتفاقية تبادل دول الأعضاء المعلومات عبر تُ 

ملاحقة الأشخاص غير المرغوب فيهم بدول الإتحاد، و قد اعتمدت الشرطة الأوروبية 
هذا النظام، حيث تتبادل الدول الأوروبية المعلومات بين أجهزتها الأمنية الوطنية ) الأوروبول(

  .في سبيل مكافحة الهجرة غير الشرعية

                                                           

آليات الردع و التحفيز، مجلة المستقبل العربي، العدد : ماهر عبد مولاه، التشريع الأوروبي إزاء الهجرة السرية المغاربية –1
 .41، ص 2012، السنة الرابعة و الثلاثين، مركز دراسات الوحدة العربية، لبنان، أفريل 394
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ن الهجرة غير الشرعية، حيث لم يسمح إلا أن هذا النظام كان قليل الفعالية في الحد م
 رقمتطبيقا لقرار المفوضية الأوروبية  1996بتوجيه نظام منح التأشيرة للمهاجرين إلا عام 

  .إيجاد آليات أخرىبمما عجل 1683/95
  :1990خمسة لعام + إتفاق خمسة - ثانيا

حيث انعقد  -  F.MITTERAND–أُعلِنَ عنه بمبادرة من الرئيس الفرنسي الأسبق 
، ضم عن دول جنوب المتوسط كل من تونس، ليبيا، 1990أكتوبر  10بروما الإيطالية في 

الجزائر، موريتانيا و المغرب، و عن دول الإتحاد الأوروبي فرنسا، إيطاليا، إسبانيا، البرتغال 
  :و مالطا، واحتوى ثلاث محاور رئيسية

المسائل ذات الاهتمام المشترك و  و تبادل وجهات النظر فيالأمني تنسيق التعاون   -
 .العمل على خدمة السلم و التعاون في المنطقة بأكملها

بين جميع الدول بتشجيع ةالاقتصاديأكد على ضرورة إحداث توازن في مجال التنمية   -
 .النمو الاقتصادي

 .ي و الاجتماعي بين دول الأطرافإضافة إلى تشجيع التعاون الثقاف -
هديد الهجرة غير ت.دو النجاح للعدد المحتشم الذي تشكل منه، مما زا إلا أنه لم يرى النور

الشرعية بارتفاع عدد المهاجرين غير الشرعيين، بل و أصبحت بعض الدول فيه مركزا لعبور 
  .هؤلاء
 :1995إعلان برشلونة سنة  -ثالثا

، أين 1995نوفمبر  28-27متوسطي يومي  - تمت المصادقة عليه في المؤتمر الأورو
  .من ذي قبل أوضحدأت تظهر مخاطر الهجرة غير الشرعية بشكل ب

إلى ضرورة بذل الجهود في معالجة قضايا الهجرة،  1994دعا البرلمان الأوروبي سنة 
فشكلت لجنة عمل مختصة تقوم بمتابعة تطبيق الاقتراحات المتعلقة بالسياسة الأوروبية في 

متوسطية في البرتغال  - وار و الشراكة الأوروالمنطقة و التعاون في عدة مجالات، ثم انعقد ح
أعدت على إثره وثيقة تتضمن اتفاقية شراكة بين الدول  1995ثم الاجتماع الوزاري سنة 

سمي بعدها بمشروع  أينالمتوسطية و الدول الأوروبية ثم عرضها في قمة برشلونة 
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دولة، خمسة عشرة من الإتحاد  سبعة و عشرينمتوسطية بمشاركة  -برشلونةللشراكة الأورو
  .الأوروبي، و البقية من دول المتوسط

و تعد الهجرة غير الشرعية من أهم محاور الشراكة، حيث أعلنت أوروبا تصديها بكل 
م ربطها بظاهرة الإرهاب و بعض الجرائم المنظمة الأخرى، و ت.دحزم لهذه الظاهرة، و ق

بل لرفع المستوى المعيشي لدول المنشأ كونها خلص المؤتمرون أن تعزيز الشراكة أحسن الس
ليه ع. قرأس أسباب الهجرة غير الشرعية، حيث تجسد ذلك بتخصيص برنامج مالي أطل

أوكلت مهمة تسيير  و قدبهدف تحقيق الإصلاحات الاقتصادية،  ″MEDAبرنامج ميدا″
  :مرحلتين اثنتينم تنفيذ هذا البرنامج على س الأموال للبنك الأوروبي للاستثمار، و قُ 

and III( برنامج ميدا ): 17(الجدول  MEDA ( )1995- 2006 (– مليون أورو: الوحدة- 

  ) MEDA II2000-2006( برنامج ميدا   ) MEDA I 1995-1999(برنامج ميدا 

  )2003- 2000(وضعية جزئية لأربع سنوات   ) 1999-1995( وضعية لخمس سنوات 

  الدفع  الالتزام  البلد  الدفع   الالتزام  البلد

  32,,,,6  181,,,,2  الجزائر  30,,,,2  164  الجزائر

  3,279  5,524  المغرب  6,127  656  المغرب

  2,243  9305,  تونس  168  428  تونس

  1,555  6,011,1  المجموع  8,325  248,1  المجموع
  .50ماهر عبد مولاه، مرجع سابق، ص : المصدر

محاربة الهجرة غير الشرعية كما ركزت وثيقة برشلونة على التنسيق الأمني في مجال 
  .بتحسين التعاون بين مختلف الأجهزة كالشرطة و القضاء و الجمارك و غيرها
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  :2006مؤتمر الرباط  - رابعا

 2006جويلية  13وروبي الإفريقي لمكافحة الهجرة غير الشرعية في الأانعقد المؤتمر 
المفوضية العليا لشؤون اللاجئين بالرباط المغربية، حيث طلبت حوالي  ثلاثين دولة مساعدة 

ل بإصدار لِ ين اللاجئين و المهاجرين، وقد كُ ب. قلمعالجة هذه الظاهرة، بسبب صعوبة التفري
من الدول  سبعة و عشرينوزيرا من الدول الأوروبية، و  سبعة و خمسونليه ق عبيان صاد
ريقة شاملة و عملية مع التزمت الدول بمواجهة مشكلة الهجرة غير الشرعية بط وقدالإفريقية، 

  .احترام حقوق و إنسانية المهاجرين و اللاجئين على السواء
على  ″مفوض الإتحاد الأوروبي لشؤون العدل أنه فرانكو فراتينيو في هذا الصدد صرح 

لى خطة عمل جماعية تضم أيضا الدول الإفريقية التي ينتسب ع. قالمؤتمرين محاولة الاتفا
عبرونها إلى أوروبا الذي لا غنى عنه قصد إعادة المهاجرين غير إليها المهاجرون، أو ي

، كما أكد على ضرورة تحسين أحوال هؤلاء بتقديم القروض ″الشرعيين إلى بلدانهم الأصلية
  .1المصغرة

و لذات الغرض نظمت أيضا العديد من المؤتمرات و الاتفاقيات الإقليمية في إطار 
الذي يعتبر  2008تمر باريس المنعقد في نوفمبر جماعي من أجل احتواء الظاهرة، كمؤ 

مرحلة الثانية بعد مؤتمر الرباط، كما أتى بعد شهر من اعتماد الإتحاد الأوروبي لاتفاقية 
بمشاركة ثمانين وفدا من  2للهجرة و اللجوء باقتراح من فرنسا لتنظيم تدفق موجات الهجرة

الإتحاد الأوروبي و دول إفريقية دون مشاركة الجزائر، حيث توصل المؤتمرون إلى اعتماد 
في تنظيم الهجرة الشرعية، و  2011إلى  2009برنامجا للتعاون في الفترة الممتدة من 

  .ين الهجرة و التنميةب. قمكافحة الهجرة غير الشرعية و تعزيز التنسي

   

                                                           

 .152عزت حمد الشيشيني، مرجع سابق، ص  –1
، 46، مجلة السياسة الدولية، المجلد نادية ليتيم و فتيحة ليتيم، البعد الأمني في مكافحة الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا -2

 .25، ص 2011، مصر، جانفي 183العدد 
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إلى المؤتمر الوزاري الإقليمي حول أمن الحدود المنعقد بطرابلس الليبية سنة إضافة 
الذي ركز في إحدى محاوره على مشكلة  2013، و مؤتمر نواكشط الموريتانية سنة 2012

الهجرة غير الشرعية، حيث ألح على ضرورة تكثيف الزيارات المتبادلة بين حكومات الدول 
رعية و التي أصبحت تشكل عبئا على كاهل الدول و من أجل مواجهة الهجرة غير الش

ورقة عمل حول الهجرة  2005جانفي  11، كما أصدر المجلس الأوروبي في الحكومات
، إذ ″الاقتصاديةبالورقة الخضراء نحو بحث آليات للتعامل مع مسألة الهجرة ″الموسومة 

يخص الهجرة بنوع ركزت على ضرورة تنسيق و تطوير السياسات بين دول الأعضاء فيما 
من الشفافية و مراعاة مصالح كل الأطراف سواء المهاجرين أو دول المرسِلة أو دول 

  .1المستقبلة للمهاجرين
  على المستوى المؤسساتي: الثاني الفرع

نشأت العديد من أُ الإقليمية  بالاتفاقياتة سوَ أُ  و في سبيل الحد من الهجرة غير الشرعية
  :من أهمها الغرضلإقليمية لذات ا الأجهزة

  ″″″″FRONTEX″″″″الوكالة الأوروبية لإدارة الحدود الخارجية -أولا

، و 2004أكتوبر  26شأت بموجب إتفاق وقع في نأ هي وكالة تابعة للإتحاد الأوروبي
، متخذة من مدينة وارسو البولندية مقرا لها، بدأت عملها فعليا 2005تأسست في الفاتح ماي 

  .″الحرية، الأمن و العدالة″في ذلكشعارها  2005أكتوبر  03في 

تعتبر أهم وكالة تختص بمراقبة الحدود الدولية لدول أعضاء الإتحاد، كما أنها مسؤولة 
ي مع عن تنسيق أنشطة قوات حرس الحدود الوطنية لضمان تأمين حدود دول الإتحاد الأوروب

  .2من الهجرة غير الشرعية و بالأخص تهريب المهاجرين الدول غير الأعضاء قصد حمايتها

   

                                                           

 .429-427ص ، مرجع سابقخليل حسين، : لمزيد من التفصيل راجع –1
 www. Frontex.eu : لمزيد من المعلومات راجع موقع الوكالة –2
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و في سبيل مكافحة الهجرة غير الشرعية قامت الدول الأعضاء في الوكالة بعدة عمليات 
  :تصدي للمهاجرين غير الشرعيين و إلقاء القبض عليهم، و الموضحة على النحو التالي

  .2011-2010فرونتكس ما بين عدد العمليات التي قامت بها ): 18(الجدول رقم 

  عدد المهاجرين غير الشرعيين المقبوض عليهم  إسم العملية
HERA 326  
MINERVA 436  
INDALO 2671  
HERMES 50697  
AENEAS 4316  
POSEIDON SEA  875  

 .Emilie Derenne,op cit, p 63:من إعداد الباحث اعتمادا على: المصدر

خلصت الوكالة لوجود ارتفاع غير مسبوق لعدد المهاجرين غير  ذات السياقو في 
خمس و عشرين ألف دخول أكثر من  2014ماي  15الشرعيين بأوروبا، حيث رصدت في 

، في حين 2014بعة أشهر الأولى فقط من سنة مهاجر غير شرعي لإيطاليا و مالطا في الأر 
  .1مهاجر غير شرعي أربعين ألفحوالي 2013بلغ عددهم سنة 

بالتدخل  2006كما قامت الوكالة في إطار مكافحة الهجرة غير الشرعية في أفريل 
القادمين من  بواسطة مروحيات و سفن المراقبة لوقف تدفق المهاجرين غير الشرعيين

موريتانيا و الصحراء الغربية باتجاه جزر الكناري فأدت إلى التقليص من عددهم، حيث بلغ 
 ست و ثلاثين ألفمهاجر غير شرعي بعدما كان نحو  سبعة ألافحوالي  2009سنة 

  .2مهاجر غير شرعي

   

                                                           

الإشكاليات الكبرى و الإستراتيجيات و المستجدات، بحث منشور على : محمد مطاوع، الإتحاد الأوروبي و قضايا الهجرة –1
 .2015مارس  29: ، تاريخ الدخولwww.Caus.org: الموقع

2-Musaette Mohamed saib et souam said et bourGeot André, op cit, p 37. 
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في مكافحة الهجرة غير الشرعية أقرت قمة الإتحاد الأوروبي  لدورها الفعالو نظرا 
مهاجر غير شرعي  ثمانمائةببروكسل على أعقاب غرق  2015أفريل  23المنعقدة في 

حث و الإنقاذ ثلاث مرات بما بكالة المتعلقة بالبسواحل البحر المتوسط بزيادة تمويل مهمة  الو 
  .قيمته ثلاثة ملايين أورو شهريا لمواجهة تدفق المهاجرين غير الشرعيين

  :المرصد العربى للهجرة الدولية - ثانيا

السياسات السكانية والهجرة بجامعة الدول  تابعة لإدارة ،2008هو هيئة أنشأت سنة 
، حيث الدراسة بكل قضايا الهجرة الخاصة بالدول العربية ، مهمته الأساسية البحث والعربية

 :جملة من الأهداف أهمها لتحقيق هدفي

 .ةالمعرفة في مجالات الهجرة الدولي نقل وتوطين فيالمساهمة  -
لتعظيم الفائدة من الهجرة ومن الخبرات المهاجرة لصالح التنمية والتكامل  آلياتإيجاد  -

 .الإقليمي العربي
تعزيز التعاون والتنسيق وتبادل و في مجال الهجرة غير الشرعية يهدف المرصد إلى 

الحوار والشراكة لتيسير تنقل البشر بين الدول تنقلا  و تفعيل، الظاهرة المعلومات للحد من
إصدار التقارير الإقليمية حول الهجرة كل سنتين، و عقد ك وسائلعدة  متبعةقانونيا وآمنا 

المعلومات  تبادلبغية   نالإقليمية العربية لخبراء الهجرة الحكومييت السنوية الإجتماعا
قاعدة قواعد بيانات متخصصة مختلفة ك وتوحيد الموقف العربي إضافة إلى  إنشاء وتنسيق

قاعدة  ،ببيوغرافيةيانات ديناميكية حول سياسات الهجرة في الدول العربية، قاعدة بيانات ب
  .1ةالمؤسسات، و قاعدة بيانات إحصائيبيانات الخبراء العرب، قاعدة بيانات 

المهتمة بالقضايا الإقليمية بما فيها  الأخرى و تجدر الإشارة أن هناك العديد من الأجهزة
الهجرة غير الشرعية كمنظمة الشرطة الأوروبية، جمعية الهجرة الأوروبية، منظمة الشرطة 
العربية، ناهيك عن الأجهزة الوطنية التي أنشأتها الدول في إطار سياستها الداخلية الرامية 

  .المؤسسات الدولية ذات الصلةللحد من الهجرة غير الشرعية، و التي تعمل بالتنسيق مع 

                                                           

 http://www.poplas.org/migration/index.php: لمزيد من المعلومات راجع الموقع -1



 

~ 147 ~ 

 

 :خلاصة الفصل الأول

اجهة شرسة من قبل المجتمع ظاهرة الهجرة غير الشرعية عرفت مو  نخلص مما تقدم أن
صفات تتميز بها عن غيرها، فهي تعتبر من الجرائم  الظاهرة الإجراميةو لهذه  ،الدولي

 تضافرالمنظمة بسبب ارتكابها من طرف عصابات إجرامية محترفة، لذا فالتعاون الدولي و 
الجهود الدولية ضرورة من أجل القضاء عليها أو التقليل منها على الأقل، فأبدت  الدول 

، ا إبرام الاتفاقيات الجماعية و الثنائيةرغبتها الجدية في سبيل ذلك من خلال عدة آليات أهمه
 2000لسنة  و البحر و الجوّ  بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البرّ  و يعتبر

المرجعية الأساسية في ذلك ، كما دعمت هذه الاتفاقيات باستحداث عدة أجهزة معظمها ذات 
ن لها دور في انخفاض عدد تتولى الاهتمام بمشكلة الهجرة غير الشرعية، فكا يطابع أمن

صطدم أحيانا دتالمهاجرين غير الشرعيين ولو بمعدل ضعيف، إلا أن المواجهة الدولية ق
عدم إلزامية الإتفاقية على ق ببتعارض مصالح الدول، كما أن للمواجهة الدولية أهم ثغرة تتعل

رة غير الشرعية، و هجالدول غير الأطراف فيها، مما يتحتم تدخل السياسة الداخلية لمواجهة ال
  :منه نتسائل

لهجرة غير الشرعية، و إن كان لهل تفاعل المشرع الجزائري مع تلك المواجهة الدولية 

   كذلك فكيف ذلك، و ما مدى كفاية ذلك؟
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الشرعية بشتى أشكالها و على تعتبر الدولة الجزائرية من الدول التي عرفت الهجرة غير 
أحيانا  و، مختلف أنماطها، فهي دولة منشأ للمهاجرين غير الشرعيين و أحيانا دولة مقصد

، هذا ما دفع بالمشرع إلى التصدي لها الجغرافي المميزدولة عبور بحكم موقعها  أخرى
ذا التجريم كان ، إلا أن ه2009تشريعيا بتجريمها صراحة إثر تعديله لقانون العقوبات سنة 

  :مما يجعلنا نتسائل محل نقاش حاد بين نواب البرلمان

  في مكافحة الظاهرة ؟ كفايتهافيما تمثلت هذه السياسة الجنائية و ما مدى 

  :اثنيناول هذه السياسة وفق مبحثين نتأو س

 .لهجرة غير الشرعيةل يةتجريمالسياسة ال: المبحث الأول -
  .في مكافحة الهجرة غير الشرعية التجريم سياسة كفايةمدى : المبحث الثاني -
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  لهجرة غير الشرعيةل يةتجريمال سياسةال: المبحث الأول

، و طالما الهجرة المجتمع فيسبل مواجهة أي ظاهرة سلبية سياسة التجريم من أهم إن 
مت رِ و هذا على وجهين مختلفين، حيث جُ ها الجزائري بتجريم غير الشرعية كذلك قام المشرع

  .القانون الخاص و كذا ضمن القانون العامفي ظل 

  القانون الخاص ظل الهجرة غير الشرعية في: المطلب الأول

لسنة  ب.قبمقتضىإن تجريم الهجرة غير الشرعية في القانون الخاص كان 
لغى المُ  211- 66، و إن كان قد عرفها في الأمر 2008لسنة  أ.د.شإضافة إلى 1998

  .فيما بعد

  جريمة الإبحار خلسة: الفرع الأول

الواجهة البحرية مسرحا للعديد بذلك أصبحت ف، ز الجزائر طول ساحلها البحريمي إن ما يُ 
لون ذلك من أجل الإبحار خلسة، فالمهاجرين غير الشرعيين يستغ  بما فيهامن الجرائم 

  .وصولهم إلى الضفة الأخرى من المتوسط

 على تجريم الإبحار خلسة بمقتضى تدخل المشرع الجزائري و نصهذا الوضع أمام 
 1998يونيو  25المؤرخ في  05-98من القانون  42 المادةالمستحدثة بموجب  545 ادةمال

أشهر ) 6(يعاقب بالحبس من ستة « فقرتها الأولى في و التي نصت1ب.قالمعدل و المتمم 
دج، كل شخص  50.000دج إلى  10.000سنوات، و بغرامة مالية من ) 5(إلى خمس 

  .»يتسرب خلسة إلى سفينة بنية القيام برحلة

   

                                                           

 .1998يونيو  27، المؤرخة في 47ع .ر.ج -1
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  :الإبحار خلسة جريمةأركان  -أولا

  .جريمة كغيرها من الجرائم على الركنيين المادي و المعنويالتقوم هذه 

 :الركن المادي .1

يتمثل في  لسةً يتبين أن السلوك المكون لجريمة الإبحار خِ ب.ق 545 المادةنص طبقا ل
 .بعيدا عن الأنظارالسفينة  الشخصركوب بو ذلك لسةالتسرب خِ 

كل عمليات الدخول و الخروج عن طريق البحر  ″لسة بأنها رفت جريمة الإبحار خِ عُ 
و ينتج عنها ضرر عام و  ،خفية دون احترام الإجراءات و التراتيب الإدارية المنصوص عليها

  .1″خاص
طريق البحر فقط أن الهجرة غير الشرعية محصورة عن خلال هذا التعريف  من نلاحظ

و يشترط فيها التخفي، لذا فتطبيقه قد يؤدي إلى إفلات العديد من المهاجرين غير الشرعيين 
من المتابعة القضائية، إلا أنه يتماشى و المصطلح المستعمل من قبل المشرع 

عن أعين الآخرين عند  الابتعادبالشخص  حرصالذي يقتضي  ″التسرب خلسة″الجزائري
  .و منه فالمسافر خفية يقع دون رضا و علم طاقم السفينة محل الإبحار ركوبه السفينة،

ينطبق مع مفهوم التسلل، و هو المصطلح المستخدم من  ب.ق 545 المادةنص أن كما

لا تَجْعَلُوا ﴿ 	 قوله الناحية الشرعية للدلالة على الهجرة غير الشرعية، حيث وردت في
بَعْضِكُم بَعْضًا قَدْ يَعْلَمُ اللهُ الذِينَ يَتَسَللُونَ مِنكُمْ لِوَاذًا فَلْيَحْذَرِ الذِينَ  دُعَاء الرسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاء

  .2﴾يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ 

   

                                                           

 .16، ص مرجع سابقمنير الرياحي، -1
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انتقال الشخص من  و عليه فقد يختلط مفهوم التسلل بمفهوم الهجرة كونهما يعبران عن
، و هو المصطلح الذي عبرت به العديد 1في الأسلوب المتبع يختلفانمكان إلى آخرإلا أنهما 

من التشريعات الوضعية  عن الهجرة غير الشرعية كالمشرع الأردني و المشرع المغربي 
  .2ذكر التسلل للتعبير عن الدخول إلى أراضي المملكةأين

تحققت النتيجة بغض النظر عن الوسيلة المستعملة في و الجريمة تعتبر قائمة متى 
كتسلق حبال الباخرة الراسية في  ،ارتكابها ما دام المشرع لم يحدد وسائل أو أساليب ارتكابها

بموظفي الملاحة البحرية، إلا  ستعانةالاو ، أداخل العربات المُراد شحنها الاختفاءالميناء، أو 
جب أن يكون التسرب واقع على سفينة، بمفهوم المخالفة المجرم ي السلوكأنه و حتى يكتمل 
  .ليها هذا الوصف لا تقوم معها الجريمةع. قأي مركبة لا ينطب

لم يهتم معظم الفقهاء بتعريف السفينة بقدر اهتمامهم بتبيان عناصرها القانونية، حيث 
تقوم أو  منشأة عائمة مخصصة للملاحة البحرية، أو هي المنشأة التي″رفت بأنها كل عُ 

  .3″تخصص للقيام بالملاحة البحرية على وجه الإعتياد
مفهوم السفينة جاء فب.قالثالثة عشر المادةفمن خلال نص  4و بالرجوع للتشريع الجزائري

حتى تتصف  اشترطأنه  غير،البضائعنقل مخصصة لنقل المسافرين أو الالسفينة  ليشملعاما
حتى و لو لم تنزل  لذلكبوقت صلاحيتها  العبرةو وصف أن تقوم بالملاحة البحرية، هذا الب

على الأداة،حيث اعتبرها تلك ب.ق 161 المادةبحكم السفينة للبحر فعلا، و قد ركز المشرع
الملاحة التي تتم في البحر عن طريق السفن، كما يجب أن تتم الملاحة في الحالات التي 

                                                           

خلفان راشد الكعبي، ظاهرة :راجع ذلك للتفصيل ل نظرا لاختلاف المعايير المعتمدة في ذلك،أشكا للتسلل عدة أنواع و -1
أبعادها الأمنية بدولة الإمارات العربية المتحدة، رسالة ماجستير، تخصص قيادة أمنية، قسم العلوم و  التسلل عبر الحدود

 .31- 29 ، ص2005الأمنية، الرياض،  الشرطية، كلية الدراسات العليا، جامعة نايف العربية للعلوم
  .2010الأردني لسنة مكرر قانون العقوبات  153 المادةأنظر  –2

 .م.أ.د.قمن  02-03من القانون  50/2المادةأنظر  -
وناسة بوخميس، النظام القانوني للسفينة في القانون البحري الجزائري، مجلة الاجتهاد للدراسات القانونية و الاقتصادية،  -3

 .70، ص 2012العدد الأول، معهد الحقوق، المركز الجامعي لتامنغست، الجزائر، جانفي 
نص على تنظيم السفينةو إنما تلم  1982حتى على مستوى التشريع الدولي فإن اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة  -4

 .تركت المسألة للتشريعات الداخلية وفقا لمصالحها
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الملاحة تجري في  ف إذا كانتليها الوصع. قنطبيض فيها السفينة للمخاطر، لذا لا تتعر 
  .الأنهار أو المياه الداخلية

لحقات السفينة اللازمة لاستغلالها جزء منها، فالسفينة لا تتكون من هيكل كما تعتبر مُ 
إضافة  ،1فحسب و إنما من عناصر أخرى مثل الآلات و الصواري و الدفة و شباك الصيد

  .و أجهزة الراديو، فالتسرب إليها خلسة تقوم معه الجريمة إلى قوارب النجاة
ها السلوك ق بيتحقو مواصفاتهالا  ضمن مفهوم السفينةو عليه فكل عائمةلا تدخل 

، كالمدارس العائمة أو تلك المخصصة للملاحة النهرية أو الجريمةالمادي و بالتالي عدم قيام 
المنشآت التي تقدم خدمة داخل الميناء أو ، bateau″″2المركب المعروفة باسمالداخلية 

كونها تسير  كقوارب الغطس و غيرها، إضافة إلى القوارب و الزوارق و الزلاقات الهوائية
و إن كان هناك  وقفهات.دمرتفعة عن سطح الماء ببعض السنتيمترات فلا تلامسه إلا عن

  .3تشريعية تعتبرها من السفن و تخضعها لنظام قانوني خاص اتجاهات
و بناء عليه يكتمل الركن المادي لجريمة الإبحار خلسة بتمكن الشخص من ركوب 

ن قيام السفينة بالرحلة من عدمها، عالسفينة و هي النتيجة المطلوبة لذلك، بغض النظر 
  .عليه عقابو بالتالي لا  ب.ق545 المادةم بمقتضى جر عدى ذلك يعد شروعا و هو غير مُ 

   

                                                           

، منشأة المعارف، الإسكندرية، )إستغلال السفينة -أشخاص الملاحة البحرية -السفينة( القانون البحري كمال حمدي،  -1
 .34، ص 1998

، 2012، الطبعة الثانية، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، )دراسة مقارنة( مصطفى كمال طه، أساسيات القانون البحري  -2
 .32مرجع سابق، ص 

 .28، ص 2004انون البحري، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر و التوزيع، الأردن، حسن موسى طالب، الق -3
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 :الركن المعنوي .2
جريمة الإبحار خلسة من الجرائم العمدية، حيث تقوم على القصد الجنائي العام المتمثل 

و أنها تؤدي إلى  ،بالواقعة المجرمة هإرادة الراكب إلى التسرب في السفينة مع علم في اتجاه
  .تحقيق النتيجة المرجوة من فعل التسرب

وحده غير كافي بل لا بد من توفر القصد الجنائي الخاص  العام القصد الجنائي إلا أن
إن لم ف، 545 ادةمالصراحة إلى القيام برحلة و هو ما نصت عليه في نية الشخص  و هو

  .مثلا يتوفر هذا القصدلا تقوم الجريمة، كمن يكون غرضه الفضول أو السرقة
قد يضطر الراكب بصفة غير مشروعة فغير أنه لا يمكن اعتبار التخفي قرينة قاطعة، 

دعمها قرائن أخرى كضبط ت.دمتن السفينة إلى التخفي أيضا، فهي قرينة بسيطة ق على
، و هي أمور يقع 1هاالمؤونة أو وثائق لدى الراكب الخفي توحي بنيته إلى السفر على متن

  .و تخضع لتقدير قضاة الموضوع بئ إثباتها على النيابة العامةع
أن القصد الجنائي من المسائل الموضوعية و ليست القانونية، فمن  شارةو تجدر الإ

خضع للرقابة، يالمستقر عليه قضاءً أن البحث في نية المتهم وقصده عند ارتكاب الجريمة لا 
 نوا قضائهم على وإنما الأمر متروك لقضاة الموضوع، فيكفي لإثبات القصد الجنائي أن يُكو

المتهم واستنتاجها من ظروف وملابسات الجريمة بشرط أن يكون  صحة الواقعة ونسبتها إلى
  .2ما توصلوا إليه منطقيا و قانونيا

   

                                                           

 .144رشيد بن فريحة، مرجع سابق، ص -1
، المجلة القضائية، العدد الرابع، المحكمة 1987نوفمبر  24الصادر عن غ ج للمحكمة العليا بتاريخ  55206: القرار رقم -2

 .203، ص 1990 العليا، الجزائر،
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  :جريمة الإبحار خلسةمرتكب جزاء  - ثانيا

و ثبوت مسؤولية وفر أركان الجريمة ت.دقد واجه المشرعالراكب خلسة في سفينة بعل
ذات طابع جزائي و أخرى ذات طابع مدني، حيث يعاقب الفاعل بالحبس  بعقوبات مرتكبها

طبقا دج 50.000دج إلى  10.000 نمن ستة أشهر إلى خمس سنوات و الغرامة م
لم  إلا أنهبين عقوبة سالبة للحرية و أخرى مالية، جمع المشرع ، فب.ق 545 المادةلنص

قوبة تطبق مهما كان قصد الراكب المخففة، فالعالظروف ينص على الظروف المشددة و لا 
  .الخفي، و هذا نعتبره إهدارا للغاية من العقوبة و جعلها فاقدة لعدالتها

على الراكب الخفي تسديد أجرة السفر بالضعف مقابل الرحلة  ب.ق 859 المادةألزمتكما 
 نظيرجزاء مدني يعد بمثابة كتعويض عن الضرر مالي المقطوعة، إضافة إلى دفع مبلغ 

  .1فعله
 تسرِب العون لهذا المُ  كما تطبق نفس العقوبة على المساهم في الجريمة الذي يقدم يد

، والمحددة في نص    تكون عادة ممن له علاقة بالملاحة البحريةهنا خلسة، و المساعدة 
كالمساعدة على الركوب أو الإنزال أو تزويد الراكب خفية على سبيل المثالب.ق 545/2 المادة

  .بالمؤونة أو إخفائه
إلا أنه و حسب هذه الفقرة قد نكون أمام جريمة تهريب المهاجرين المنصوص عليها في 

د الخاص يقي ″بما أن موقع النصين مختلف فإننا نطبق قاعدة  و، ع.ق 30مكرر 303 المادة
، فيخضع عضو الطاقم أو الموظف في حالة مساعدته على ارتكاب هذه الجريمة ″العام

  .أخرىذاته ما لم يتوفر لديه قصد خاص وهو الحصول على منفعة مادية أو منفعة  للنص
كشف هؤلاء  بغيةو تجدر الإشارة في الأخير و نظرا للطابع السري لهذه الجريمة و 

على بعض الإجراءات الخاصة تقع على ب.ق 857 المادةفي  نص المشرع المتسللين خفية
يمكن لربان السفينة الذي يعثر على راكب إذ ضد الراكب خفية،  تنفيذهاعاتق ربان السفينة 

مه إلى السلطات المختصة في أول ميناء تتوقف فيه السفينة،أو سلِ خفي على سفينته أن يُ 

                                                           

أعلاه،  857لا تعفي الإجراءات المتخذة، تبعا لأحكام المادة « على أنه  05-98المُعدلة في القانون  859 المادةتنص -1
  .الراكب خفية من الإلتزام بدفع الأجرة المضاعفة للسفر عن الرحلة التي قطعها و تعويض الضرر إذا كان له محل

 ».جزائية تحددها أحكام هذا الأمرلى كل راكب خفي عقوبات ع. قو علاوة على ذلك، تطب
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توقف على مدى إمكانية منقله إلى سفينة أخرى متجهة إلى الميناء الذي صعد منه، و هذا ي
، 1ميناء أو أكثر لسبب ما قبل أن يكتشف أمرهمعرفة ذلك خصوصا إذا توقفت السفينة في 

على ضرورة تقديم ربان السفينة تصريحا موقعا من طرفه على  ب.ق 558 المادةكما نصت 
ذلك يتضمن جميع المعلومات حول الراكب الخفي كجنسيته، ميناء ركوبه، تاريخ وساعة 
العثور عليه، ميناء إبحار السفينة و موانئ توقفها مع تواريخ الوصول و المغادرة، الموقع 

بد منها للقيام بإجراءات تسليم الراكب الخفي الجغرافي للسفينة أنذاك، و هذه المعلومات لا
  .ولته الأصليةلد

  ب.ق 545 المادةالمشكلات العملية لتطبيق نص 

القضائية المتعلقة بالفصل في قضايا الهجرة غير  المشكلة الأولى ترتبط بالممارسة إن
ركنا شرعيا  545 المادةكان القضاة يتخذون من نص  ، حيثالشرعية عن طريق البحر

، فالنص يشترط لقيام الجريمة أن تقع 01-09نة و ذلك قبل صدور القانون متابعة و الإدالل
ض عليه قضية متعلقة بالهجرة غير عرَ ، فالقاضي عندما تُ متن السفينة بمعناها القانونيعلى 

الشرعية بواسطة الزوارق أو قوارب الصيد يجد صعوبة في التكييف نظرا للفراغ التشريعي 
ح يصب هو هذا محظور لأن 545 المادةجأ إلى توسيع نطاق يلالموجود، و أمام هذا الفراغ 

كونه يخرق و  الفرديةكل تهديدا للحريات شِ و القضاء مما يُ  بوظيفتين في ذات الوقت التشريع
تابع المتهمين وفقا ، و عليه كان يُ القياس المتمثل في حظرمبادئ الشرعية الجنائية  أحد

  .لإجراءات التلبس
   

                                                           

حيث أجازت لربان السفينة أن ، 1957 أكتوبر 10و هذا ما أكدته معاهدة بروكسل المتعلقة بالركاب المتسللين المبرمة في  -1
ية الثانالمادةيخرج الراكب المتسلل في أول ميناء تصل إليه السفينة و أن يسلمه إلى السلطة المختصة في الميناء طبقا لنص 

د من قبل من الدولة التابع لها الميناء، كما يجوز لسلطة بعِ منها، و تلتزم سلطة الميناء بقبول الراكب المتسلل ما لم يكن قد أُ 
الميناء إعادة الراكب إلى الدولة التي يحمل جنسيتها أو إلى الميناء الذي ركب فيه أو إلى آخر ميناء رست عليه السفينة قبل 

الثالثة،  المادةليها الراكب المتسلل بقبوله حسب نص إدولة التي ترفع السفينة علمها مع التزام الدولة التي يعاد اكتشافه أو إلى ال
 من المعاهدة الخامسة ادةمالو لا تطبق هذه الإجراءات بالتزام الدولة اتجاه اللاجئين السياسيين و ذلك بمقتضى 
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ت على مجلس قضاء ض رِ لغى عند استئنافها، ففي قضية عُ إلا أن هذه الأحكام غالبا ما تُ 
وقائع التسرب خلسة في سفينة والقيام بسفر لغاء الحكم المستأنف فيه كون أنتلمسان قرر إ

الأركان في حق المتهمين الذين كانوا قد امتطوا زورقا مطاطيا  تامةغير مرخص به غير 
داخل الإقليم البحري الجزائري بحوالي  سبانية، وتم ضبطهمإلى الحدود الإبغرض الاتجاه 

لإبحار في عرض البحر متر عن الشاطئ لمدينة الغزوات، أي قبل السفر أو ا ثلاثمائة
مستعملين الزورق الصغير وليس سفينة، وعلى هذا الأساس يتعين القول أن الحكم لم يكن 

  .1المتهمين ئت ساحةرِ بُ ، وبعد التصدي للدعوى ئهصائبا فيما قضى به مما يتعين إلغا
و الإجراءات المتخذة ب.ق 545 المادةفمتابعة المهاجرين غير الشرعيين بمقتضى  منهو 

كونها  اضدهم دون وجود أساس قانوني يعتبر خرقا صارخا لمبادئ منصوص عليها دستوري
  .2تشكل ضمانة لحصانة الحقوق و الحريات من الانتهاكات و التجاوزات

  ؟ ع.ق 1مكرر 175 المادةبوجود نص  545 المادةمدى بقاء نفاذ الثانية المشكلة أما 
دون الإخلال بالأحكام «  ع.ق 1مكرر 175المادةمن خلال العبارة المستعملة في نص 

البرلمان  بين نوابو بناء على المناقشات التي دارت ، »التشريعية الأخرى السارية المفعول
لا صراحة ولا ضمنا، بل  ب.ق 545 المادةحول هذا النص لم تذهب نية المشرع نحو إلغاء 

الظاهر أنه أبقى حكمها نافذا، وبالتالي تكون جريمة التسرب خلسة في سفينة قصد القيام 
برحلة تمثل صورة خاصة لجريمة مغادرة الإقليم الوطني بصفة غير مشروعة،و بهذا يزول 

قاعدة  طبقن، و عليه ع الشخص بوصفين متباينينتابَ ، فلا يُ بين النصينالتنازع الظاهري 
فلا  منهالخاص يقيد العام باعتبارها من الحلول المتبناة في حالة تعارض نصين قانونيين، و 

  .3إلا بنص خاص يقضي بذلك ب. ق 545 المادةنص لغىيُ 
   

                                                           

 .150رشيد بن فريجة ، مرجع سابق، ص  –1
لا إدانة إلا بمقتضى قانون صادر قبل ارتكاب « على أنه المعدل و المتمم  1996نوفمبر  28من دستور  46 المادةتنص  -2

 ».رمالفعل المج
، )نظرية القانون، نظرية الحق( محمد الصغير بعلي، المدخل للعلوم القانونية : لتفصيل حالات إلغاء القاعدة القانونية راجع –3

 .94-92، ص 2006، )الجزائر( توزيع، عنابةدار العلوم للنشر و ال
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جريمة تسهيل دخول أو تنقل أو إقامة أو خروج أجنبي من الإقليم الوطني : الفرع الثاني

  .بصفة غير قانونية

ذات  11-08في القانون  انصوص المشرع نَ س من و الاستقرار في المجتمع اللأاستتباب
جرم الأفعال التي تسهل ف ،سلامة الترابية للوطنلل صونا و للمواطنينحماية طابع جزائي 

السادسة و  المادةبمقتضى  على نحو غير مشروع في الجزائر للأجانب دخولهم و تنقلهم
  .منه الأربعين

  :الجريمة هذه أركان -أولا

إلى خمس ) 2(يعاقب بالحبس من سنتين « على أنه  الفقرة الأولى من ذات النصنصت 
دج، كل شخص يقوم بصفة مباشرة  200.000دج إلى  60.000سنوات و بغرامة من ) 5(

أو غير مباشرة، بتسهيل أو محاولة تسهيل دخول أو تنقل أو إقامة أو خروج أجنبي من 
، و بهذا النص حذى المشرع حذو بروتوكول مكافحة ».غير قانونيةالإقليم الجزائري بصفة 

الذي نص على جريمة تهريب المهاجرين  و البحر و الجوّ  تهريب المهاجرين عن طريق البرّ 
  .و الجرائم المتصلة بها

 :للجريمة الركن المادي .1

 أنه غير غير تقوم هذه الجريمة كسائر الجرائم على سلوك مجرم يجسد ركنها المادي
ل به فاعله أو يحاول تسهيل الدخول أو الخروج أو الإقامة سه محدد، حيث يشمل كل فعل يُ 

لأجنبي على نحو غير مشروع، لذلك ذهب البعض إلى أن المشرع قصد بها الأعمال 
، فيتحقق الركن المادي إذا قام 1ع.ق ثلاثين المادة التحضيرية التي تدخل ضمن مفهوم

دون  شأنه تمكين الأجنبي من مظاهر الحياة داخل الإقليم الوطني الشخص بأي عمل من
  .2المقارنة أيضا معظم التشريعات موقف و هو تحديد وسائله أو صوره

                                                           

شروط ب. قم المتعل25/06/2008: المؤرخ في 08/11: من القانون رقم 46/1جمال قتال، قراءة تحليلية نقدية للمادة  -1
ل، معهد دخول الأجانب إلى الجزائر و إقامتهم بها و تنقلهم فيها، مجلة الاجتهاد للدراسات القانونية و الاقتصادية، العدد الأو 

 .46، ص 2012، جانفي )الجزائر( الحقوق، المركز الجامعي لتامنغست 
  .2003و المعدلة سنة  1995لسنة  نياقانون العقوبات الإسب 313المادةأنظر  –2

 .م.أ.د.ق 02-03من القانون  48المادةأنظر  -
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 ″الإقليم″نلاحظ أن المشرع إستعمل مصطلح السادسة و الأربعين المادةطبقا لنص و 
الخصب الذي تمارس  ، فهو المجالر و البحر و الجوبكونه يشمل الفكان صائبا في ذلك 

، إلا أنه لم يضع تعريفا لف قوانينها على المتواجدين عليهعليه الدولة سيادتها و تطبق مخت
قانونيا له، لذا و قبل الخوض في وسائل المساعدة ينبغي تحديد معنى الإقليم و مقوماته 

  .صة في ظل الفراغ التشريعي بشأنهخا
ملحقات أو توابع في مجال جوي و بحري في  يقصد بالإقليم بقعة من الكرة الأرضية له

، و منه 1الدول المطلة على البحار، حيث تكون إقامة الدولة عليه شرعيا غير متنازع عليه
  :مقومات الإقليم هيف

تمثل في المجال الترابي أو الأرضي للدولة، حيث تحدده الخريطة المالإقليم البري    - أ
 .كلم مربع 2.381.741إذ يبلغ  ،السياسية وفقا لقواعد القانون الدولي

الإقليم البحريو هو خط المياه البحرية الملاصقة لليابسة التي تمارس عليها الدولة   - ب
الساحلية سيادتها، كما يقصد به البحر الإقليمي الممتد من الشواطئ نحو أعالي البحار و 

 لقانون) جامايكا(يقوباي الثالثة من إتفاقية مانت ادةمالو لقد حددت  2المسمى بالمياه الإقليمية
مسافة البحر  1958المُعدِلة للاتفاقية جنيف لعام  1982جوان  10البحار المبرمة في 

 ر.ر.ممن الأولى للمادةميل بحري، و هو مار سار عليه المشرع الجزائري طبقا  12الإقليمي بـ
  .متر 22.300المقدرة بحوالي 3 1963أكتوبر  10المؤرخ في  63-403

كما يدخل ضمن المياه الإقليمية المنطقة اللصيقة أو المتاخمة و المنطقة الاقتصادية 
  .سيادة الدولةلا تخضع لالبحار فهي و أعالي الخالصة، أما قاع 

الإقليم الجوي و هو المجال الذي يعلو البر و البحر، أما الأجسام السماوية و الفضاء   - ت
الثانية من معاهدة الفضاء  ادةماللنص الخارجي بوجه عام لا يخضع لسيادة الدولة طبقا 

، و هذا النوع يعرف فوضى في استعماله أين تبسط الدول الكبرى 1967الخارجي لعام 
اب الدول الضعيفة خاصة في مجال الأقمار الصناعية، و يقصد به هيمنتها عليه على حس

                                                           

 .102، ص 1994المطبوعات الجامعية، الجزائر، مبادئ القانون الدولي العام، الجزء الأول، ديوان محمد بوسلطان،  -1
عالمية القانون الدولي للحدود، ديوان المطبوعات : عمر سعد االله، المطوّل في القانون الدولي للحدود، الجزء الأول -2

 .201، ص 2010الجامعية، الجزائر، 
 .1963أكتوبر  15، المؤرخة في 76ع .ر.ج -3
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من الناجية القانونية الأجواء التي تعلو الفضاء الجوي للدول أو مجموع النشاطات الخاضعة 
 .1لنظام قانون الفضاء الذي تعود بوادر ظهوره لفترة الستينات من القرن الماضي

كمي أو العرضي للدولة الذي يشمل الأراضي إضافة إلى ذلك هناك ما يسمى بالإقليم الحُ 
الأجنبية المحتلة من طرف جيش دولة أخرى بالنسبة للجرائم المرتكبة ضد سلامة الجيش 
المحتل و ضد مصالحه، كما يشمل السفن و المركبات الهوائية التي تحمل جنسية الدولة، 

  .2إضافة إلى السفارات و القنصليات و المفوضيات
 :يليإذا قام الشخص بتسهيل للأجنبي ماللجريمة قق الركن الماديو بناء عليه يتح

حتى يكون دخول الأجنبي للجزائر قانونيا أن اشترطالمشرع ف: الدخول غير القانوني -١
، بتقدمه إلى 11- 08من القانون  الواردة في المادتين السابعة و الثامنةيستوفي الشروط 

مركز الحدود مصحوبا بوثيقة السفر إضافة إلى التأشيرة الصادرة من السلطات المختصة، 
غير ذلك يعد دخولا غير قانونيا، إذ يقوم الشخص بتدبير الدخول غير المشروع لهذا الأجنبي 

  .سفر مزور مثلا جوازبتسهيل له ذلك عن طريق توفير 
ن للجريمة يتحقق حتى و لو لم يصطحب الشخصهذا الأجنبي كوِ المُ و تسهيل الدخول 

المشرع السادسة و الأربعين لاستعمال المادةفي دخوله للإقليم الوطني لعدم النص عليه في 
  .الإدخالدل بَ  ″الدخول″مصطلح
و يكون بعدم احترام الأجنبي شروط و إجراءات التنقل الواردة في : التنقل غير القانوني-٢
من ذات القانون، و التنقل غير  السابعة و العشرينالمادةإلى  الرابعة و العشرينالمادةمن 

المشروع قد يكون نتيجة للإقامة غير المشروعة، و يتحقق الركن المادي بكل فعل من شأنه 
تسهيل ذلك كأن يوفر الشخص وسيلة النقل أو يتكفل شخصيا بنقله من مكان لآخر مثلا، أو 

 .و غير ذلك ن التي عليه تجنبها لما فيها من إجراءات أمنيةيبين له الأماك
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على شروط الإقامة في الجزائر بدءا من  11-08نص القانون : الإقامة غير القانونية -٣
ير المقيمين و حيث ميز بين إقامة الأجانب غ الثالثة و العشرين،ادةمالإلى غاية  العاشرةادةمال

جريمة الإقامة غير القانونية و المسماة بتدبير البقاء  يُشكلو عدم احترامها الأجانب المقيمين،
توفير كغير المشروع في إقليم الدولة، و يتجسد فعل التسهيل لهذه الجريمة بعدة وسائل 

  .ظروف المعيشة كالمأوى أو المؤونة مثلا
الأجنبي، فقد و في هذا الحالة تقوم الجريمة بغض النظر عن الطريقة التي دخل بها 

يكون دخوله مشروعا لكن إقامته غير مشروعة كانتهاء صلاحية التأشيرة أو بطاقة المقيم 
 ،بالنسبة للأجنبي المقيم، كما أن المشرع لم يشترط مدة تسهيل الإقامة غير المشروعة

يقم الأجنبي أصلا لأن المشرع لم فالجريمة قائمة سواء طالت أم قصرت مدتها بل حتى و لو 
اقب لمجرد الأفعال المسهلة لها، إلا أن جانب من الفقه اشترط لقيام جريمة الإقامة غير يع

المشروعة أن تمتد فترة من الزمن طويلة نسبيا و الذي يتحقق من خلال التدخل الإرادي 
  .1المتجدد من طرف الفاعل

ددة في يُفترض في الخروج أن يتم بنفس شروط الدخول و المح: الخروج غير القانوني -٤
سهيل و تدبير الخروج للأجنبي سواء كان مقيما أم لا، كأن دت، و يتحقق لمجر التاسعةادةمال

يكون الشخص موظفا بالمركز الحدودي مثلا، كما أن الجريمة قائمة بغض النظر من تمكن 
  .هذا الأجنبي من دخول إقليم دولة أخرى من عدمه

تحقق لمجرد قيام الشخص بتسهيل و عليه فالسلوك المادي المكون لهذه الجريمة ي
ما يكون في صورة سلوك إيجابي يقوم به  و عادة، آنفا ى الحالات المحددةلأجنبي إحدل

 إضافة إلى ذلك يتحقق الركن المادي بغض النظر عن مكان التزويرهوسائل أهمو لالمُسه ،
الخروج، فقد  التسهيل، حيث لم يشترط المشرع وقوعه بالمركز الحدودي بالنسبة للدخول أو

  .يكون كذلك و قد يكون خارجها و إلا قد يفلت من المتابعة الجزائية
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كما أن الجريمة تعتبر قائمة حتى و لو بقيت على مستوى الشروع، كونها من الجرائم 
المحاولة، فقد يسعى الشخص لتسهيل الدخول أو التنقل مثلا لكن لأسباب  اتصور فيهالتي يُ 

تحقق النتيجة المرجوة، كمن يبدأ بتزوير وثيقة السفر لتسليمها للأجنبي خارجة عن إرادته لم ت
  .كتشف أمره قبل ذلك، أو إلقاء القبض عليه أثناء وضعه داخل المكان المهيأ لإقامتهثم يُ 
 :محل الجريمة .2

لقيام هذه الجريمة أن يقع فعل التسهيل على المشرع إضافة إلى الأركان العامة اشترط 
وقوعها على ميت،  يُتصورفلا  ،على قيد الحياة الأجنبي يجب أن يكون ، كماخص أجنبيش

عد أجنبيا كل شخص ليس وطنيا في نظر الدولة، و لقد عرف المشرع الجزائري الأجنبي و يُ 
وضعية الأجانب بالجزائر ق بالمتعل 211- 66وفقا لمعيار الجنسية لأول مرة بموجب الأمر 

و التي لا تختلف الثالثة المادةفي  11-08جب القانون مو الثانية، و المُلغى ب ادةمالفي 
الأجنبي هو كل فرد يحمل جنسية غير الجزائرية أو « مضمونا عن سابقتها، حيث جاء فيها 

، و لم يشترط في ذلك إن كان هذا الأجنبي مقيما أم لا، فالجريمة » الذي لا يحمل أية جنسية
  .قائمة متى توفرت هذه الصفة

 :لهذه الجريمة الركن المعنوي .3

شترط لقيامها توفر القصد الجنائي العام يُ أين  تعتبر هذه الجريمة من الجرائم العمدية
أن  والمتمثل في اتجاه إرادة الفاعل إلى تحقيق النتيجة الإجرامية مع علمه بالواقعة المجرمة 

توفر  لم يشترط المشرعحيث  ،و هو كاف لقيام الجريمة فعله غير قانوني أو غير مشروع
 سوى ما على القاضي المختص ،يمة تهريب المهاجرينبخلاف جر ،القصد الجنائي الخاص

لى تسهيل للأجنبي إحدى الأوجه المذكورة في النص نظرا لكون إإثبات اتجاه إرادة الشخص 
  .الجريمة يمكن تصورها عن طريق الخطأ
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  :الجريمة مرتكب العقوبة المقررة ضد - ثانيا
وفقا لأركانها و ثبتت مسؤولية الفاعل الجزائية فإنه يخضع للجزاء إذا قامت الجريمة 

  .الذي يتنوع تبعا لجسامة الجريمة
I - عقوبة الشخص الطبيعي: 

قوبات مختلفة حسب الظروف المرتكبة فيها الجريمة و ع. قلقد نص المشرع على تطبي
 :التي جاءت على النحو التالي

 :عقوبة الجريمة في صورتها البسيطة )1
على هذا   عاقبفإن الفاعل يُ  بأي ظرف مشدد اقترانهاجريمة دون أن ارتكبت هذه الإذا 

  :النحو
 :العقوبة الأصلية -1.1

 في صورتها البسيطةب مرتكب جريمة تسهيل الدخول أو الإقامة أو الخروج لأجنبي يعاقَ 
دج،  200.000دج إلى  60.000بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات، و الغرامة من 

  .سالبة للحرية و أخرى ماليةجمع بين عقوبتين فالمشرع 
كما يعاقب على الشروع في هذه الجنحة بالعقوبة المقررة للجريمة التامة طبقا لنص 

 »...أو محاولة تسهيل... كل شخص... يعاقب« التي جاء فيها السادسة و الأربعينادةمال
  .ونها من الجنحلك ع.قالواحدة و الثلاثين ادةمالللفقرة الأولى من نص تطبيقا 
  :عقوبات تكميلية -2.1

لى ع. قإضافة إلى العقوبة الأصلية نص المشرع على عقوبات تكميلية أخرى تطب
 يمكن أن يتعرض مرتكبو  «السابعة و الأربعينالمادةان بهذه الجريمة طبقا لنص الشخص المُد

، فمن خلال النص »...أعلاه للعقوبات التكميلية الآتية 46المخالفات المذكورة في المادة 
قاضيالمختص سلطة تقديرية في إصدار حكمه بعقوبة أصلية مقترنا بعقوبة لليتضح أن 

ها مجتمعة دون أن يترك له الخيار بين إحداها لوجود ق بتكميلية، إلا أنه أوجب عليه أن ينط
التكميلية ، و تتمثل هذه العقوبات »...للعقوبات التكميلية الآتية... يمكن أن يتعرض « عبارة

  :فيما يلي
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المنع من الإقامة في الإقليم الجزائري لمدة لا تزيد عن خمس سنوات، تسري من يوم  -
ان هذه العقوبة يعاقب المُد  تهانقضاء العقوبة الأصلية أو الإفراج عنه، و في حالة مخالف
د ج،  300.000و  25.000بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات و بغرامة ما بين 

 .ع.قالثالثة عشرة المادةبقا لنص ط
 .سحب رخصة السياقة لمدة خمس سنوات، و يمكن مضاعفتها في حالة العود -
السحب  مدةل خط النقل،و هنا النص لم يحدد السحب المؤقت أو النهائي لرخصة استغلا -

 .المختص مما يجعلها تخضع للسلطة التقديرية للقاضيالمؤقت 
أو الاجتماعي الذي ارتكبت بمناسبته المخالفة لمدة  المنع من ممارسة النشاط المهني -

 .خمس سنوات على الأكثر
  :الظروف المشددة للعقوبة-)2

 الظروف المشددة لهذه الجريمة السادسة و الأربعينالمادةالفقرة الثانية من لقد حددت 
منها و هذه الظروف ،ل وصف الجريمة من جنحة إلى جنايةحوِ تُ  حيثعلى سبيل الحصر، 

  .محل الجريمةق بأخرى تتعلالتعدد، و ق بمنها ما يتعلالوسيلة، و ق بيتعلما 

 :بالوسيلة مرتبطة مشددة ظروف -1.2

 :حمل السلاح - 1.1.2

كافة  «بأنه  ع.قالثالثة و التسعين المادةالفقرة الثالثة من  لاح فيالمشرع الس عرف 
كل أداة معدة بحسب  ، فهو».الآلات و الأدوات و الأجهزة القاطعة و النافذة و الراضة

إذ ها الأصل للاستعمال في الاعتداء على سلامة الجسم، وطالما أن المشرع لم يحدد نوع
توجد أسلحة بطبيعتها و هي كل سلاح مصنوع خصيصا كأداة للاعتداء كالسلاح الناري 
 مثلا، و أخرى أسلحة بالاستعمال والتي تستعمل لأغراض الحياة كالسكاكين أو المطرقة

 الظرف المشددفصلح للاعتداء عند اللزوم، ت.دالتي ق لفقرة الرابعة من ذات النص واحسب 
يسري على الأسلحة النارية بطبيعتها بغض النظر عن استعمالها من عدمه ما دامت تحت 

ستعمال إذا استعملت على الأسلحة بالإ أيضا سرييبجريمته، كما  متصرف الفاعل أثناء القيا
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الجريمة، و لا يبقى أمام قاضي الموضوع سوى إثبات قصد استعمالها بالفعل أثناء ارتكاب 
  .للجريمة من طرف الجاني

 :استعمال وسائل النقل و الاتصالات و تجهيزات خاصة أخرى - 2.1.2

يستعين الجاني بإحدى هذه الوسائل لتسهيل جريمته، و المشرع لم يحدد هذه الوسائل  قد
و لو على سبيل المثال حتى يتلائم النص و التطور الحاصل في المجتمع، فظرف التشديد 
قائم مهما كانت طبيعة وسيلة النقل برية كالشاحنات أو سيارة الأجرة أو بحرية كالسفن أو 

  .مهما كانت وسيلة الإتصال سلكية أو لاسلكيةجوية كالطائرات، و 
 :بالتعدد مرتبطظرف مشدد  -2.2
حتى يتحقق الظرف لابد أن ف، من طرف أكثر من شخصين الجريمةارتكاب تمثل في ي

يتوفر عنصر تعدد المرتكبين للجريمة بغض النظر عن دور كل واحد منهم، سواء كانون 
طبق لابد من توفر شرط هذا الظرف حتى يُ فاعلين أصليين أم فاعل أصلي و شركاء، إلا أن 

  .عددهم ثلاثة على الأقل يبلغعدد الضحايا أين أوجب المشرع أن ق بيتعل
 :ظروف مشددة مرتبطة بمحل الجريمة -3.2

في ظروف من شأنها تعريض الأجانب مباشرة لخطر آني للموت  المخالفةإرتكاب - 1.3.2
 :أو لجروح تحدث بطبيعتها تشويها أو عاهة مستديمة

بالجريمة  مثلا قد يقومففالمجرم قد لا يبالي بصحة الأجنبي مادام همه إكمال جريمته، 
ل شكِ في ظروف مناخية صعبة كالحرارة الشديدة و البرودة القارسة، كما قد يستعين بوسائل تُ 

  .خطرا على حياة الشخص
قل أو عندما تكون المخالفة من شأنها تعريض الأجانب لظروف المعيشة أو الن - 2.3.2

 .العمل أو الإيواء لا تتلائم مع الكرامة الإنسانية
عندما تؤدي المخالفة إلى إبعاد قصر الأجانب عن وسطهم العائلي أو عن - 3.3.2

 .محيطهم التقليدي
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. قتختلف وف العقوبةفإن  السادسة و الأربعين المادةالفقرة الثانية من  فحسب نص منهو 
  :كما يلي الظروف المتوفرةدد ع

و  300.000و الغرامة مابين عل بالسجن من خمس إلى عشر سنواتيعاقب الفا •
 .إذا توفر ظرف واحدفقطد ج 600.000

إلى  2.250.000السجن لمدة تتراوح من عشر سنوات إلى عشرين سنة و الغرامة من  •
  .د ج إذا توفر ظرفين على الأقل طبقا للفقرة الثالثة من ذات النص 3.000.000

II-  عقوبة الشخص المعنوي:  

إلى  التاسعة و الأربعين المادةنص المشرع الجزائري على الأشخاص الاعتبارية من 
انون قالالمتضمن  1975سبتمبر 26المؤرخ في  58-75من الأمر الثانية و الخمسينالمادة

  .1المدني
أما المشرع الجنائي فهو من التشريعات الجنائية التي نصت صراحة على المسؤولية 

مكرر المستحدثة بموجب القانون  الواحدة و الخمسين للمادةالجزائية للشخص المعنوي طبقا 
نظرا للاختلاف الفقهي الكبير  ع.قالمعدل و المتمم  2004نوفمبر  10المؤرخ في  04-15

الموضوع، و إن كان قد نص عليها قبل ذلك ضمن نصوص  بين مؤيد و معارض لهذا
  .2متفرقة في بعض القوانين الخاصة

تعد جريمة تسهيل دخول أو إقامة أو خروج أجنبي من الجزائر من الجرائم التي يمكن أن 
إذا ارتكبت 11-08من القانون  خمسينادةمالطبقا لنص سأل عنها الشخص المعنوي يُ 

في  أو مؤسسة نقل وكالة سياحية مثلا أو مكتب سفريات تورطت دقفباسمهو لحسابه، 
من  ، و تكونع.قمكرر  الثامنة عشرة ادةمالطبقا لنص  الغرامة قوبةع قالجريمة، و هنا تطب

                                                           

، المعدل 2005جوان  20المؤرخ في  10-05، و المعدلة بموجب القانون 1975سبتمبر  30، المؤرخة في 78ع .ر.ج -1
 .2005يونيو  26، المؤرخة في 44ع .ر.و المتمم لق م، ج

  .2004نوفمبر  10المؤرخة في ، 71ع .ر.ج -2
ما نلاحظه أن المشرع ما أعطاه بيمينه أخذه بشماله، حيث استثنى الأشخاص المعنوية العامة من جهة، و حتى الأشخاص  - 

، بمعنى هي الأخرى في الأصل غير من جهة أخرى المعنوية الخاصة فلا تكون مسؤولة جزائيا إلا إذا نص القانون على ذلك
  .ع.قمكرر  51 ادةمالالشرط من  هذا، لذا حبذا لو يحذف مسؤولة جزائيا

إبراهيم علي صالح، المسؤولية الجنائية الأشخاص المعنوية، دار  :لهذا الموضوعراجع لتفصيل حجج المؤيدين و المعارضين - 
 .ت.دالمعارف، القاهرة،
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مرة إلى خمس مرات الحد الأقصى للغرامة المقررة ضد الشخص الطبيعي، كما يعاقب بواحدة 
و هي حل الشخص ذات النص  الفقرة الثانية من أو أكثر من العقوبات التكميلية الواردة في

المعنوي،غلق المؤسسة أو فرع من فروعها لمدة خمس سنوات على الأكثر، الإقصاء من 
الصفقات العمومية لمدة أقل من خمس سنوات، المنع من مزاولة نشاط أو عدة أنشطة مهنية 

لى الأكثر، مصادرة أو اجتماعية بشكل مباشر أو غير مباشر نهائيا لمدة خمس سنوات ع
الشيء الذي استعمل في ارتكاب الجريمة أو نتج عنها، نشر و تعليق حكم الإدانة، و الوضع 
تحت الحراسة القضائية لمدة لا تتجاوز خمس سنوات و التي تنصب على ممارسة النشاط 

  .الذي أدى إلى الجريمة أو الذي ارتكبت الجريمة بمناسبته

  في ظل القانون العامالشرعية الهجرة غير : المطلب الثاني

نظرا لقيمته الاجتماعية،  ع.قإن تجريمالهجرة غير الشرعية في القانون العام كان ضمن 
يمكنها من الحفاظ على النظام العام داخل المجتمع و تحمي به الحقوق و  فهو أداة بيد الدولة
  .المتميز بطابع الردع الجزاء الجنائي لاحتوائه علىالحريات الفردية 

  جريمة مغادرة الإقليم الوطني بصفة غير شرعية: الفرع الأول

دون الإخلال بالأحكام التشريعية الأخرى السارية  «ع.ق 1مكرر 175 المادةنصت 
دج  20.000أشهر و بغرامة من  (6)إلى ستة  (2)المفعول، يعاقب بالحبس من شهرين 

يغادر الإقليم دج أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل جزائري أو أجنبي مقيم  60.000إلى 

، أثناء اجتيازه أحد مراكز الحدود البرية أو البحرية أو الجوية، و الوطني بصفة غير شرعية
خرى للتملص من تقديم ذلك بانتحاله هوية أو باستعماله وثائق مزورة أو أي وسيلة احتيالية أ

الوثائق الرسمية اللازمة أو من القيام بالإجراءات التي توجبها القوانين و الأنظمة السارية 
  .المفعول

وتطبق نفس العقوبة على كل شخص يغادر الإقليم الوطني غبر منافذ أو أماكن غير 
  .»مراكز الحدود
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  :مغادرة الإقليم بصفة غير شرعية أركان جريمة -أولا
كسائر الجرائم تقوم على ركنيين أساسيين، أحدهما يجسد هذه الجريمة من خلال النص 

المتمثل في الركن جانبها النفسي مظهرها الخارجي و المتمثل في الركن مادي، و أخر يجسد 
  .صفة في الفاعلب. قت بركن خاص يتعلص المعنوي، إلا أنها خُ 

  :للجريمة الركن المادي -1

أن الدخول و الخروج من إقليم الدولة يكون باحترام كافة الإجراءات المنظمة  الثابت
، عدى ذلك يُعَد هجرة نظيم الحركة السكانيةما له أهمية بالغة في تلذلك، و إتباعها وجوبي لِ 

  .غير شرعية
يتبلور النشاط المادي لهذه الجريمة في اجتياز الشخص للمراكز الحدودية حيث عبر 

الخروج من الإقليم الوطني، بمفهوم المخالفة الدخول ق ببفعل المغادرة الذي يتحق عنها المشرع
و إذا كان أجنبيا 11-08من القانون  الرابعة و الأربعينالمادةلنص غير المشروع يخضع 

ف بعض التشريعات فالمشرع خال، و بهذا النص 1ف.إ.د.قمن 622/1/2 المادةالتي تقابلها 
المغادرة و فعل جرم الذي كالمشرع التونسي  المكون للركن الماديلتي وسعت من النشاط ا

و المشرع الإيطالي الذي نص على الدخول غير المشروع لكن لا يعاقب الشخص إلا الدخول
  .2بعد رفضه المغادرة

فكان صائبا في ذلك  ″الإقليم″نلاحظ أن المشرع إستعمل مصطلح  لذات النصوطبقا 
يقتضي تحديد معانيها خاصة و أن قيام الركن  عدة مصطلحات فكما أنه وظ  كونه شاملا،

و  و يتعلق الأمر بالحدودع.قالمادي متوقف عليها و بالأخص أنه لم يضع لها تعريفا في 
  .المراكز الحدودية

   

                                                           

 .2012ديسمبر  31المؤرخ في  1560-12، و المعدل في القانون 2005الصادر سنة  -1
  .1975لسنة  40قانون العقوبات رقم  35 المادةأنظر  –2

جويلية  05الصادر في  94أقر المشرع الإيطالي تجريم الهجرة غير الشرعية و جعلها جنحة بصدور القانون رقم  -
عد أن كانت ، و المعروف باسم قانون ماروني، و هذا نتيجة التدفق الكبير للمهاجرين غير الشرعيين على إقليمها، ب2009

 .وصفا جزائيا مخالفة إدارية لا تحمل
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لة الحدود لاقت اهتماما كبيرا من طرف فقهاء القانون الدولي للمشاكل التي أإن مس
على  أساساجريمة تقوم ب. قلذا ينبغي الوقوف عندها لارتباطها الوثيأُثيرت بين الدول بسببها، 

إجتياز الحدود، فقد يقوم نزاع بين دولتين على منطقة حدودية ما مما يؤثر على قيام الجريمة 
  .من عدمها لأن بتحديدها تعرف الدولة مجالات إقليمها

و يفصل  سيادتها فيه يمكن للدولة ممارسة يقصد بالحدود الخط الذي يحدد المدى الذي
، حيث يكون عادة باتفاق دولتين على ذلك 1بينها و بين الدول أو الدولة الأخرى المتجاورة

، فالحدود هي المجال الذي تفرض ثنائية أو جماعية بواسطة إتفاقيات أو معاهدات دولية إما
  .فيه الدولة اختصاصها و سيادتها عليه

  :التاليكإن حدود الدولة تقوم على ثلاث ركائز بمعرفتها يتحدد الإقليم و هي 
الإطار القانوني الذي يفصل بين دولة و أخرى و يوضح نطاق تعني : الحدود البرية  - أ

، فهي تبين الإقليم الأرضي أو 2ممارسة كل دولة سيادتها و استقلالها داخل مساحة محددة
 .الترابي للدولة

و هي الخطوط التي تعين النهاية البحرية للدولة و يفصل بينها و :المائيةالحدود   - ب
بين الدولة الساحلية و يفصل بين البحار العالية التي تلتقي فيها مصالح كل الدول، فهو ما 

 .3مصالح الدول الأخرى
عرفها شارل كيس بأنها خط عمودي يتخذ من الحدود البرية  و :الحدود الجوية  - ت

  .4أساس له، و تشكل من ناحية البحر عدة أحيط حسب إجراءات الحماية المعترف بها للدولة

   

                                                           

 .24بد الحميد الشهاوي، مرجع سابق، ص ع. قطار  -1
دراسة ميدانية ( دور الموانع الطبيعية الموجودة على الحدود الدولية البرية في الحد من ظاهرة التسلل  فهد حماد البلوي، -2

ر في العلوم الشرطية، منشورة، قسم العلوم الشرطية، كلية الدراسات ، رسالة ماجستي)على ضباط و أفراد قطاع حقل الحدودي
 .14، ص 2006العليا، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض، 

، ديوان المطبوعات الجامعية، )طبيعة الحدود الدولية(المطول في القانون الدولي للحدود، الجزء الثالث عمر سعد االله،  –3
 .128، ص 2010الجزائر، 

 .202محمد بوسلطان، مرجع سابق، ص  -4
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يتضح مما سبق أن معرفة الحدود على النحو المبين تقتضي عملية فنية ضرورية على 
، و نظرا لتباين مصالح الدول د الحدودالدول في إطار ثنائي أو جماعي إجرائها و هي تحدي

لة ذات طابع أأهم السبل في رسمها بين الدول المتجاورة خاصة و أن المس الاتفاقياتتعد 
عرف بالنزاع ما يُ  هادولي تؤثر على العلاقات الدولية أين ينشب بسبب عدم الإتفاق في تحديد

الركن المادي لجريمة مغادرة الإقليم ، وهنا تبرز مشكلة قيام 1الإقليمي أو الحدودي بين الدول
الوطني بصفة غير شرعية، حيث قد يجتاز الشخص منطقة حدودية هي في الأصل متنازع 

  .عليها بين دولتين
هناك بعض الباحثين من يميزون بين النزاع الإقليمي و نزاع الحدود على أساس أن هذا 

ا الأول فهو الخلاف الذي يقع الأخير هو الاختلاف حول المسار الصحيح لخط الحدود، أم
إيريتريا و اليمن  بين بسبب إدعاءات سيادة متعارضة على إقليم ما، كما هو الحال في النزاع

 03بشأن بعض الجزر الموجودة بالبحر الأحمر و الذي تم حله عن طريق التحكيم في 
  .2بفضل محكمة التحكيم على ضوء أحكام القانون الدولي 1996أكتوبر 

كتسي أهمية بالغة في النشاط المادي لجريمة مغادرة الإقليم ت.دفمسالة الحدو  عليهو بناء 
الوطني بصفة غير شرعية، حيث لابد من معرفة الحدود المختلفة بدقة إذ بها يتحدد إقليم 
الدولة، فكلما كانت محددة و دون نزاع و قام الشخص باجتيازها عُد مهاجرا غير شرعيا و 

  .يُتابَع جزائيا

   

                                                           

تتمثل نزاعات الحدود في نزاع حدودي إقليمي، نزاع على موقع الحدود، نزاع حدودي وظيفي، نزاع حدودي على تطور  –1
 .24فهد حماد البلوي، مرجع سابق، ص  :الموارد الطبيعية، نزاع حدودي مركب، للتفصيل راجع

يصعب تصنيفها لتداخل خصائص كل منهما، وهو ما حدث بين الهند و باكستان في  ثمة حالات من نزاعات الحدود–2
. قو الذي تم فضه بموجب إتفا 1965نزاعهما حول إقليم كوتش، حيث أثاره رئيس الوزراء الهندي في جلسة برلمانية سنة 

لى أن تقوم محكمة التحكيم بتعيين ع. قالثالثة من هذا الاتفا المادةقضت  أين، 1965جوان  30ينهما لوقف إطلاق النار في ب
القانون الدولي و منازعات فيصل عبد الرحمان علي طه،  :الحدود في ضوء الأدلة التي يقدمها الأطراف، للتفصيل راجع

 .174، ص 1999و التوزيع، القاهرة،  رالحدود، الطبعة الثانية، دار الأمين للنش
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المتمثلة في و إنما ذكر أنواعها  لها و لم يعطي تعريفا أما المراكز الحدودية فالمشرع
مكن اعتبارها حيز يُ فو البحرية كالموانئ أو الجوية كالمطارات، أالمراكز الحدودية البرية 

تواجد به وحدات مهمتها الأساسية مراقبة هجرة الأشخاص أو ت.دجغرافي على مستوى الحدو 
كحرس الحدود أو الجمارك أو شرطة الحدود، و لا يتأتى ذلك  ،من و إلى الدولة نقل البضائع

أهم أين ذُكرت واردة على سبيل المثالو ال إلا باستعمال المهاجر غير الشرعي لوسائل إحتيالية
 حتواء النص علىلانماذجها باعتبارها الأكثر استعمالا من طرف المهاجرين غير الشرعيين 

تطور  وتطبيقه  يصلحالنص أكثر مرونة  حتىيكون″لة احتيالية أخرىأو أي وسي″عبارة 
أن المشرع ربطها بغاية معينة تتمثل في تهرب الشخص أو تملصه من تقديم  غيرالمجتمع، 

  .الوثائق الرسمية عند مغادرته للإقليم وفق ما تقتضيه القوانين و الأنظمة
الطرق الاحتيالية هي أكاذيب مدعمة بمظاهر خارجية، أما العناصر الخارجية فهي التي 
يستمد منها المتهم الأدلة على صحة ما يدلي به من كذب، و من هذه الوسائل المنصوص 

  :نجد ع.ق 1مكرر 175 المادةعليها في 
 :إنتحال هوية  - أ

مح بتعريفه و تمييزه عن يقصد بهوية الإنسان مجموعة الخصائص و المعلومات التي تس
  .1الموطن و المهنة ،النسب ،سم و اللقبغيره، و عناصرها محصورة في الإ

 :إستعمال وثائق مزورة  - ب
لمحرر ل استخدامقصد به كل ، و يُ المسالة للفقه اركاستعمال تلم يضع المشرع تعريفا للإ

و ينتج عن جميع الطرق التي تحقق الإستفادة منه كإظهاره أو الإستناد عليه  ،فيما أُعد له
هذه الوثيقة و الاحتجاج بها  استعمال، ففي هذه الجريمة 2للحصول على ربح أو إثبات حق

كما أن المشرع لم يحدد طبيعة أو نوعية ه، في المركز الحدودي و هو الغرض الأساسي من
فهم من النص أنها الوثائق المعدة للسفر كجواز السفر أو التذكرة هننهذه الوثائق المزورة، إلا أ

و وثائق السفر من مثلا، شريطة أن يحتج بها حاملها على أنها صحيحة و يتمسك بذلك، 
                                                           

م بتاريخ .ج.الصادر عن غ 129849القرار رقم  ؛1987فبراير  10بتاريخ  الصادر عن غ ج الأولى 45841: القرار رقم –1
، جيلالي بغدادي، الإجتهاد القضائي في المواد الجزائية، الجزء الثالث، الطبعة الأولى، الديوان الوطني 1995ديسمبر  17

 .418، ص 2006للأشغال التربوية، الجزائر، 
 .135، ص 2000الخاص، مطبعة الكاهنة، الجزائر، عبد المجيد زعلاني، قانون العقوبات  -2
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و  نظم جرائم تزوير المحرراتقبيل الوثائق الإدارية و ليست الرسمية، على أساس أن المشرع 
  .1يعة الوثيقة المزورةبط و عاقب على ذلك حسباستعمالها 

إلا أنه يُشترط أن يتوفر في الشخص المستعمِل الركن المعنوي و المتمثل في علمه بأن 
رة و مع ذلك يحتج بها، و عبئ الإثبات يقع على النيابة العامة في وقت سابق أو الوثيقة مزوَ 

المصري الذي متزامن مع الإستعمال، بخلاف بعض التشريعات الأخرى على غرار المشرع 
، و إن كان 2قانون العقوبات عالج التزوير في تذاكر السفر و المرور بنصوص خاصة في

المشرع الجزائري ذكر عبارة جوازات السفر أو أوامر خدمة أو وثائق سفر أو تصاريح مرور 
  .ع.ق 222 المادةفي 

 :ناالتملص من تقديم الوثائق الرسمية أو القيام بالإجراءات المُلزَمة قانو   - ت
ين هذه الوسيلة و سابقتها يكمن في كون الوثائق صحيحة إلا أن المهاجر ق بالفر 

الموجودة على مستوى المركز  المراقِبةيستعمل طرق احتيالية لعدم إظهارها و تقديمها للجهة 
المتعلقة بمغادرة صوص عليها في القوانين الحدودي، فالشخص لا يتقيد بالإجراءات المن

سندات و ب قالمتعل 2014فبراير  24المؤرخ في  03-14القانون  بالأخصالإقليم الوطني و 
  .3وثائق السفر

   

                                                           

  :تعتبر من جرائم الثقة حيث تضرب مصداقية الوثيقة و جاءت على النحو التالي -1
 ؛التزوير في المحررات العمومية أو الرسمية 218 -214 المواد �
 ؛التزوير في المحررات العرفية أو التجارية أو المصرفية 221 -219 المواد �
 .التزوير في بعض الوثائق الإدارية و الشهادات 229 -222 المادة �

 .انون العقوبات المصريق 220، 218، 216المواد –2
 1977يناير  23المؤرخ في  1-77، و الذي أَلغى و حل محل الأمر 2014مارس  23، المؤرخة في 16ع .ر.ج -3

 .وثائق سفر المواطنين الجزائريينب. قالمتعل
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 القانون هذا الثانية من ادةمالبموجب على سبيل الحصر لقد حدد المشرع وثائق السفر 
حتى  ″كل جزائري ″مصطلح  استخدامكان الأجدر به ف″مواطن″مصطلح هاستخدم إلا أن

  :وثائق السفر هي كالتاليو ،ق الأشخاص المعنيين بهذا القانونضي لايُ 
ح لكل مواطن غير محكوم عليه نهائيا بجناية من هو سند سفر فردي يُ و جواز السفر -١

ت هوية الشخص و جنسيته، حيث يسمح له بمغادرة التراب الوطني أو ثبِ يُ  1و لم يرد اعتباره
العودة إليه، فهو وثيقة تمنحها السلطة ممثلة في الوالي أو رئيس الدائرة أو من طرف 

بالشخصية يمكن للمنظمات الدولية لتمتعها  كماالسفارات و القنصليات المعتمدة بالخارج، 
معترف بها دوليا حتى يتسنى لهم الإنتقال من دولة  منح موظفيها وثائق القانونية الدولية

لأخرى، أما الشخص عديم الجنسية و اللاجئ السياسي فالدولة التي يتوطن أو يقيم فيها 
  .2تمنحه وثيقة تقوم مقام جواز السفر و المعروفة بإجازات المرور

شخاص وثيقة سفر تثبت هوية حاملها، تسلم للأ يُعتبرالذي  جواز سفر دبلوماسي -٢
مرتبطة بطبيعة النشاط الممارس، تسلمها السلطة المختصة  كونهاذوي المهام الدبلوماسية 

 م لوزارة الشؤون الخارجية وفقا لما تقتضيه الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، و لقد نظ
المتضمن القانون الأساسي الخاص بالأعوان  2009يونيو 24المؤرخ في  221- 09ر.ر.م

 .3القنصليين المسائل المتعلقة بمنحه و الأشخاص المخول لهم ذلك الدبلوماسيين و
سند سفر تسلمه السلطات المختصة لوزارة الشؤون  يُعدو  جواز سفر المصلحة-٣

 .من ذات المرسوم الثانية عشرةادةماللنص الخارجية للشخص للقيام بمهمة طبقا 
المقيمين أو م حسب الحالة للمواطنين هي سند سفر يُسل و رخصة المرور القنصلية-٤

من طرف رؤساء المراكز الدبلوماسية و القنصلية الجزائرية أو أي  الموجودين في الخارج
 .موظف قنصلي مفوض لهذا الغرض

                                                           

المُلغى أوسع، حيث كان يُحرم من جواز السفر الأشخاص المحكوم عليهم بجناية،و المحكوم  1- 77كانت في ظل الأمر  -1
عليهم منذ أقل من خمس سنوات عن جنحة بعقوبة الحبس لمدة ستة أشهر على الأقل، أو المحكوم عليه بالمنع من مغادرة 

 .منه 11 المادةطبقا لنص  التراب الوطني بأمر قضائي أو تحديد محل الإقامة
 .85ص ، 2005الجنسية و مركز الأجانب في القانون المقارن، دار النهضة العربية، القاهرة، محمد الروبي،  –2
المتضمن  1996ديسمبر  09المؤرخ في  442-96ر .ر.، الذي أَلغى م2009يونيو  28، المؤرخة في 38ع .ر.ج -3

 .لوماسيين و القنصليينالقانون الأساسي الخاص بالأعوان الدب
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و بهذا فالمشرع الجزائري و طبقا للمرسوم الجديد إستغنى عن جواز السفر للحج الذي 
مرة واحدة من أجل التنقل للمملكة العربية السعودية  للاستعمالصالح للحجاج و كان يمنح 

  .الحج فريضةلأداء 
شترط على أي مغادر للوطن حمل إحداها حسب صفة إضافة إلى جوازات السفر التي يُ 

. قلى الشخص حيازتها تتعلالشخص نص المشرع أيضا على وثائق سفر أخرى يجب ع
الثالثة من المادة رة، حيث نصت عليهامستخدمي الطيران المدني و البحاكالوظيفة  طبيعةب

  :يةتالتعلق الأمر بسندات السفر الو ي 221-09المرسوم 
رخصة طيار بالنسبة لقائدي الطائرات التي تُسلَم من قبل السلطة المكلفة بالملاحة   -أ 

 .المدنية المختصة
شهادة الأمن و الإنقاذ لمستخدمي الملاحة الجوية التجارية و التي تسلم أيضا من   -ب 

 .نفس الجهة
دفتر الملاحة البحرية الذي يسلم من طرف السلطة الإدارية للملاحة البحرية المحلية    -ج 

 .المختصة، و في الخارج من طرف رؤساء المراكز الدبلوماسية أو القنصلية الجزائرية
تجدر الإشارة أن هناك بعض الدول تشترط أيضا الحصول على التأشيرة مسبقا، وهي 

تسمح بمقتضاها الدولة للشخص الأجنبي بدخول إقليمها، حيث يلجأ تصريح أو رخصة 
لدولة المراد دخولها المعتمدة بدولته اسفارة ثليات الدبلوماسية المتمثلة في الشخص للمم

، ملف إداريمرفوقة في بعض الأحيان ب مصحوبا بجواز سفره من أجل ختمه بتأشيرة الدخول
ادية لكل دولة للسماح للأجنبي بدخول إقليمها و التي فهي تمثل تعبيرا قويا عن السلطة السي

  .1تتمتع بسلطة تقديرية واسعة في رفض منحها التأشيرة

   

                                                           

1-Xavier Vandendriessche, Le droit des étrangers, 05ème édition, Dalloz, Paris, 2012, p 38. 
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  :)صفة الفاعل( للجريمة الركن الخاص -2

صفة الفاعل، ب. قخاصا يتعل اإن لجريمة مغادرة الإقليم الوطني بصفة غير شرعية ركن
إذا لم يكن المهاجر غير الشرعي فرط أن يكون الفاعل جزائري أو أجنبي مقيم، شت حيث يُ 

يحمل إحداها لا تقوم الجريمة، إلا أن المشرع الجنائي إشترطها في أحد مظهريها فقط و 
رط في شت المتمثل في المغادرة عبر المراكز الحدودية باستعمال وسائل احتيالية، حيث لم تُ 

يشمل فالنص »شخص كل«المغادرة عبر منافذ غير المراكز الحدودية لورود مصطلح صورة 
  .ع.ق 1/2مكرر 175 لمادةلنص االجزائري و الأجنبي سواء مقيما أو غير مقيم طبقا 

لقد و  ئرية سواء كانت أصلية أم مكتسبة،كل شخص يحمل الجنسية الجزا هو الجزائري
 15المؤرخ في  86-70الأحكام المتعلقة بها بموجب الأمر نظم المشرع الجزائري الجنسية و 

النسبو الإقليم كأساس  معيار عتمد علىأينا1المتضمن قانون الجنسية الجزائرية 1970ديسمبر 
للجنسية الأصلية، كما أخذ بمعيار الزواج و التجنس و الاسترداد لاكتساب الجنسية الجزائرية 

  .2المُعدِل و المُتمِم لقانون الجنسية 2005راير فب 27المؤرخ في  01- 05بمقتضى الأمر 

، لذا فتحديد أجنبيا هو أما الأجنبي عكس ذلك، إذ كل من ليس وطنيا في نظر الدولة
الأجانب من منظور القانون الدولي الخاص يتم بطريقة سلبية نظرا لكون الجنسية هي المعيار 

رع الجنائي لم يكتفي بهذه الصفة منفردة ، إلا أن المش3الوحيد للتمييز بين الوطني و الأجنبي
  .أن يكون هذا الأجنبي مقيما في الإقليم الجزائري اشترطبل 

                                                           

  .1970ديسمبر  18، المؤرخة في 105ع .ر.ج -1
 02، المؤرخة في 18ع .ر.، ج1963مارس  27المؤرخ في  96-63عرفت الجزائر أول قانون للجنسية بموجب الأمر  -

هو الساري  1962يوليو  21، ثم أُلغي بموجب الأمر المبين أعلاه، و قبل ذلك كان المرسوم الصادر في 1963أفريل 
 .المفعول، الذي كان يقضي باستمرار الجنسية الفرنسية للمدنيين المقيمين بالجزائر

، 2005مايو  04المؤرخ في  08- 05ليه بموجب القانون ق ع، و المُوافَ 2005فبراير  27، المؤرخة في 15ع .ر.ج -2
، حيث قام المشرع من خلاله بتعديل معايير إكتساب الجنسية الجزائرية، أين تخلى 2005جوان  22، المؤرخة في 43ع .ر.ج

التاسعة و إضافة مادة جديدة و هي  المادة عن ضابط القانون و حل محله ضابط الزواج، و تجلى ذلك من خلال إلغاء
 .دت شروط إكتسابها بالزواج، إضافة إلى عدة تعديلات عديدة مست أساس اكتساب الجنسية الأصليةالتاسعة مكرر التي حد

 .14، ص مرجع سابقمحمد الروبي،  -3
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الذي يرغب في تثبيت إقامته الفعلية و المعتادة و  هو الشخص يقصد بالأجنبي المقيم
الدائمة في الجزائر، و المرخص له بذلك بواسطة تسليمه بطاقة المقيم من طرف ولاية مكان 

و لا يُعتد  11- 08من القانون  السادسة عشرة ادةمال حسبإقامته صالحة لمدة سنتان 
العابر للإقليم الجزائري، أو الذي  بالإقامة المتقطعة، أما الأجنبي غير المقيم هو الشخص

ثبيت إقامته أو ممارسة نشاط مهني أو ت ديأتي للإقامة لمدة لا تتجاوز التسعين يوما دون قص
من ذات القانون، و عليه فمعيار التمييز بينهما هي  العاشرةادةمالنشاط مأجور به وفقا لنص 

  .مدة الإقامة

، و ع.ق 1مكرر 175 المادة يخضع لنصالأجنبي غير المقيم لا نلاحظ من النص أن 
الرابعة و المادةإنما عند مخالفته لإجراءات الدخول و الخروج من الإقليم الوطني يخضع لنص

على أساس أن الأجنبي المقيم خصه المشرع بالنص فيما  11-08من القانون  الأربعين
كما أن المشرع لم ينص على تجريم دخول الجزائري للجزائر بصفة  ،مغادرة الإقليم فقطق بيتعل

  .غير شرعية و إن كانت المسألة قليلة الوقوع

  حكم الشخص عديم الجنسية؟

خلصنا فيما سبق أن الجنسية هي الضابط الفاصل بين الوطني و الأجنبي، إلا أنه 
جنسية، فكيف يفصل في أية طبيقه للقانون أن الشخص لا يحمل ت.دعترض القاضي عنت.دق

الأولى من إتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بمركز عديمي الجنسية  ادةمالعرفته ، وقد القضية
 و المعروفبأنه الشخص الذي لا تعتبره أي دولة مواطنا لها بمقتضى تشريعها،  1954سنة ل

  .ات الشخصبالتنازع السلبي للجنسية و ذلك مقابل التنازع الإيجابي الذي تتعدد في جنسي

و يصبح الشخص عديم الجنسية في حالة التخلي عنها طواعية قبل أن يكتسب جنسية 
من قانون الجنسية الجزائرية وفق تعديل سنة  الثامنة عشر ادةمالجديدة، و هو ما نصت عليه 

التجريد منها بتوفر سبب من الأسباب الواردة في ك ″فقدان الجنسية″تحت عنوان  2005
  .أو سحبها منه من ذات القانون الثانية و العشرين ةدامال
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تحديد القانون الواجب التطبيق، فإذا فرضنا أن ق بتتعلتُشكِل هذه الحالة معضلة للقاضي
الشخص فَقَد أو جُرِد من جنسيته ثم غادر الإقليم بصفة غير شرعية، و عند إعادته أرادت 

أن يكون للشخص جنسية تلك الدولة أو  يجب لشرعية الجنائيةلاحتراما فلدولة محاكمته، ا
  .جنسية أجنبية و هو غير متوفر فيه

و إذا لم يكن له موطن  ،قانون الموطنتطبيق  في هذه الحالة رى غالبية الفقه و القضاءي
 بحكم، و هو الخيار الذي تبناه المشرع الجزائري 1ليه قانون المحل الذي يقيم فيهق عفيطب

 «التي نصت  10- 05المُعدلة بموجب القانون  ق م الثانية و العشرين المادةالفقرة الثالثة من 
  .»و في حالة انعدام الجنسية يطبق القاضي قانون المواطن أو قانون محل الإقامة

و تجدر الإشارة أن هناك بعض التشريعات لم تنص على هذا الركن الخاص، حيث 
جاءت نصوصها التجريمية عامة لتشمل جميع الأشخاص على غرار المشرع المغربي في 

 1989، و المشرع العراقي في قانون جوازات السفر لسنة 02-03من القانون  خمسينالمادة
، فالنص التجريمي من القواعد العامة المتعلقة بالنظام العاشرة منه و هو ما نؤيده المادةفي 

من جهة ثانية و ، من جهة ع الأشخاص كونه جاء لحماية مصلحةلى جميق عالعام يطب
نجنب القضاة عناء البحث عن النصوص الواجبة التطبيق خصوصا و أن المشرع خص 

واب على مستوى الأجانب بقانون خاص، و هذه النقطة بالذات كانت محل نقاش بين الن
استعمال مصطلح كل  ذَ ، حيث حُب ع.ق 1مكرر 175المادةالبرلمان أثناء مناقشة نص 

لى جميع الأشخاص، كما أثيرت ع. قلمبدإ إقليمية النص الجنائي الذي يطب تطبيقا شخص
مسألة عديمي الجنسية فلا يشملهم النص، لذا فعبارة كل شخص هي الأصح مادامت الجريمة 

  .2الإقليم الوطني، فالقانون الجزائري هو الواجب التطبيقارتكبت في 

   

                                                           

، ص 2000علي علي سليمان، مذكرات في القانون الدولي الخاص الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية، بن عكنون،  -1
193. 

 .23، ص 103ع .م.ر.القانون، ج  تعديل بعض النواب أثناء مناقشة مشروع و هي المسألة التي عارضها –2
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 :للجريمة الركن المعنوي -3

جريمة مغادرة الإقليم الوطني بصفة غير شرعية من الجرائم العمدية تتطلب لقيامها توفر 
المتمثل في اتجاه إرادة الفاعل إلى إحداث النتيجة مع علمه بالواقعة  العام القصد الجنائي

الوثائق  لا يحوز علىالإجرامية، حيث يقوم الشخص بمغادرة الإقليم الجزائري مع علمه بأنه 
السيادة  على اعتداءالضرورية لذلك، أو لم يحترم الإجراءات المقررة قانونا و الذي يشكل 

  .لدولة المقصد الإقليمية
غير ضروري  هفإن ع.ق 1مكرر 175 المادةنص  فحسبالقصد الجنائي الخاص  اأم

، لذلك هناك من اعتبر أن الجريمة قائمة بمجرد قيام الشخص بمغادرة لتمام الركن المعنوي
  .1الإقليم دون احترام الإجراءات القانونية و يخضع للعقوبة المقررة

تعدد نوايا المهاجر غير الشرعي، فقد يكون الخروج بنية دتإلا أنه من الناحية الواقعية ق
التهريب أو الخروج من المياه الإقليمية بنية الصيد و الملاحة، لذا فالنص على ضرورة توفر 
القصد الجنائي الخاص ضروري إحتراما لشرعية التجريم، كما أنه قد يقوم الشخص بمغادرة 

، لذا فالقصد الجنائي الخاص مثلا حدوديةة اليضل طريقه في المنطق كمنالإقليم دون قصد 
يتمثل في نية ترك الوطن بصفة نهائية أو مؤقتة، و ما على قاضي الموضوع سوى الرجوع 
إلى ملابسات و ظروف القضية و هو يجسد الباعث الموضوعي الذي اعتد به المشرع 

  .2الجنائي لقيام لهذه الجريمة

   

                                                           

، دار )01- 09ها الجرائم المستحدثة بموجب القانون ق بجريمة ملح 50شرح ( الوسيط في جرائم الأشخاص نبيل صقر،  -1
 .367ص  ،2009 ،)الجزائر( الهدى، عين مليلة

 .29لفان راشد الكعبي، مرجع سابق، صنقلا عن خ163رشيد بن فريحة ، مرجع سابق، ص  -2
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  :جريمة مغادرة الإقليم الوطني بصفة غير شرعيةمرتكب الجزاء المقرر ضد  - ثانيا

يظهر لنا أنه لا يمكن بمكان تطبيق العقوبة على  ع.ق1مكرر 175 المادةطبقا لنص 
المجرم إلا إذا توفر شرط ضمني و المتمثل في وجود هذا المهاجر غير الشرعي بالإقليم 

تحقق مسألتين لابد من فالوطني وحتى لو تواجد به فإنه ليس بالضرورة يجب معاقبته، وعليه 
  :وطيدة بتطبيق الجزاء و هما ذات صلة هامتين

 :إرجاع المهاجر غير الشرعي إلى الوطن: ة الأولىالمسال -

من واجب الدولة الحفاظ على أمنها الداخلي و استقرارها الخارجي، لذا فمن صلاحياتها 
و أهم هذه ، مواجهة تدفق المهاجرين غير الشرعيين على إقليمهالكافة التدابير اللازمة  اتخاذ

مع المهاجرين غير  و من جهة أخرى و قصد التعامل ،من جهة سياسة التجريمالتدابير إتباع 
الشرعيين اتخذت الدول الأوروبية خاصة باعتبارها دول المقصد إجراءات ذات طابع وقائي و 

، فعمدت إلى تطبيق سياسة إرجاع هؤلاء إلى بلدانهم الأصلية وفق همردعي للتخلص من
  .ذ قرارات إدارية تجسد التخلص منهمتسليم، واتخاالآليات قانونية محددة تمثلت في اتفاقيات 

 ، حيث أبرمت العديد من الاتفاقيات الثنائية من الدول التي مستها هذه السياسةو الجزائر 
بموجبها تسيلم و استلام المهاجرين غير الشرعيين، و اتفاقيات أخرى تدخل  متتو الجماعية 

وفق  ل المثال لا الحصرمنها على سبيالبعض نورد  بوجه عام في إطار تسليم المجرمين
  :الجدول المرفق
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  الهجرة غير الشرعية مكافحة نماذج عن الإتفاقيات التي أبرمتها الجزائر في إطار: )19(الجدول رقم 

  ع.ر .ج  تاريخ المصادقة عليها  مكان و زمان إبرامها  أطراف المعاهدة أو الإتفاق

المعاهدة المتعلقة بالتعاون القضائي 
الجزائي بين الجزائر و في المجال 

  الولايات المتحدة الأمريكية

أفريل  07الجزائر في 
2010  

المؤرخ  184- 11 ر.ر.م
  .2011ماي  03في 

المؤرخة في  30
  2011يونيو  01

إتفاقية تسليم المجرمين بين الجزائر 
  و إسبانيا

 12الجزائر في 
  2006ديسمبر 

المؤرخ في  85- 08 ر.ر.م
  .2008مارس  09

في  المؤرخة 14
  2008مارس  12

إتفاقية في المجال الأمن و مكافحة 
الإرهاب و الإجرام المنظم بين 

  الجزائر و إسبانيا

جوان  15الجزائر في 
2008  

المؤرخ  427- 08ر.ر.م
  .2008ديسمبر  28في 

المؤرخة في  05
جانفي  21

2009.  

الإتفاق حول تنقل الأشخاص بين 

  الجزائر و إيطاليا

فيفري  24روما في 

2000  

المؤرخ في  67-06ر.ر.م

  .2006فيفري  11

المؤرخة في  09

فيفري  19

2006.  

الإتفاق حول تحديد الهوية و 

إعادة الرعايا الجزائريين بين 

  الجزائر و ألمانيا

فيفري  14بون في 

1997  

المؤرخ  63-06 ر.ر.م

  .2006فيفري  11في 

المؤرخة في  08

فيفري  15

2006  

بين الجزائر إتفاقية تسليم المجرمين 
  و إيران

أكتوبر 19طهران في 
2003  

المؤرخ  113- 06 ر.ر.م
  .2006مارس  11في 

المؤرخة في  16
مارس  15

2006.  

الإتفاقية المتعلقة بالتعاون القضائي 
في مجال الجزائي بين الجزائر و 

  بريطانيا و إيرلندا الشمالية

جويلية  11لندن في 
2006  

المؤرخ  465- 06 ر.ر.م
  .2006ديسمبر  11في 

المؤرخة في  81
ديسمبر  13

2006.  

إتفاق حول تنقل الأشخاص بين 

  الجزائر و سويسرا

جوان  03الجزائر في 

2006  
المؤرخ  472-06ر.ر.م

  .2006ديسمبر  11في 

المؤرخة في  83
ديسمبر  20

2006.  
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الإتفاقية المتعلقة بتنقل الأشخاص 

الجزائر و و إعادة القبول بين 

  بريطانيا و إيرلندا الشمالية

جويلية  11لندن في 

2006  

المؤرخ  467-06ر.ر.م

  .2006ديسمبر  11في 

المؤرخة في  81

ديسمبر  13

2006.  

إتفاقية تسليم المجرمين بين الجزائر 
  و باكستان

مارس  25الجزائر في 
2003  

المؤرخ  132- 04ر.ر.م
  .2004أفريل  19في 

 28المؤرخة في 
  .2004أفريل 

بروتوكول حول تنقل الأشخاص 

  و إسبانيا بين الجزائر

 31الجزائر في 

  2002جويلية 

المؤرخ  476-03ر.ر.م

  .2003ديسمبر  06في 

المؤرخة في  77

ديسمبر  10

2003.  

إتفاق تعاون حول محاربة الإرهاب 

و الإجرام المنظم و الإتجار غير 

المشروع بالمخدرات و المؤثرات 

الهجرة غير الشرعية العقلية و 

  بين الجزائر و إيطاليا

 22الجزائر في 

  1999نوفمبر 

المؤرخ  374-07ر.ر.م

  .2007ديسمبر  01في 

المؤرخة في  77

ديسمبر  09

2007.  

التعاون في مجال ب. قالإتفاق المتعل
 الأمن و مكافحة الإجرام المنظم

  بين الجزائر و فرنسا

 25الجزائر في 
  2003أكتوبر 

المؤرخ  375- 07 ر.ر.م
  .2007ديسمبر  01في 

المؤرخة في  77
ديسمبر  09

2007.  

الإتفاقية العربية لمكافحة الجريمة 
  المنظمة

 21القاهرة في 
  2010ديسمبر 

المؤرخ  251- 14ر.ر.م
  .2014سبتمبر  8في 

المؤرخة في  56
  2014سبتمبر 25

  .إعتمادا على الجرائد الرسميةالباحثمن إعداد : المصدر
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هذه الاتفاقيات على أرض الواقع بإرجاع المهاجرين لبلدانهم الأصلية يكون و تجسيد 
  :باتخاذ دولة المقصد الإجراءات التالية

 :ولةإخراج الأجنبي من إقليم الد .1

  :و يكون ذلك باتخاذها أحد القرارات التالية
 :الإبعاد -1.1

بها للخروج  عمل من أعمال السلطة العامة تنذر بمقتضاه الدولة فردا أو أفراد يقيمون
و يعني  ،ليه الترحيلع. ق، و هناك من يطل1ه عند اللزوميمنها في أجل قصير و إكراههم عل

، إذ 2إخراج الأجنبي جبرا عن طريق الإبعاد، فهو ناتج من الواقع العملي للهجرة غير الشرعية
الدولة تمارسه الدولة يوميا لمواجهة حالات دخول الأجانب بصفة غير شرعية أو بقائهم في 

إلى الحدود  بالاقتيادالمشرع الفرنسي و المغربي عنه  و عبر، دون ترخيص شرعي بالإقامة
 .3لمواجهة هذه الظاهرة

 :الطرد -2.1
هو قرار تتخذه السلطة المختصة بالدولة تقضي بموجبه إخراج الأجنبي من أراضيها و 

 فرنسا هذا ما طبقته ، و العام للدولةل تهديدا للأمن تأمره بمغادرة الإقليم إذا كان تواجده يُشك
  .20124سنة  2395، و 2011سنة جزائري 36822طردت نحو  أين

   

                                                           

دراسة مقارنة على ضوء التشريع الجزائري و المغربي و ( علي شفار، القرارات الصادرة في مواجهة الأجانب غير الشرعيين  -1
، )لجزائرا( ، مجلة الاجتهاد للدراسات القانونية و الاقتصادية، العدد الأول، معهد الحقوق، المركز الجامعي لتامنغست)الفرنسي
 .15، ص 2012جانفي 

 .214أحمد رشاد سلام، مرجع سابق، ص  –2
  ؛ف.إ.د.ق 511المادةأنظر  –3
 .م.أ.د 02-03من القانون  21 المادة -
 .12صبيحة بخوش، مرجع سابق، ص  –4
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 :تسليم المجرمين -3.1
م إذ يُعتبر من الإجراءات التي يمكن بواسطته إخراج الأجنبي من إقليم الدولة، حيث تُسلِ 

على إقليم  ارتكبهاالدولة أجنبي مقيم على إقليميها إلى دولة أخرى لمحاكمته على جريمة 
من أهم مظاهر التعاون الدولي في مكافحة الجريمة و تفادي إفلات  وهذه الدولة، فه

 .1المجرمين من العقاب
و نفس الإجراء في الحالة العكسية، حيث نص المشرع الجزائري أيضا على حالات 

الإبعاد  أسلوب حيث نص على ،11-08إخراج الأجنبي من الإقليم الوطني بمقتضى القانون 
، أين يمكن لوزير الخامسة ادةمالو عبر عنه بالمنع من الدخول الوارد في  يضد الأجنب

منه إذا تبين للسلطات الإدارية أن وجوده  ثلاثين ادةمالبقا لنص ط هالداخلية إصدار قرار 
 للحرية ل تهديدا للنظام العام، أو صدر في حقه حكم أو قرار قضائي نهائي بعقوبة سالبة يُشك

جراء ارتكابه لجناية أو جنحة، أو خالف مواعيد المحددة لمغادرته الإقليم الوطني دون وجود 
  .قوة قاهرة

فيطبق  بصفة غير شرعية، أو يقيم بنفس الصفة الوطني الإقليمأما الأجنبي الذي يدخل 
 الإداريةى وضعيته سوَ يصدر من الوالي المختص إقليميا ما لم تُ الذي ضده قرار الطرد 

  .القانون ذات من السادسة و الثلاثينالمادةنص إعمالا ب
للإجراءات المتخذة نص المشرع على معاقبة الأجنبي الذي لا للصفة الإلزامية  و إضفاءً 

الوطني  للإقليميمتثل لقرار الإبعاد أو الطرد أو من تم في حقه ذلك و لكنه دخل من جديد 
المنع من الإقامة بالإقليم الوطني لمدة لا تفوق  وبالحبس من سنتين إلى خمس سنوات، 

الثانية و الأربعين  طبقا للمادةالعشر سنوات، ما لم يكن ضمن اللاجئين أو عديمي الجنسية 
  .من ذات القانون
هاجرين غير الشرعيين كآلية لمواجهة الظاهرة و الجريمة تسليم الم على المشرعكما نص 

 الدولية، و المستوى الداخلي الاتفاقياتعام على المستوى الدولي عن طريق  هبوج
 .في إطار تسليم المجرمين ج.إ.ق 720 المادةإلى غاية  694المادةمن

                                                           

 .303 - 293، مرجع سابق، ص حسن حسن الإمام سيد الأهل :راجعللتفصيل  –1
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لمهاجرين غير إلا أنه يعتبر قرار الاقتياد إلى الحدود أكثرها استعمالا في مواجهة ا
الخاصة بترحيل المهاجرين غير الشرعيين  ، و حماية للحريات و احتراما للإجراءاتالشرعيين

قاضي  هوع المشرع الفرنسي هذه القرارات للمراقبة القضائية من طرف قاضي مختص خض يُ 
حيث ، 1884رف بهذه المراقبة إلا بعد عتَ ، رغم أنه لم يُ juge de liberté(1( الحريات 

  .2للطعن كانت قرارات الطرد قبل ذلك لا تخضع لا للمراقبة القضائية و لا
 :إنشاء مراكز انتظار أو احتجاز .2

 لج  نصتو كآلية لتنفيذ ذلك  في إطار سياسة ترحيل المهاجرين غير الشرعيين
إنشاء مراكز انتظار أو احتجاز و هي عبارة عن أماكن الداخلية للدول على  التشريعات

محاطة بأسوار عالية موجودة على مستوى المراكز الحدودية بغية تجميع المهاجرين غير 
إرجاعهم إلى بلدانهم قصدالشرعيين المقبوض عليهم و المتخذة في حقهم قرارات الترحيل 

ذه المراكز كونها الوجهة المفضلة لمعظم هلتعد الدول الأوروبية أكثر الدول توفرا ، و الأصلية
مهاجر غير شرعي  177643ففي فرنسا مثلا تم وضع حوالي المهاجرين غير الشرعيين، 

  :2013 - 2007في الفترة الممتدة من  في مراكز الترحيل
   2013-2007في مراكز الترحيل الفرنسية ما بين  نعدد الأجانب الموضوعي): 17(الشكل رقم 

  
source: Politique d'immigration: bilan et perspectives, MDLRF, 31 janvier 2014, p 06. 

                                                           

1-Lutter contre l'immigration clandestine ( l'immigration irrégulière), MIDS, République 
Française, 2009, p 07 
2-Xavier Vandendriessche,op cit, p 156. 
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لطول فترة ف في هذه الحالات على هؤلاء صر التي تُ  الباهضة للتكاليف اغير أنه و نظر 
و على رأسها  2003اقترحت دول الإتحاد الأوروبي في قمتها المنعقدة في نوفمبر ،الاعتقال

ألمانيا بنقل هذه المراكز لدول شمال إفريقيا و تكون تحت إشراف المفوضية بريطانيا و 
الأوروبية لشؤون اللاجئين عملية فحص طلبات اللجوء، إلا أنه و في اجتماع لوزراء الداخلية 

انقسم المتدخلين حول هذا الاقتراح بين مؤيد و  2004الأوروبيين بهولندا في أكتوبر 
أقر وزراء الداخلية للإتحاد الأوروبي في اجتماعهم  2005ة معارض، و بحلول فبراير سن

 الاقتراحقد عارضت الدولة الجزائرية بشدة هذا و ، 1قطب بلوكسمبورغ بعدم جدية الفكرة فلم تُ 
  .المنعقد بمدينة مراكش المغربية 2006حيث قاطعت المؤتمر الأوروبي الإفريقي سنة 

يحمل الجنسية الجزائرية و في  من لشرعيينو عليه فإذا كان من بين المهاجرين غير ا
ل منها رح رعاياها من قبل الدولة المصدر أو المُ  استقبالإطار الاتفاقيات الثنائية على الدولة 

طاقة الهوية أو جواز السفر مثلا أو بأية ب. قبعد التأكد من الجنسية الجزائرية لهؤلاء عن طري
عبر رحلات بحرية أو جوية  نييالمهاجرين غير الشرعيتم إعادة ها وثيقة إذا تعذر ذلك،و بعد

محضر و يثبت ذلك ب2عادية على عاتق الدولة التي كان متواجد بها بصفة غير شرعية
  .رسمي

إلا أن لهذه المراكز عدة مساوئ تتجلى بالأساس في المعاناة التي يعانيها المهاجرين 
و لطول مدة احتجازهم  ،م من جهةغير الشرعيين نظرا لاعتبارهم مجرمين و غير مرغوب فيه

حيث تصل إلى ثمانية عشرة شهرا من جهة أخرى، و تعد المخاطر الصحية أكبر معاناتهم 
سواء مادية كالأمراض أو معنوية كالإحباط و القلق الشديد خاصة عند الأطفال لكون معظم 

فهي تجمعهم مع البالغين في مركز واحد  ،الدول لا تخصص مراكز احتجاز خاصة بهم
باستثناء بعض الدول كالولايات المتحدة الأمريكية التي خصصت مراكز احتجاز خاصة 

، أما 2002بالأطفال المهاجرين برعاية دائرة إعادة توطين اللاجئين الأمريكية و هذا منذ عام 
و الجمارك التي أحصت عدد  البالغين فلهم مراكز احتجاز تحت مسؤولية مؤسسة إنقاذ الهجرة

                                                           

 .26نادية ليتيم، فتيحة ليتيم، مرجع سابق، ص  – 1
فترض أن تكون المالية، لذا يُ تكاليف الترحيل تشكل تحدي آخر للهجرة غير الشرعية حيث يزيد من متاعبها الاقتصادية و  -2

 .رحيلهت.دالمصاريف على عاتق دولة جنسية المهاجر غير الشرعي المرا
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، كما أن سوء المعاملة هي شعار القائمين 1ألف محتجز 429حوالي  2011المحتجزين عام 
أين  ،ذلال المهاجرين غير الشرعيين و الحط من كرامتهمون في إ نعلى هذه المراكز حيث يتفن

تعرضهم  و، ملأ دون تمييز بينهم بحجة إسعافهيجبرونهم على نزع ملابسهم كلية أمام الم
  .ما حدث بمركز الاحتجاز بمدينة لامبيدوزا الإيطالية هوو  ،للسب و الشتم أثناء ذلك

في ذات السياق ذكر النائب بالبرلمان عن جبهة التحرير الوطني للمنطقة الرابعة أوروبا ف
و  إسبانياأن″ 2014ديسمبر  02في حوار إعلامي له في  نور الدين بلمداحو أمريكا السيد 

غيرها من الدول لم تفكر في جعل هذه المراكز أماكن للراحة بل جعلها مراكز للمعاناة حولها 
إلى سجون يتعرضون فيها للضرب كوسيلة إجبار المهاجرين غير الشرعيين على عدم البقاء 

  .″بإسبانيا، و أضاف أن هذه المراكز تمثل نقطة انتشار للعديد من الأوبئة
لة للمهاجر غير الشرعي و المتمثل ي قد يصادف الدولة المُرَح كما أن هناك مشكل عمل

خاصة  لين لتعذر تحديد جنسياتهممعرفة البلد الأصلي لهؤلاء المرح  استطاعتهافي عدم 
 ل إليها حيث تأخذ بالجنسية كأساس لذلكبالنسبة للتشريعات التي تشترط تحديد الدولة المُرح 

د ذلك و مر  ،2بخلاف المشرع الجزائري الذي لم ينص على ذلك مما يصعب تحديد مصيرهم
عاد قيام العديد من المهاجرين غير الشرعيين بإتلاف هوياتهم لتضليل سلطات الدولة حتى لا يُ 

إلى بلده الأم، إضافة إلى هذا كله قد يعجز العديد من المهاجرين المحتجزين لمدة طويلة من 
صعوبة حصولهم على وثائق السفر من طرف دولهم مما لإلى بلدانهم الأصلية لعدة  العودة

  .مالغالب إلى إطلاق سراحهفي نتهي بهم ي
   

                                                           

( ميغان بريمير و كيمبرليهاينز و آخرون، نماذج جديدة لبدائل الاحتجاز في الولايات المتحدة الأمريكية، نشرة الهجرة السرية  –1
،ص 2013نوفمبر بريطانيا،  ، مركز دراسات اللاجئين،جامعة أكسفورد،44، العدد )الاحتجاز و بدائل الاحتجاز و الترحيل

50. 
  .فق د أ 513/2 المادة –2

 .مأ ق د  29/1 المادة -
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و كرد فعل على الأوضاع المزرية التي يعيشوها المهاجرين غير الشرعيين في مثل هذه 
المراكز الشبيهة بالمحتشدات قام الكثير من هؤلاء من تنظيم فرار جماعي منها، فحسب 
تقارير إعلامية نقلا عن تقرير للشرطة الإسبانية شهد مركز الحجز المؤقت الأجانب المتواجد 

سنة جزائري مئتيمهاجر غير شرعي منهم  مئتي و خمسونحوالي  بمدينة سبتة هروب
  .ة و الأوضاع المزرية بهذا المركزبسبب سوء المعامل2013

أمام هذا الوضع تسعى العديد من المنظمات غير الحكومية إلى إعطاء بدائل لمراكز 
لاحتجاز المهاجرين الاحتجاز تجنبا لمساوئها من خلال زياراتها الميدانية لها، فاقترحت بدلا 

حركاتهم أثناء تنقلهم داخل إقليم ت.ديتم إستعابهم في المجتمع وفق إجراءات محددة ترص
خمس من خلال مقابلة أجريت مع حوالي  2011الدولة، و هذا ما كشفته دراسة أقيمت سنة 

مهاجرا كانوا محتجزين في كل بلجيكا و ألمانيا و المملكة المتحدة حول مدى  و عشرين
اعة هذه البدائل في هذه الدول فكانت النتيجة إيجابية حيث حققت هذه البدائل الهدف من نج

  .1تقريرها

و تجدر الإشارة أن المشرع الجزائري نص أيضا على هذا الإجراء في حالة إتخاذ 
السابعة و الثلاثين  المادةالسلطات المختصة أي قرار من القرارات السالفة الذكر طبقا لنص 

، حيث أنشأت الجزائر مراكز انتظار مخصصة لإيواء 11-08القانون في فقرتها الأولى من 
، إلا أن المشرع لم ينص على الجهة 2الرعايا الأجانب الموجودين في وضعية غير قانونية

  .و التي نرجح أنها تكون تابعة لمصالح وزارة العدل التابعة إليها هذه المراكز

   

                                                           

 .ميغان بريمير و كيمبرليهاينز و آخرون، مرجع سابق :لتفصيل مختلف البدائل راجع –1
  :بخلاف المشرع الفرنسي الذي ميز فيها بين نوعين –2

 .ق د إ 553/3المادة و أربعين فردا طبقا لنص ةلمائمراكز الترحيل الإداري الموجودة خارج المطارات و تتسع  ����
 .و إثنان و سبعين فردا ةلمائأما على مستوى المطارات فتسمى مراكز الإنتظار التي تتسع  ����
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 :تهريب المهاجرينل ضحيةً  المهاجر غير الشرعي ألا يكون: المسألة الثانية -

و  الخامسة من برتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البرّ  المادةإستنادا لنص 
هدفا لجريمة تهريب  التي تقضي بعدم الملاحقة الجنائية للمهاجرين إذا كانوا البحر و الجوّ 
فإنه لا  ع.ق 30مكرر  303 المادةالمهاجر غير الشرعي وفقا لنص غادر إذا فالمهاجرين، 

يحق للدولة محاكمته كونه يدخل ضمن ضحايا تهريب المهاجرين، و هو ما أكده تدخلات 
النواب و كلمة السيد وزير العدل حافظ الأختام حيث جاء في مناقشاتهم أن الأشخاص محل 

، و نحن نرى أن المصطلح الدقيق هو 1ائيةالتهريب هم ضحايا و لا تقوم مسؤوليتهم الجز 
إنعدام الملاحقة الجزائية و فق مبدأ ملائمة المتابعة نظرا لاعتبار الفاعل ضحية و ليس 

المسؤولية الجزائية محصور في توفر موانعها و على رأسها الإدراك و  انعداممجرما، كما أن 
و هو غير متوفر في المهاجر  ع.قا و ما بعده السابعةو الأربعينادةمالالإرادة إعمالا بنص 

  .غير الشرعي لأن العوامل المؤدية للهجرة غير الشرعية ليست مبررا لها

فإذا ثبت للجهة القضائية المختصة قيام المسؤولية الجزائية للفاعل عن جريمة مغادرة 
الإقليم الوطني بصفة غير شرعية، و أن المهاجر غير الشرعي تم إعادته لوطنه وفقا 

بروتوكولفإنه يعاقب الالخامسة من  ادةمالراءات المفصلة سابقا، و أنه لا يدخل في نطاق لإج
أو بإحدى  ،د ج و الغرامة من عشرين إلى ستين ألفبالحبس من شهرين إلى ستة أشهر 

  .هاتين العقوبتين

أن المشرع منح للقاضي الجنائي سلطة  ع.ق 1مكرر 175 المادةما يلاحظ على نص 
تقديرية في اختيار العقوبة بين الحبس أو الغرامة أو الجمع بينهما، و هي إحدى أوجه تحقيق 

و إن اختلف حولها بين ،2فكرة شخصنة العقوبة حيث يختار القاضي الجزاء المناسب للمجرم
م الاستغناء عن عقوبة الحبس حيث إقترح بعضه ،ب البرلمان أثناء مناقشة مشروع القانوننوا

                                                           

 .13-12، ص 2009فبراير  02، المؤرخة في 104 ع.ر.ج –1
بين شخصية العقوبة التي تعني تطبيق الجزاء على مرتكب الفعل دون غيره، و هي من أهم ضمانات العقوبة، . هناك فرق -2

تخضع العقوبات الجزائية إلى مبدأي «التي نصت  1996نوفمبر  28من دستور  142 المادةو هي مبدأً دستوري طبقا 
، و شخصنة العقوبة التي تعني اختيار القاضي للجزاء بما يتناسب و ظروف المجرم كلما أمكن له ذلك، » الشرعية والشخصية

 .ع. ق 303، 298، 144 المادةو لقد وردت عدة نصوص تكرس الاختيار بين الحبس أو الغرامة مثل 
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و الحفاظ على الغرامة وحدها، كما أن المشرع الجنائي اكتفى بعقوبة واحدة من حيث 
جسامتها، إذ لم ينص على ظروف مشددة خاصة بها، مما يُفهم أنها تخضع للظرف المشدد 

 عقوبةال، و ع.ق 59 المادةمكرر إلى غاية  54 المادةفي  العام المتمثل في العود الوارد
ر عن ظيم يغادر بصفة غير شرعية بغض النلى كل جزائري أو أجنبي مقق عطب تُ  المقررة

مكان المغادرة، سواء كانت عبر المراكز الحدودية أو غيرها، و هذا نعتبره إهدارا لأهم 
خصائص الجزاء الجنائي المتمثلة في خاصية العدالة، حيث أن المهاجر غير الشرعي في 

ارتكب جريمتين على الأقل، إما التزوير أو استعمال المزور مع المغادرة الصورة الأولى 
بصفة غير شرعية مما يميزه بخطورة إجرامية أكثر من المهاجر غير الشرعي الذي يكون في 

  .الصورة الثانية أين يقوم فيها بالمغادرة غير الشرعية فقط

و ع.قمشروع الوارد في بهذا الجزاء فإن المشرع الجزائري ميز بين الخروج غير ال
، حيث أنه شدد عقوبة الحبس على 11- 08الدخول غير المشروع للأجنبي الوارد في القانون 

هذا الأخير الذي يدخل الجزائر أو يقيم فيها بطريقة غير شرعية رغم تخفيفه الغرامة،و حسن 
خطيرة التي قتضي ذلك خاصة في ظل التحديات الي هااستقرار و  ما فعل لأن حماية أمن الدولة

حيث تجعل  ،تفرزها الهجرة غير الشرعية خاصة الأمنية منها و أيضا تحقيقا للردع العام
الأجنبي يفكر مرارا قبل الإقدام على الدخول للجزائر بصفة غير شرعية، خاصة في وقتنا 

ة ناهيك عن المشاكل الراهن أين تعيش دول الجوار أزمات سياسية و صراعات داخلي
  .الصحية

  :جريمةهذه ال فيالعقاب على الشروع حكم 

قع ت.دالجرائم التامة، إلا أنها قإن جريمة مغادرة الإقليم الوطني بصفة غير شرعية من 
فقد يسعى الشخص للمغادرة لكن لأسباب خارجة عن  ،فتبقى على مستوى الشروعناقصة

أو المراقبة المُحكمة من حراس الشواطئ بإلقاء القبض عليه،إرادته لم يحقق هدفه كتدخل 
يشترط لمعاقبة الفاعل  1مكرر 175 المادةباستقراء نص و طرف الهيئات المختصة مثلا، 

ود نص يقضي بذلك كونها من فلا عقاب عليها لعدم وج و إلاأن تقع الجريمة تامة 
خالف بذلك جريمة تسهيل دخول أو خروج أو تنقل الأجنبي الواردة في  فهوالجنح،
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لجريمة كونها من طورة هذه اخذلك  مردو ،11- 08القانون  من السادسة و الأربعينادةمالنص
  .، فالمشرع واجه الجريمة قبل تمامها مادام الخطر قائماالجرائم المنظمة

طبقا  إلا أنه من الناحية التطبيقية فالكثير من الجهات القضائية أدانت أشخاص
لمجرد الشروع في الهجرة غير الشرعية، مثلما هو الحال في  ع.ق 1مكرر 175 المادةلنص

فيه  م، أين حُك 2009أكتوبر  13بتاريخ الحكم الصادر عن محكمة الغزوات بولاية تلمسان 
 ط بمنطقة القنطرة المحادية للشريط الحدودي مع مدينة السعيدية بالإدانة على شخص ضُب

دين مجموعة من حيث اعترف المتهم بذلك، كما أُ المغربية و هو يحاول الدخول إلى المغرب 
المهاجرين غير الشرعيين تم إيقافهم و هم يحاولون مغادرة التراب الوطني عبر مسالك غير 

، و هو ما طبقته أيضا محكمة عنابة إثر حكمها بعقوبة الغرامة 1مراكز الحدود المُرخص بها
اولة مغادرة الإقليم بصفة غير شابا بتهمة مح ونثلاثة و عشر على مجموعة تضم حوالي 

من سواحل عنابة باتجاه سردينيا الإيطالية، و هذا خرق صارح  2014أكتوبر  19 شرعية في
  .جريمة الإبحار خلسةعلى  و لافيها يعاقب على الشروعلشرعية الجنائية، فالمشرع لا ل

  جريمة تهريب المهاجرين: الفرع الثاني

جاء في إطار عملية تكييف التشريع الوطني مع إن تجريم ظاهرة تهريب المهاجرين 
مكافحة تهريب ب. قالاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر لاسيما البروتوكول المتعل

ليه بتحفظ من طرف المشرع بموجب ق ع، المصادو البحر و الجوّ  المهاجرين عن طريق البرّ 
لتجريم لسد الفراغ الموجود في ، كما جاء ا20032نوفمبر  09المؤرخ في  418-03 ر.ر.م

هذا المجال، و تجنبا للتجريم المزدوج لذات الفعل أخذ هذا التعديل بعين الاعتبار ما ينص 
بما يكفل به هذا القانون من تجريمه لبعض الأفعال المرتبطة بتهريب  11- 08عليه القانون 

  .3المهاجرين

   

                                                           

 .172رشيد بن فريحة، مرجع سابق، ص  -1
 .2003نوفمبر  12 في ، المؤرخة69ع .ر.ج–2
 .09، ص 103ع .م.ر.ج  -3
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  :تهريب المهاجرين جريمةأركان  -أولا

الصفة التجريمية لها بمقتضى  أضفىإدراكا من المشرع الجزائري بخطورة هذه الظاهرة 
ساير بذلك بعض ف، ع.ق 41مكرر 303 المادةإلى غاية  30مكرر 303 المادةنص 

 30/1مكرر 303المادة نصت ، ف1أخرىالتشريعات المقارنة و خالف تشريعات 
غير المشروع من التراب الوطني لشخص أو  هريبا للمهاجرين القيام بتدبير الخروجت.ديع«ع.ق

عدة أشخاص من أجل الحصول، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، على منفعة مالية أو أي 
  .»منفعة مادية أخرى

يتبين من النص أنه لكي تتحقق الجريمة لابد من توفر أركانها الأساسية ركن مادي و 
  .الجريمةمحل ب. قركن معنوي، إضافة إلى ركن خاص يتعل

 :ة تهريب المهاجرينالركن المادي لجريم )1

م في جر جريمة تهريب المهاجرين من الجرائم ذات السلوك المجرد، ينحصر فعلها المُ 
على تدبير الدخول غير المشرع لم ينص فتدبير الخروج غير المشروع من التراب الوطني، 

  .المشروع و إن كان لا يقل خطورة عن تدبير الخروج

إن تدبير الخروج غير المشروع من التراب الوطني هو القيام بكل ما من شأنه تسهيل 
الشخص لحدود الدولة دون التقيد بالشروط القانونية ذات الصلة و التي غالبا ما تتم  عبور

ب ب مع الشخص المُهَر ، ولا يشترط خروج المُهر صةتصابات إجرامية منظمة مخق ععن طري
، كما لا أهمية للوسيلة المستعملة الإخراجو ليس  ″الخروج″مصطلح  لإستعمكون المشرع 

في ذلك مادامت توفي بالغرض طالما أن المشرع لم يحصر الوسائل المعتمدة، و حسن ما 
فعل لأنه يتعذر تحديد أشكال تدبير الخروج، فوسائل التهريب تختلف باختلاف طريقة 

حصر  ″التراب الوطني ″لعبارة  هاستعمالأن  غير، ذاتها برية أو بحرية أو جويةالتهريب 
  .، لذا فكان الأجدر استعمال مصطلح الإقليم الوطني لدقته و شموليتهالإقليم في اليابسة فقط

                                                           

 .من الباب الثاني للرسالة ،راجع المبحث الأول ذاتية جريمة الهجرة غير الشرعية، من الفصل الأول –1
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صنيفها، فهل تعتبر جريمة أصلية، أم تدخل ت.دإضافة لما سبق فالمشرع الجنائي لم يحد
إلى تحديد طائفتين من الأفراد في إطار تسهيل أو الاشتراك فيها، حيث يذهب الباحثين 

المتورطين في جرائم الهجرة غير الشرعية، حيث تشمل الطائفة الأولى الأشخاص القائمين 
كون سابقة ت.دبفعل التهريب، أما الطائفة الثانية فتضم المشاركين، إذ يقدمون مساعدات ق

و التخطيط أو  للجريمة الأصلية أو معاصرة أو لاحقة لها بشتى الوسائل، حتى بالأفكار
ستثنى من الإتهام أي شخص له علاقة الإعداد المادي في مختلف مراحل الجريمة، لذا فلا يُ 
  .1بالجريمة حتى و لو عدل عن إتمام نشاطه الإجرامي

و بهذا فالمشرع الجزائري ضيق من نطاق الركن المادي لجريمة تهريب المهاجرين 
السادسة من البروتوكول  المادةبذلك أحكام  بحصره في تدبير الخروج غير المشروع، فخالف

ليه، كما لم يتفق مع بعض التشريعات ق عمكافحة تهريب المهاجرين الذي صادب. قالمتعل
المقارنة التي وسعت من نطاق الركن المادي ليشمل فعل تدبير الدخول أو تدبير الخروج و 

و ، ″المرور″بمصطلحالفرنسيو الألمانيالتشريعين ير المشروع الذي عبر عنه حتى البقاء غ
 السادسةو الأربعينالمادة، كما خالف نص 2و حتى المغربي المشرع التركي و الإسباني كذا

التي جعلت فعل تسهيل تهريب أجنبي بتدبير الدخول أو الخروج أو  11-08من القانون 
و تفضيل للأجانب على حساب  أوسعالبقاء على نحو غير مشروع مما أعطى حماية 

  .المواطنين

أن بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين نص على صورة من صور الركن  نشيرو 
المادي لهذه الجريمة لم تنص عليها التشريعات الداخلية للدول بما فيها المشرع الجزائري و 

ول عليها أو يتعلق الأمر بتزوير وثيقة سفر أو هوية مزورة أو إعدادها أو تدبير الحص
ن إدراج هذه الصورة ضمن الأفعال المكونة للجريمة يؤدي حيازتها، و هذا الأمر مستحسن لأ

                                                           

 .34، مرجع سابق، ص الكريم المبارك ياسر عوضعثمان الحسن محمد نور و  –1
  ؛من قانون إقامة الأجانب الألماني 92 أنظر المادة –2
  ؛فقدإ 622/1 المادة-
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  ؛2007الإسباني لسنة  ع.قمكرر  318 المادة -
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التزوير في تهريب  استخدامإلى متابعة الفاعل بجريمة التزوير إذا لم يتمكن المزور من 
 لذا ،المهاجرين، و هنا قد لا يعاقب المجرم عن التزوير لأن تهريب المهاجرين هي الأساس

  .1فالتزوير يصلح كظرف مشدد للعقوبة عن جريمة تهريب المهاجرين

 :الخاص لجريمة تهريب المهاجرين ركنال )2

محل ب. قرط فيها ركنا خاصا يتعلشت من الجرائم التي يُ  جريمة تهريب المهاجرين
ليه ع. قحتى تتحقق يستلزم وقوعها على شخص أو عدة أشخاصو هو ما يطلالجريمة،ف

، فلا تقع الجريمة على البضائع مهما 2ض لجريمة تهريب المهاجرينالمفتر البعض بالركن 
بين يعتبرون في حد ذاتهم ضحايا لهذا السلوك  هي الغاية و كانت قيمتها، فالأشخاص المهَر

و لا يتأتى ذلك إلا  بب و المهَر ر ين المهَ ب. قتقتضي اتفا ممامن تجريم هذا السلوك، 
لى من لا يتصف بهذا الوصف وهو ق عالخروج غير المشروع لا ينطبإنسان، فتدبير بوجود

 هذا ، كما يجب أن يكونعلى السواء ما نصت عليه الاتفاقيات الدولية و التشريعات الداخلية
، فلا يتصور وقوعها على شخص ميت  تهكونها تشكل بداية شخصي الإنسان على قيد الحياة

  .3كما لا تقع على الجنين مثلا

جنس بو إضافة إلى ذلك لم يميز المشرع بين الأشخاص محل التهريب، فلا عبرة 
و سنه صغيرا أم كبيرا، و لا أهمية لحالته أسود، أو لونه أبيض أم أالشخص ذكرا أم أنثى، 

و الأجنبي سواء  الصحية مريضا أم سليما، حتى الجنسية غير مهمة، فالنص يشمل الجزائري
بروتوكول  من الثالثة المادة الفقرة الأولى من نصبذلك لم يتبع كان مقيما أو غير ذلك، و 

  .ليهق عالذي صاد مكافحة تهريب المهاجرين

   

                                                           

 .09عبد الرزاق طلال جاسم السارة، عباس حكمت فرمان الدركزلي، مرجع سابق، ص  -1
 .368، ص مرجع سابقنبيل صقر،  –2
  .تبدأ شخصية الإنسان بتمام ولادته حيا و تنتهي بموته« م و المتم ل المعد  انون مدنيق 25المادة  نصت –3

 .»أن الجنين يتمتع بالحقوق التي يحددها القانون بشرط أن يولد حيا  على
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القانون الواجب التطبيق حينما يكون ب. قيتعل ثير إشكالا قانونياتُ و عليه فصياغة النص 
، كما ع.ق 30مكرر 303 المادة حيث يمكن إخضاع الفاعل لنص ،الشخص المهَرب أجنبيا

، وهذا مشكل حقيقي 11- 08من القانون  السادسة و الأربعينالمادةيمكن أيضا تطبيق نص 
، لهذا فلا مناص 1التكييف واجب قانوني على المحكمةأن بالنسبة للقضاة خاصة إذا علمنا 

د العام في مثل هذه الحالات مادام تجريم تهريب المهاجرينكما قي من تطبيق قاعدة الخاص يُ 
الذكر جاء تجنبا للتجريم المزدوج لذات الفعل، لذا يمكن أن نعتبر أن المشرع الجزائري  أسلفنا

الذي نعتبر جريمة تهريب  11-08إنتهج منهج بروتوكول تهريب المهاجرين في القانون 
  .المهاجرين الواردة فيه جريمة خاصة

  :الركن المعنوي لجريمة تهريب المهاجرين )3

مظهرها الخارجي سواء أدى إلى النتيجة أم بقي مجرد سلوك  لا يكفي لتمام الجريمة توفر
، حيث لابد من وجود صلة بين ماديات الجريمة و نفسية عنويبل لابد أن يقترن بالركن الم

  .فاعلها

  :القصد الجنائي العام - 1.3

 على القائمتوفر القصد الجنائي العام كسائر الجرائم العمدية  هذه الجريمة تقتصي
إلا إذا كان الفاعل يعلم بأركانها  العام فلا يتحقق القصد الجنائي، عنصريالعلم و الإرادة

الأساسية سواء تعلق الأمر بسلوكه المجرم أو موضوع الاعتداء، حيث يؤدي إلى تمكين 
الشخص من مغادرة الإقليم الوطني على نحو غير مشروع، فالعلم حالة ذهنية بها ترتسم 

، حيث 2الجاني، فيوازن بين الإقدام أو الإحجام و ما يترتب عن كل منهماالجريمة في ذهن 
يعلم الجاني بالوسائل المستعملة كجواز السفر أنه مزور، أو المعدات اللازمة للتهريب أنها 

  .غير قانونية، و أن سلوكه فيه تعريض حياة الشخص للخطر و يلحق الأذى به

                                                           

لى نحو سليم على القضية، للتفصيل راجع ع. قبدون تحديد نوع القضية لا تستطيع المحكمة تحديد القانون الواجب التطبي -1
، )دراسة نظرية تطبيقية في ضوء القانون و أحكام المحاكم المصرية(و فهر عبد العظيم، المنطق القضائي باجيرنملكيفيك

 .165، ص 2011الطبعة الأولى، دار النهضة العربية، القاهرة، 
 .112منصور رحماني، مرجع سابق، ص  -2
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، و أن الأشخاص محل التهريب حييقع على إنسان  كما يجب أن يعلم الجاني بأن فعله
لا يملكون وثائق سفر للخروج، فإذا كان الفاعل معتقدا بأن سلوكه مقتصرا على إخراج أشياء 

و بالتالي انتفى القصد  من الإقليم في حين أن سلوكه يؤدي إلى إخراج الأشخاص إنتفى العلم
، فلا يجوز لأحد رضفت هو مُ  ع.قم في ، و العل1الجنائي و لا يمكن مسائلته عن الجريمة
من دستور  ستين في فقرتها الأولىالمادةلنصطبقا  الدفع بجهله كذريعة لنفي القصد الجنائي

  .2و هو ما كرسته التطبيقات القضائية »لا يعذر بجهل القانون« 1996

للشخصيقوم و هي النشاط الذهني كما يجب توفر الإرادة لاكتمال القصد الجنائي العام، 
بتوجيهه لارتكاب الفعل المجرم، فالإرادة هي إرادة السلوك و النتيجة معا، و التي تعتبر أساس 

، لذا فجريمة تهريب المهاجرين ينبغي 3القصد الجنائي إذ أغلب التشريعات ترجحها على العلم
روع و أيضا أن تتجه إرادة المهَرب إلى ارتكاب السلوك المتمثل في تدبير الخروج غير المش

، و عليه ينتفي القصد الجنائي إذا وقع الفعل تحت تأثير ذلكإرادة تحقيق النتيجة من وراء 
، أو عن طريق 4الإكراه مثلا على اعتباره من موانع المسؤولية الجزائية كونه يعدم حرية الإرادة

منتهي الخطأ، كمراقب جوازات السفر بالمطار الذي يسمح للشخص بالخروج بجواز سفر 
  .الصلاحية دون الانتباه لذلك

   

                                                           

 .11عبد الرزاق طلال جاسم السارة و عباس حكمت فرمان الدركزلي، مرجع سابق، ص  -1
، جيلالي بغدادي، الإجتهاد القضائي في المواد 1981ماي  19الصادر عن غ ج الثانية، بتاريخ  20225القرار رقم  –2

 .103الجزائية، الجزء الثالث، مرجع سابق، ص 
مقارنا بكل من القصد الاحتمالي و القصد المتعدي و القصد الخاص، الطبعة : الجنائيصالح نبيه، النظرية العامة للقصد  -3

 .43، ص 2004الأولى، دار الثقافة للنشر و التوزيع، الأردن، 
، جيلالي بغدادي، مبادئ الإجتهاد 1978جويلية  04الصادر عن الغرفة الجنائية الأولى بتاريخ  18781: القرار رقم -4

 .96، ص 1996و النشر و الإشهار، الجزائر،  للاتصالاد الجزائية، الجزء الأول، المؤسسة الوطنية القضائي في المو 
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  :القصد الجنائي الخاص -2.3

أن الجــرائم العمديــة يكفــي لقيامهــا تــوفر القصــد الجنــائي العــام، إلا أنــه ثمــة جــرائم  الثابــت
ضـافي للتجـريم فــي يشـترط لقيامهـا تـوفر قصــد جنائيـا خاصـا إضــافة للقصـد العـام، فهـو قصــد إ

  .بدافع معين أو توجيه الإرادة نحو غاية معينةارتكاب الشخص لجريمة ب بعض الجرائم

جريمة تهريب المهاجرين مـن الجـرائم التـي نـص فيهـا المشـرع صـراحة علـى ضـرورة تـوفر 
مـن أجـل الحصـول، بصـورة ... «ع.ق 30مكرر 303 المادةالقصد الجنائي الخاص بمقتضى 

المشرع الجزائري حـذى ، و بهذا ف»مباشرة أو غير مباشرة على منفعة مالية أو أي منفعة أخرى
ل و جُـ و البحـر و الجـوّ  مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البرّ ب. قحذو البروتوكول المتعل

 ذلكخـالف بـ ، لكنـهو الإسـباني التشريعات الداخلية المقارنة على غرار قانون العقوبات التركي
  .1بعض التشريعات الأخرى

علـى منفعـة ماليـة، فـلا تقـوم الجريمـة و منه فالقصد الجنائي الخاص يتمثل في الحصـول 
، فالمنفعـــة المقصـــودة هـــي الماديـــة القائمـــة علـــى تحقيـــق الـــربح، إلا أنـــه مـــثلا لـــدواعي إنســـانية

يمكــن أن نــدخل تحتهــا المنــافع المعنويــة و التــي تطــرح  ″أيــة منفعــة أخــرى ″باســتعماله عبــارة 
  .مشكل عبئ الإثبات

  :تهريب المهاجرينجريمة مرتكب الجزاء الجنائي ضد  -ثانيا

قانون موضوعي يهتم بتحديد الجريمـة و الجـزاء المقـرر ضـد مرتكبيهـا، فـلا  ع.قإذا كان 
 الــذي ينقــل ج.إ.قيمكــن الوصــول إلــى هــذه الأخيــرة إلا باتبــاع إجــراءات معينــة، لــذا جــاء دور 

  .من السكون إلى الحركة مع احترام الحقوق و الحريات الفردية في آن واحد ع.ق

   

                                                           

  التركي؛ ع.ق 79/1 المادةأنظر  –1
 .ف.ق إ 622/1 المادة -
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I. فحة الإجرائية لجريمة تهريب المهاجرينالمكا: 

أصبحت تقوم بها شـبكات  لكونهاجريمة تهريب المهاجرين إحدى صور الجريمة المنظمة 
بطـابع الاحترافيـة و السـرية، فكـان لابـد مـن التصـدي لهـا بجملـة مـن الإجـراءات  تتميزإجرامية 

تفكيكهــــا و القــــبض علــــى ســــهيل عمليــــة التحريــــو التحقيــــق فيهــــا مــــن أجــــل ت.دالاســــتثنائية قصــــ
مرتكبيها، و هـذا مـا كرسـه المشـرع الجنـائي فـي العديـد مـن الإجـراءات، حيـث عَـدلَ فـي بعـض 

  :و هي على نوعين الإجراءات كما قام باستحداث أساليب أخرى لتحقيق نفس الغرض

 :إجراءات إستثنائية تقليدية .1
 :قادم الدعوى العمومية و العقوبةمن حيث ت   - أ

زمنية معينة إما أن تكتسب الحق أو تفقده، و يُعرف في المجال القضائي وهو مرور مدة 
 .ج.إ.ق السابعة إلى التاسعة المادةمن ، نظمه المشرع 1بقانون النسيان

ا مــن فيمــا يخــص جريمــة تهريــب المهــاجرين لا تنقضــي الــدعوى العموميــة بشــأنها بصــفته
 10المـؤرخ فـي  14-04مكرر المستحدثة فـي القـانون  الثامنةالمادةالجرائم المنظمة طبقا لنص

لا تنقضـــي الـــدعوى العموميـــة بالتقـــادم  «التـــي نصـــت ج.إ.قالمعـــدل و المـــتمم  2004نـــوفمبر 
، فالجريمـة لا تتقـادم سـواء »...و تلك المتعلقـة بالجريمـة المنظمـة العـابرة للحـدود الوطنيـة...

، فـالمتهم يظـل محـل ملاحقـة قضـائية، في صورتها البسيطة أو المشددة حسب النص المـذكور
  .ج.إ.قمكرر  612 المادةبالتقادم إعمالا بنص  أن العقوبة هي الأخرى لا تسقط كما

 :من حيث الإختصاص  - ب
و يعني مدى صلاحية الجهة القضائية في النظر في قضية ما أو جريمة مرتكبـة، و مـن 

 ختصـاصالاتمديـد  إمكانيـةأجل ملاحقة مرتكبي جريمة تهريب المهـاجرين نـص المشـرع علـى 
و يتعلـق  ،ليصـبح وطنيـا 14-04و ذلك بموجب القـانون 2القاعدة العامةالمحلي بالخروج عن 

                                                           

، ص ت.د، دار البدر، الجزائر، )مع آخر التعديلات العمليبين النظري و ( فضيل العيش، شرح قانون الإجراءات الجزائية  -1
77. 

ختصاص المحلي لوكيل الجمهورية أو لقاضي التحقيق أو قاضي الحكم بمكان وقوع الجريمة أو بمحل إقامة أحد يتحدد الإ -2
الأشخاص المشتبه فيهم أو بمكان إلقاء القبض على أحد هؤلاء الأشخاص، و هناك بعض الجرائم لها معايير أخرى لتحديد 

فإضافة للقواعد السابقة يتحدد الاختصاص فيها أيضا بمكان الوفاء بالشيك أو كجريمة إصدار شيك دون رصيد،  الاختصاص
 .ع.قمكرر  375 المادةمحكمة إقامة المستفيد من الشيك، تطبيقا لنص 



 

~ 198 ~ 

 

 ، حيــث نصــتج.إ.ق الخامســة عشــرة المــادةالأمــر بضــباط الشــرطة القضــائية المــذكورين فــي 
و معاينـة  بحثق بغير أنه فيما يتعل «من ذات القانون السادسة عشرةالمادة  الفقرة السابعة من
يمتــد اختصــاص ضــباط الشــرطة  ةريمــة المنظمــة عبــر الحــدود الوطنيــو الج جــرائم المخــدرات

 .»القضائية لكامل الإقليم الوطني
كمــا يمكــن تمديــد الاختصــاص المحلــي لوكيــل الجمهوريــة ليشــمل دائــرة اختصــاص محــاكم 

، و نفــس ج.إ.قالســابعة و الثلاثــين  ادةمــالأخــرى عــن طريــق التنظــيم رغــم أنهــا جوازيــة طبقــا 
كما يمتـد الاختصـاص  من ذات القانون، الأربعين المادةالحكم بالنسبة لقاضي التحقيق حسب 

  .329/051 المادةالمحلي ليشمل أيضا اختصاص محاكم أخرى إعمالا بنص 
 :من حيث المراقبة  - ت

يمكـــن لضـــابط الشـــرطة القضـــائية أو أحـــد أعوانـــه بوضـــع الأشـــخاص أو وســـائل النقـــل أو 
أماكن ذات صلة بجريمة تهريب المهاجرين تحت المراقبة السـرية شـريطة عـدم اعتـراض وكيـل 

لكافــة التــراب الــوطني بهــدف الحصــول علــى  الممتــدالجمهوريــة و وجــود مبــرر مقبــول لــذلك، و 
المســتحدثة  ج.إ.قمكــرر  السادســة عشــرة المــادةإعمــالا بــنص معلومــات خاصــة بهــذه الجريمــة 

 .2ج.إ.قالمعدل و المتمم  2006ديسمبر  20المؤرخ في  22-06في بموجب القانون 
 :من حيث التوقيف للنظر  - ث

د الـتحفظ يـعُرِف بأنـه إجـراء بوليسـي يقـوم بـه ضـابط الشـرطة القضـائية بوضـع شـخص ير 
ــــدرك  ســــاعة كلمــــا دعــــت  48الــــوطني لمــــدة أقصــــاها عليــــه فيوقفــــه فــــي مركــــز الشــــرطة أو ال

و  الخامسـة المـادةحتى ة و الخمسـينالواحـد المـادة، نظمه المشـرع فـي 3مقتضيات التحقيق لذلك
تمديد التوقيف للنظر ثلاث مرات ليصبح ثمانيـة أيـام إذا تعلـق الأمـر  يمكن إذ، ج.إ.ق الستين

بجريمة تهريب المهاجرين باعتبارها إحدى الجرائم المنظمـة شـريطة الحصـول علـى إذن كتـابي 
                                                           

نص المشرع على حدود  أينشمل تمديد الاختصاص لكل من وكيل الجمهورية و قاضي التحقيق و جهات الحكم،  -1
وهران و  محكمةالاختصاص المحلي الجديد للجهات المعنية بهذا التوسع، حيث أقرها لمحكمة سيدي امحمد، محكمة قسنطينة، 

المتضمن تمديد الاختصاص  2006أكتوبر  05المؤرخ في  348-06محكمة ورڥلة، لتفصيل ذلك أنظر المرسوم التنفيذي رقم 
 .2006أكتوبر  08، المؤرخة في 63ع .ر.لجمهورية و قضاة التحقيق، جلبعض المحاكم و وكلاء ا

 .2006ديسمبر  24، المؤرخة في 84ع .ر.ج -2
، ص 2008عبد االله أوهايبيه، شرح قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، دار هومة للطباعة و النشر و التوزيع، الجزائر،  -3

250. 
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 الأمــرلــة بموجــب الواحــدة و الخمســين المعد  المــادةطبقــا لــنص  مــن وكيــل الجمهوريــة المخــتص
 .1ج.إ.قالمعدل و المتمم  2015يوليو  23المؤرخ في  02 -15
 :من حيث التفتيش  - ج

وهو الإنتقال إلى مسكن المتهم و دخوله و القيام بتفتيشه مهما كانت طبيعته أو نوعـه مـا 
و مسـتودع أسـرار الفـرد، لـذا أحاطـه  ، فيعـد المسـكن مـن وظـائف الشخصـية2دام يؤدي وظيفتـه

، و ج.إ.قو مــا بعــدها مــن  الأربعــينالرابعــة و  المــادةالمشـرع بجملــة مــن الإجــراءات بمقتضــى 
أهمها أن يكون ما بين الخامسة صباحا و الثامنة مسـاءً، وبـإذن مكتـوب مـن النيابـة العامـة أو 
قاضــي التحقيــق إذا قــام بــه ضــابط الشــرطة القضــائية و اســتظهاره قبــل الــدخول، و أن يحصــل 

الخامســـة و  ادةالمـــالفقـــرة السادســـة مـــن بحضـــور صـــاحب المســـكن، إلا أنـــه و تطبيقـــا لـــنص 
فـــــلا مجـــــال للتقيـــــد  22-06لـــــة بالقـــــانون المُعد  ج.إ.قالســـــابعة و الأربعينـــــالمـــــادة و  الأربعـــــين،

بالشـــروط و الإجـــراءات الشـــكلية المقـــررة للتفتـــيش، إذ يكـــون فـــي أي وقـــت مـــن أوقـــات الليـــل و 
  .النهار و دون حضور صاحبه

 :مؤقتمن حيث الحبس ال  - ح
و هو وضع المتهم في المؤسسة العقابية بناء على أمـر بالوضـع فـي الحـبس المؤقـت فـي 

لة بمقتضى المُعد  ج.إ.ق 123 المادةحالة عدم كفاية إلتزامات الرقابة القضائية و حسب نص 
 .السالف الذكر 02-15الأمر 
قــــد جعلــــه المشــــرع إجــــراء إســــتثنائيا لأن الأصــــل فــــي المــــتهم الإفــــراج، يعــــد مــــن أخطــــر ل

الصــلاحيات المنوطــة لجهــات التحقيــق كونــه يمــس بقرينــة البــراءة مباشــرة لــذا يمكــن أن نشــبهه 
بسرطان القضايا الجزائية، رغم ذلـك و مـن أجـل كشـف الحقيقـة نـص المشـرع علـى مـدة وضـع 

التـي أقلهـا عشـرين يومـا كونهـا تختلـف بـاختلاف وصـف الجريمـة المتهم في المؤسسـة العقابيـة 
مــن جهــة و العقوبــة المقــررة قانونــا مــن جهــة أخــرى، إلا أنــه يمكــن لقاضــي التحقيــق المخــتص 

مرة شـريطة أن تكـون جريمـة تهريـب المهـاجرين ذات ) 11(تمديد الحبس المؤقت إحدى عشرة 
                                                           

 .2015يوليو  23، المؤرخة في 40ع .ر.ج –1
يعد منزلا مسكونا كل مبنى أو دار أو غرفة أو خيمة أو كشك و لو متنقل متى كان معدا  « ع بنصها.ق 355 المادةعرفته  -2

و إن لم يكن مسكونا وقت ذاك و كافة توابعه مثل الأحواش و حظائر الدواجن و مخازن الغلال و الإسطبلاتو المباني  للسكن
 .»ستعمالها حتى و لو كانت محاطة بسياج خاص داخل السياج أو السور العموميالتي توجد بداخلها مهما كان ا
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، فــلا يســري علــى تهريــب ع.ق 32مكــرر 303 المــادةوصــف الجنايــة المنصــوص عليهــا فــي 
المهــــاجرين فــــي صــــورتها البســــيطة أو فــــي صــــورة الجنحــــة المشــــددة لهــــا بخــــلاف الإجــــراءات 

عنـــدما يتعلـــق الأمـــر «ج.إ.ق 2/مكـــرر 125 ادةمـــالالإســـتثنائية الســـابقة الـــذكر تطبيقـــا لـــنص 
 1-125 ادةمـالبجناية عابرة للحدود الوطنية، يجوز لقاضي التحقيق وفق الأشكال المبينة في 

، كمــا يمكــن لغرفــة الإتهــام تمديــده »مــرة ) 11(أعــلاه، أن يمــدد الحــبس المؤقــت بإحــدى عشــر 
  .ج.إ.قمكرر  125 المادةثلاث مرات إعمالا بالفقرة الأخيرة من 

و بعملية حسابية يمكن أن تصل مدة الحبس المؤقت عن جناية تهريب المهاجرين سـتون 
المسـتحدثة فـي  ج.إ.قمكـرر  197 المـادةأشـهر إعمـالا بـنص  ثمانيـةشهرا، و إذا أضـفنا مـدة 

وهــي المــدة التــي لغرفــة الإتهــام أن تصــدر فيهــا قرارهــا بالإحالــة علــى محكمــة  08-01القــانون 
  .الجنايات يمكن أن تصبح مدة الحبس المؤقت إجمالا ثمانية و ستون شهرا كاملة

 :لأساليب المستحدثةا .2
تطور أساليب ارتكاب الجريمة المنظمة بوجه عام و جريمة تهريـب المهـاجرين بوجـه  أمام

فكان لابـد مـن إيجـاد إجـراءات جديـدة جريمـةخاص لم تعد الأساليب التقليدية كافية لصد هـذه ال
 22-06أســاليب تحــري و تحقيــق فــي القــانون  المشــرع اســتحدثفالحاصل التطــورتتكيــف مــع 

ه الأســـاليب فـــي إعتـــراض المراســـلات و تســـجيل الأصـــوات و ، و تنحصـــر هـــذج.إ.قالمعـــدل 
  .إلتقاط الصور، و التسرب

ق لقد أسالت هذه الأساليب الكثير من الحبـر حـول مـدى مشـروعيتها نظـرا لارتباطهـا الوثيـ
أحـــد أهـــم الحقـــوق الفرديـــة وهـــو الحـــق فـــي حرمـــة الحيـــاة الخاصـــة أو الحـــق فـــي الخصوصـــية ب

  .التشريعات الداخلية للدولالمكرس في المواثيق الدولية و 
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عريــف جــامع لهــا لاخــتلاف ت.دإن حرمــة الحيــاة الخاصــة لاقــت صــعوبة بــين الفقهــاء لإيجــا
اخــتلاف نطــاق الخصوصــية مــن فــرد لآخــرومن مجتمــع لآخــر لتبــاين و  مضــمون هــذه الحيــاة

عتبــــر المســــاس بهــــا يشــــكل جريمــــة معاقــــب عليهــــا ، و لأهميتهــــا اُ 1القــــيم الأخلاقيــــة و الثقافيــــة
ديســمبر  20المــؤرخ فــي  23-06المســتحدثة فــي القــانون  ع.قمكــرر  303 المــادةبمقتضــى 

، لـــذا فظـــاهرا القيـــام بإحـــدى الأســـاليب الـــثلاث الأولـــى تعتبـــر 2ع.قالمعـــدل و المـــتمم  2006
التاسـعة ادةمالبـنص  تدخل ضمن الأفعـال المبـررة بوجـه عـام إعمـالا هيجريمة لكن في الواقع 

، فــيمكن الفــرد حفاظــا علــى المصــلحة العامــة ، حيــث ضــحى المشــرع بمصــلحةع.قو الثلاثينــ
اعتبارها بمثابة أدلة إثبات حديثة تساعد على كشف المجرمين و إلقاء القبض عليهم في أسرع 

معــه عــدد الضــحايا ناهيــك عــن الأخطــار  ازدادفكلمــا زاد نشــاط مثــل هــذه الشــبكات  ،الأوقــات
كل هـذا أُسْـوَةً بمـا فعلتـه بعـض التشـريعات المقارنـة التـي نصـت عليهـا فـي تشـريعاتها  ،الأخرى

الجنائيـة التـي كانـت السـباقة لـذلك، و مـا يـدل علـى حسـن نيـة المشـرع فـي الحفـاظ علـى حرمــة 
ل الجـرائم بـل حصـر الأفعـال الحياة الخاصة لم يترك العنان لجهات التحقيـق اسـتخدامها فـي كـ

، وحتــى 3المجرمــة التــي يمكــن اللجــوء إليهــا و منهــا الجريمــة المنظمــة العــابرة للحــدود الوطنيــة

                                                           

وفق آخر التعديلات و أحدث ( الطيب سماتي، حماية حقوق ضحية الجريمة خلال الدعوى الجزائية في التشريع الجزائري  -1
 .63، ص 2008، الجزائر، ، الطبعة الأولى، مؤسسة البديع للنشر و الخدمات الإعلامية)قرارات المحكمة العليا 

كل من تعمد المساس بحرمة الحياة الخاصة للأشخاص، بأية ...يعاقب بالحبس  «على أنه  2/3/مكرر 303 المادةنصت  –2
  :تقنية كانت و ذلك

  بالتقاط أو تسجيل أو نقل مكالمات أو أحاديث خاصة، أو سرية، بغير إذن صاحبها أو رضاه، -1
 ».ل صورة لشخص في مكان خاص، بغير إذن صاحبها أو رضاهبالتقاط أو تسجيل أو نق -2

  :وهي ج.إ.ق 5مكرر 65 المادةحصرت هذه الجرائم  -3
 26، المؤرخة في 38ع .ر.ج(  2004ديسمبر  25المؤرخ في  18-04جرائم المخدرات المنصوص عليها في القانون  �

  ؛)2004ديسمبر 
 الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية؛ �
 ؛ع.ق 7مكرر 394المادة مكرر إلى  394 المادةالجرائم الماسة بالمعالجة الآلية للمعطيات، المنصوص عليها في  �
 ؛ع.ق 7مكرر 389 المادةمكرر إلى  389المادة جرائم تبييض الأموال الواردة في  �
 متمم؛المعدل و ال ع.ق 10مكرر 87 المادةمكرر إلى  87 المادةجرائم الإرهاب المنصوص عليها في  �
، 43ع .ر.ج(  1996يوليو  09المؤرخ في  22-96الجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف الواردة في الأمر  �

 المعدل و المتمم؛) 1996يوليو  10المؤرخة في 
مارس  08، المؤرخة في 14ع .ر.ج(  2006فبراير  20المؤرخ في  01-06جرائم الفساد الواردة في القانون  �

 .المتمم ، المعدل و)2006
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اســتعمالها أحاطــه بجملــة مــن الإجــراءات يجــب احترامهــا و التــي تشــكل ضــمانة لحمايــة حيــاة 
ا لقاعـدة العمـل الخاصة، لذا فهذه الوسائل ضرورة اقتضتها تطور الجريمة في حـد ذاتهـا تطبيقـ

  .بأخف الضررين
  :إعتراض المراسلات-١

 المـادةالفقرة الأولى من السلكية و اللاسلكية، نصت عليه  الاتصاليتم عن طريق وسائل 
فهــو بمثابــة مراقبــة تلفونيــة للمكالمــات و التصــنت عليهــا، إذ تعــد  ،5مكــرر الخامســة و الســتين

، يقـوم 1وسيلة مراقبة إلكترونية و هي من أقدم التكنولوجيات المستخدمة في مجال جمـع الأدلـة
عـــد إذن مـــن وكيـــل ق بتحقيـــبهـــا ضـــابط الشـــرطة القضـــائية كلمـــا دعـــت ضـــرورات التحـــري و ال

حيــث هنــاك مــن اعتبرهــا نــوع مــن التفتــيش، و  ،طبيعتهــاختلــف فــي تحديــد إلا أنــه أُ  الجمهوريــة
آخرون من أنواع ضـبط الرسـائل للتشـابه الموجـود بـين الرسـائل المكتوبـة و المحادثـات  ااعتبره

  .2التليفونية، في حين ذهب جانب آخر إلى اعتبارها إجراء من نوع خاص
 أربعـةمن الإجراءات يجب احترامها منها المـدة التـي لا تفـوق  جملةبأحاطها المشرع لقدو 

ــــــد الضــــــرورة  ــــــد عن ــــــة للتجدي ــــــنصأشــــــهر قابل ــــــا ل  5مكــــــرر  الخامســــــة و الســــــتين المــــــادة طبق
  .ج.إ.ق 10مكرر و الستين خامسالالمادةإلى
  : سجيل الأصواتت - ٢

يكون ذلك بواسطة أجهـزة تعمـل عـن طريـق اللاسـلكي حيـث يقتضـي وجـود حامـل الجهـاز 
و بعيــــدا عنــــه بمســــافة تســــمح بتســــجيل صــــوته بواســــطة  ســــجيل صــــوتهت.داشــــخص المــــر المــــع 

و هـــو ،ج.إ.ق 5مكـــرر الخامســـة و الســـتين المـــادةالفقـــرة الثانيـــة مـــن ميكروفـــون، نصـــت عليـــه 
  .ض المراسلاتباعترايخضع لنفس الإجراءات المتعلقة 

  :إلتقاط الصور-٣
شـخص و تصـرفاته دون الباستخدام أجهزة المراقبة المرئية لتحديد مكـان هذا الأسلوب يتم 

الفقـرة الثانيـةمن فهو رقابة مرئية بخلاف الوسيلتين السابقتين، نصت عليـه  ،علمهو ضد رغبته
كـــاميرات صـــغيرة الحجـــم ، و يكـــون ذلـــك باســـتعمال ج.إ.ق 5مكـــررو الســـتين الخامســـة  المـــادة

                                                           

يوسف داود كوركيس، الجريمة المنظمة، الطبعة الأولى، الدار العلمية الدولية و دار الثقافة للنشر و التوزيع، عمان،  -1
 .139، ص 2001

، )دراسة مقارنة( محمد أمين الخرشة، مشروعية الصوت و الصورة في الإثبات الجنائي :لتفصيل هذه الإتجاهات راجع –2
 .2011ار الثقافة للنشر و التوزيع، الأردن، الطبعة الأولى، د
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مهمـا كانـت طبيعـة  راد الحصول عليهـاتساعد على كشف المجرمين إذ تسمح بأخذ الصور المُ 
  .المكان المتواجد به المجرم، كما تحكمه نفس الإجراءات المتعلقة بالوسيلتين الأوليتين

  :التسرب-٤
  ج.إ.ق 5مكـرر 65 المـادةقنية من تقنيات البحث و التحقيق في الجـرائم الـواردة فـي ت.ديع

 الخامســـــة و الســـــتين ادةمـــــالإلى 11مكـــــرر الخامســـــة و الســـــتينالمادةنـــــص عليـــــه المشـــــرع فـــــي 
ــــــانون 18مكــــــرر ــــــة محــــــددة مــــــن ذات الق ــــــه ف، بشــــــروط إجرائي  الخامســــــة و الســــــتينالمادةعرفت
قيـــام ضـــابط أو عـــون الشـــرطة القضـــائية و تحـــت مســـؤولية ضـــابط الشـــرطة «بأنـــه 12/1مكـــرر

بتنســيق العمليــة، بمراقبــة الأشــخاص المشــتبه فــي ارتكــابهم جنايــة أو جنحــة القضــائية المكلــف 
 .»بإيهامهم أنه فاعل معهم أو شريك لهم أو خاف

ـــى الاســـتعانة  12/2رمكـــر  الخامســـة و الســـتينالمادةو لأجـــل تحقيـــق الغـــرض نصـــت  عل
بـبعض الوسـائل كاســتعمال هويـة مسـتعارة، و أن يرتكــب عنـد الضـرورة بعــض الأفعـال ليكســب 

  .ج.إ.ق 14مكرر الخامسة و الستينالمادةثقتهم و المنصوص عليها في 
II- هريب المهاجرينت.دالعقوبة المقررة ض: 

سـالف الـذكر، و ثبتـت إذا قامت جريمة تهريب المهاجرين وفقا للبناء المادي و المعنـوي ال
مســؤولية الفاعــل عنهــا يترتــب عــن ذلــك أثــار جزائيــة تتمثــل فــي العقوبــة المقــررة، والتــي تتميــز 

  .بالتنوع حسب ظروف ارتكابها و صفة مرتكبها
  :جريمة تهريب المهاجرين البسيطة )1

، ويقصــد بهـا عقوبــة ارتكـاب هــذه الجريمــة دون ع.ق 30مكــرر 303 المـادةنصـت عليهــا 
  :بأي ظرف من الظروف المشددة، و تتمثل العقوبة فيما يلياقترانها 
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 :العقوبة الأصلية -1.1

يعاقب مرتكب جريمة تهريب المهاجرين في صورتها البسيطة بالحبس من ثلاث سنوات 
، د ج 500.000و  300.000بين  على الأقل إلى خمس سنوات على الأكثر و الغرامة ما

القاضي ملزم بالجمع بينهما، غير أن له سلطة تقديرية في تقدير العقوبة لوجود الحدين، و ف
بهذا فالمشرع الجنائي حذى حذو المشرع الفرنسي في الحد الأقصى للعقوبة، إلا أنه خالف 

التي تعاقب الفاعل كما فصلناه آنفا  11-08من القانون  السادسة و الأربعينالمادةنص 
د ج، حيث  200.000إلى  60.000ين إلى خمس سنوات و الغرامة من بالحبس من سنت

يكمن التباين في الحد الأدنى للعقوبة السالبة للحرية، و تخفيف مبلغ الغرامة في حديها الأدنى 
مكن اعتباره خرقا لإحدى أهم و الأقصى، و هذا الاختلاف بين نصين لنفس الفعل المجرم يُ 

  .بدأ المساواة و العدالةضمانات العقوبة المتمثلة في م

 م على المجرم من سنة إلى أما تنفيذ العقوبة السالبة للحرية فيكون بمؤسسة الوقاية إذا حُك
نفذ بمؤسسة إعادة التربية، أما إذا كان تسنتين، و إذا كانت من سنتين إلى خمس سنوات ف

تقضي عقوبتها بمركز متخصص للمجرمات النساء، و كل هذا بعد أن  هاالفاعل أنثى فإن
 من القانون الثامنة و العشرينلمادةليصبح الحكم نهائيا و حائزا لقوة الشيء المقضي فيه طبقا 

  .1س.ت.قالمتضمن  2005فبراير  06المؤرخ في  05-04

ب أو إدارة الضرائ إدارة أما عقوبة الغرامة فتحصيل مبلغها يكون من طرف مصالح
بعد صيرورة الحكم النهائي  الأملاك الوطنية بناء على طلب النائب العام أو وكيل الجمهورية

ان مبلغ الغرامة ن ذات القانون، وإذا لم يدفع المُد العاشرة م المادةلنص الفقرة الثانية من طبقا 
  .ج.إ.ق 600و  597يطبق في حقه الإكراه البدني طبقا للمادتين 

   

                                                           

 .2005فبراير  13، المؤرخة في 12ع .ر.ج-1
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 :العقوبات التكميلية -1.2

لى المجرم ق عإضافة إلى العقوبة الأصلية نص المشرع على عقوبات تكميلية أخرى تطب
لى الشخص الطبيعي المحكوم عليه لارتكابه ع. قتطب «ع.ق 33مكرر 303 المادةبصريح 

الجرائم المنصوص عليها في هذا القسم عقوبة أو أكثر من العقوبات التكميلية المنصوص 
، يتضح أن القاضي الذي يصدر حكمه بعقوبة »من هذا القانون التاسعةادةمالعليها في 

لمنصوص عليها بدءً عقوبة تكميلية واحدة على الأقل و اب. قأصلية يجب عليه أيضا النط
  :والمجملة في الآتي ع.قالثامنة عشرة  ادةمالالتاسعة إلى  ادةمالمن 

 :عقوبات تكميلية إجبارية -1.1.2
 :1المصادرة -

و الأموال  الجريمة تأمر الجهة القضائية بمصادرة الوسائل المستعملة في ارتكاب
 المادةنية طبقا لنص المتحصل عليها بصفة غير مشروعة، مع مراعاة حقوق الغير حسن ال

  .ع.ق 2/ 1مكرر الخامسة عشرالمادةإعمالا بنص  ع.ق 40مكرر  303
 :المنع من الإقامة -

لى الأجنبي الذي يرتكب هذه الجريمة، حيث يمنع عليه الإقامة في التراب ق عو تطب
، ع.ق35مكرر 303 المادةالوطني بصفة نهائية أو لمدة لا تزيد عن عشر سنوات طبقا 

تسري من يوم انقضاء العقوبة الأصلية أو الإفراج عنه، ويترتب عليها اقتياده إلى الحدود 
مباشرة أو عند انقضاء عقوبة الحبس، و إذا خالف ذلك يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى 

  .ع.قالثالثة عشر لمادة لد ج طبقا  300.000و  25.000ثلاث سنوات و غرامة ما بين 

   

                                                           

عناصرها بالعقوبات التكميلية، حيث احتفظ بتدابير الأمن الشخصية . كانت تدبير أمن عيني، ثم قام المشرع بإلغائها و ألحق–1
 .ع.ل و المتمم ق، المعد2006ديسمبر  20المؤرخ في  23-06فقط و هذا وفقا للقانون 
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 :ختياريةإعقوبات تكميلية  -2.1.2
بالحرمان  أساساللسلطة التقديرية للقاضي الجنائي، و يتعلق الأمر  هذه العقوبات تخضع

، ع.ق 1مكرر التاسعةالمادةمن الحقوق الوطنية و المدنية و العائلية المنصوص عليها في 
تحديد  في1ع.قالرابعة عشر ادةمالها تعلى اعتبار أنها جوازية في مواد الجنح إذ حدد

، 2المنع من الإقامة، المنع المؤقت من ممارسة مهنة أو نشاط، إغلاق المؤسسةالإقامة،
أو استعمال بطاقات الدفع، / الإقصاء من الصفقات العمومية، الحظر من إصدار الشيكات و

تعليق أو سحب رخصة السياقة أو إلغائها مع المنع من استصدار رخصة جديدة، سحب 
 .أو تعليق حكم أو قرار الإدانة جواز السفر، و نشر

وتجدر الإشارة أن هناك أيضا بعض التشريعات المقارنة نصت هي الأخرى على تطبيق 
العقوبات التكميلية لهذه الجريمة مع العقوبة الأصلية، منها المشرع الفرنسي الذي نص عليها 

  .بينها تمييزدون أن ق د إ من  622/3 المادةفي 
  :المهاجرين المشددةجريمة تهريب  )2

قترن بظروف تعاصر فعل تدبير الخروج غير المشروع، ت.دجريمة تهريب المهاجرين ق
، فهي ظروف قانونية لا يملك ع.ق 32مكرر 303و  31مكرر 303 تينالمادنصت عليها 

محل الجريمة، و أخرى بالوسيلة المستعملة، ق بفيها القاضي أية سلطة تقديرية، منها ما يتعل
متعلقة بشخصية الجاني، إلا أن المشرع ميز بين الظروف التي تؤثر في العقوبة  و أخرى

  .فقط و التي تؤثر على الجريمة و العقوبة معا

   

                                                           

ها في الحكم، ثم أدرجها المشرع ب. ققوة القانون في مواد الجنيات، فلا تحتاج للنطب. قكانت ضمن العقوبات التبعية، تطب –1
 .بعد التعديل ضمن العقوبات التكميلية الوجوبية في الجنايات أين ألغى العقوبات التبعية

 .ثم أدرجها المشرع ضمن العقوبات التكميلية الجوازية كانت هي الأخرى ضمن تدابير الأمن العينية، –2
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  :حة تهريب المهاجرين المشددةجن -1.2

الجنحة المشددة هي الجنحة التي تقترن بظروف مشددة تزيد في العقوبة لتفوق الحد 
الوصف القانوني لها و في جرائم محددة قانونا، و ذلك في إطار الأقصى للجنحة دون تغيير 

 المادة نص محصورة بمقتضىهي  ، و1سياسة جنائية حديثة القائمة على سياسة التجنيح
  :في الآتي ع.ق 31مكرر 303

بين قاصرا -1.1.2 إذا كان من بين المُهَر: 

التأثير عليه من طرف رجع لاستغلال سن الضحية، نظرا لسهولة ت دوحكمة التشدي
  .الفاعل

 :تعريض حياة أو سلامة المهاجرين المُهَربين للخطر أو ترجيح تعرضهم له -2.1.2
وهذا نظرا لجشع المجرم الذي يستهين بحياة الأشخاص من أجل الربح، كأن يقوم بتدبير 

  .الخروج غير المشروع تحت أشعة الشمس الحارقة أو أمواج البحر العاتية
حترم حيث لا تُ : معاملة المهاجرين المُهَربين معاملة لا إنسانية أو مهينة -3.1.2

 .كرامتهم كتعرضهم للشتم و السب مثلا
توفر ظرف واحد بمفرده كاف لتشديد العقوبة دون وصف الجريمة، فيعاقب فو عليه 

إلى  500.000المجرم بالحبس من خمس سنوات إلى عشر سنوات، و بغرامة من 
وهذا  ،ج، بالإضافة إلى الحكم بإحدى العقوبات التكميلية السالفة الذكر د 1.000.000
  .ع.ق 33مكرر 303 المادةتطبيقا لنص 

أما تنفيذ عقوبة الحبس في هذه الحالة فيكون بمؤسسة إعادة التأهيل بحكم الفقرة الفرعية 
  .ت س قمن  الثامنة و العشرين المادةالفقرة الثانية لنص  الثالثة من

                                                           

تهدف هذه السياسة إلى تخفيف العبئ على محكمة الجنايات و نظرا لكون الجنح سريعة الفصل فيها لقلة إجراءاتها،كرسها  -1
. قتعلالم 01-06، و أيضا في القوانين الخاصة كالقانون 352، 266 ادةمالمثل  ع.قالمشرع في الكثير من نصوص 

. قالمتعل 2004ديسمبر  25المؤرخ في  18-04منه، و القانون  37 المادة، و 33 المادةكالوقاية من الفساد و مكافحته ب
 .منه 16، 15، 13كالموادماالوقاية من المخدرات و المؤثرات العقلية و قمع الاستعمالو الاتجار غير المشروعين بهب
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ظ أن هذه الظروف مشددة كلها متعلقة بمحل الجريمة، و بالتالي فالمشرع الملاح و 
مكافحة ق بكرس أحكام البروتوكول المتعليكون قد بينبتشديده العقوبة على المهَر الجزائري 

  .تهريب المهاجرين الذي اعتبر الأشخاص المُهَربين ضحايا لهذا السلوك الإجرامي
  :جناية تهريب المهاجرين -2.2

تحويلها نص المشرع على جملة من الظروف المشددة التي تؤثر على وصف الجريمة ب
و المتمثلة في   32مكرر 303 ادةمال، حيث نصت عليها من جنحة بسيطة إلى جناية

  :الظروف التالية
 :بصفة في الفاعلظرف مشدد مرتبط  - 1.2.2

الفاعل ارتكاب  إذا سهلت وظيفة«ع.ق32مكرر 303 المادةنصت عليه الفقرة الأولى من 
كأن يكون موظفا عموميا فيستغل وظيفته في تدبير الخروج غير المشروع كحارس ،»الجريمة

، و حكمة التشديد حتى يكون الموظفين أكثر حيطة مثلا حدود أو موظف بالمطار أو الميناء
  .و صرامة في وظيفتهم لخطورة هذه الجريمة

  :ظروف مشددة مرتبطة بالتعدد - 2.2.2
 :إذا ارتكبت الجريمة من طرف أكثر من شخص - 1.2.2.2

تعدد الأشخاص  بهقصد يُ و  ،ع.ق 32مكرر 303 المادةنصت عليه الفقرة الثانية من 
بغض النظر عن الكيفية التي يساهمون بها لما تحمله من فكرة إتفاق أو اشتراك جنائي، فلا 

 ع.ق و الأربعين الثانيةادةماللنص و طبقا أهمية للصفة التي يساهم بها كل واحد، إلا أنه 
 ،تحديد الطريقة التي تمت به المشاركة في الجريمة حتى يكون الحكم سليما ويُشترط إبراز 

كما لابد من إبراز عناصر جريمة المشاركة من علم وطرق المساعدةو المعاونة، و السؤال 
، و حكمة 1ة لهاما و غير تام العناصر المكونبه الذي لا يستظهر طريقة المساهمة يعد مُ 

  .ظهر في الخطورة الإجرامية للجناة بسبب اتحادهمت.دالتشدي

                                                           

القضائية، العدد الأول، المحكمة ، المجلة 2003جوان  24للمحكمة العليا بتاريخ ج .الصادر عن غ 302683: القرار رقم -1
 .383، ص  2003العليا، الجزائر، 

الإجتهاد القضائي للغرفة الجنائية، عدد ، 2002فيفري  29ج للمحكمة العليا بتاريخ .الصادر عن غ 229039: القرار رقم -
في  1988جانفي19ج  للمحكمة العليا بتاريخ .القرار الصادر عن غو  ،562ص ،2003خاص، المحكمة العليا، الجزائر، 

  222، ص 1990العدد الثالث، المحكمة العليا، الجزائر،  ،، المجلة القضائية46312: القضية رقم
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 :إذا ارتكبت الجريمة من طرف جماعة إجرامية منظمة- 2.2.2.2
كون ارتكاب الجريمة على نصت عليه الفقرة الثالثة من النص ذاته، و التشديد هنا يرجع ل

كونها تؤثر على مؤسسات و ، بالحمايةها على المصالح الجديرة هذا النحو يزيد من خطورت
زيادة فرص نجاحها نظرا لنفوذ المساهمين بما تمتاز به الجماعة الإجرامية المنظمة الدولة لِ 

  .فيها و الإمكانيات المتوفرة لارتكاب الجريمة
 :ظرف مشدد مرتبط بالوسيلة - 3.2.2

السلاح أو التهديد  إذا ارتكبت الجريمة بحمل«ت عليه الفقرة الثالثة من النص ذاتهنص
حدد نوع السلاح الذي يقوم به الظرف المشدد، و بالتالي يسري يلم  و المشرع، »باستعماله

سري أيضا على الأسلحة كما ي بغض النظر عن استعمالها من عدمه،على الأسلحة بطبيعتها 
إذا استعملت أو كان التهديد بواسطتها، وحكمة التشديد راجعة لخطورة المجرم  بالاستعمال
  .بالسلاح و يبث الرعب في نفس الضحيةأزره كونه يشد 

 ع.ق 32مكرر 303 المادةلنص إذا توفر ظرف واحد بمفرده يعاقب الفاعل طبقا 
 ودج، 2.000.000إلى  1.000.000غرامة من البالسجن من عشر إلى عشرين سنة 

  .تنفيذها يكون بمؤسسة إعادة التأهيل كون العقوبة السالبة للحرية فاقت الخمس سنوات

لى الجاني في هذه الحالة عقوبات تكميلية بصريح ع قإضافة إلى العقوبة الأصلية تطب
  :متمثلة في الآتيع.ق 33مكرر 303 المادة

  :عقوبات تكميلية إجبارية –١

عليه من ممارسة حقوقه المالية أثناء تنفيذ العقوبة  الحجر القانوني و هو حرمان المحكوم -
ليه إجراءات الحجر القضائي طبقا لنصوص قانون الأسرة، بحكم ع. قالأصلية، حيث تطب

ها القاضي لكونها ب. ق، وهي وجوبية في الجنايات، ويجب أن ينطع.قمكرر  التاسعةالمادة
 .1عقوبة تكميلية

                                                           

تعديل البعد  ها في مواد الجنايات، ثم أدرجها المشرعق بالنطقوة القانون دون ق بكانت عقوبة تبعية، تطب 2006قبل تعديل  –1
 .هاق بيجب النط ولى مواد الجنايات ق عتطب ،ضمن العقوبات التكميلية الوجوبية
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في  المنصوص عنهاالحرمان من ممارسة الحقوق الوطنية و المدنية و العائلية  -
 .1ع.ق 1مكرر التاسعةالمادة
 .المصادرة -
  .لى الأجنبي الذي يرتكب هذه الجريمةق عالمنع من الإقامة، و تطب -
  :عقوبات تكميلية اختيارية –٢

من ممارسة مهنة أو تحديد الإقامة، منع من الإقامة، المنع المؤقت و تتمثل في كل من
أو / نشاط، إغلاق المؤسسة، الإقصاء من الصفقات العمومية، الحظر من إصدار الشيكات و

استعمال بطاقات الدفع، تعليق أو سحب رخصة السياقة أو إلغائها مع المنع من استصدار 
  .رخصة جديدة، سحب جواز السفر، و نشر أو تعليق حكم أو قرار الإدانة

ما يمكن ملاحظته أن هذه الظروف المشددة جلها مرتبط بمحل الجريمة أو الضحية، و 
بوصفها جنح مشددة تؤثر على العقوبة دون الوصف، و منه فهي  ع.قالتي نص عليها 

تختلف عن الظروف المشددة المتعلقة بتهريب الأجانب و كأن هؤلاء أعلى شأنا من 
  .المواطنين

   

                                                           

  .ع.قالمادةالرابعة عشرة وجوبية في الجنايات، و جوازية في مواد الجنح حسباللكونها من العقوبات التكميلية  -1
  :هي 1مكرر المادةالتاسعةفي  ةالحقوق محل العقوبة التكميلية الوارد -
 ؛أو الإقصاء من جميع الوظائف و المناصب العمومية التي لها علاقة بالجريمة العزل �
 ؛الحرمان من حق الإنتخاب أو الترشح و من حمل أي وسام �
على سبيل  إلاعدم الأهلية لأن يكون مساعدا محلفا، أو خبيرا، أو شاهدا على أي عقد، أو شاهدا أمام القضاء  �

 ؛الاستدلال
الأسلحة، و في التدريس، و في إدارة مدرسة أو الخدمة في مؤسسة للتعليم بوصفه أستاذا  الحرمان من الحق في حمل �

 أو مدرسا أو مراقبا؛
 عدم الأهلية لأن يكون وصيا أو قيما؛ �
 ).من تدابير الأمن الشخصية 2006التي كانت قبل تعديل ( سقوط حق الولاية كلها أو بعضها �
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  :خص المعنوي عن جريمة تهريب المهاجرينالمسؤولية الجزائية للش

لشخص ةلجزائيالمسؤولية الجريمة تهريب المهاجرينمن الجرائم التي أقر فيها المشرع 
، فإذا ارتكبت الجريمة باسمه و لحسابه، فيعاقب ع.ق 38مكرر 303 المادةبحكم  المعنوي

  :وهي على النحو التالي ع.قمكرر  الثامنة عشرةالمادةبالعقوبات المقررة في 
  :عقوبة أصلية  - أ

 تتمثل في الحكم عليه بالغرامة التي تساوي من مرة إلى خمس مرات الحد الأقصى
ة النقل البحري التي تسعى ، فالجزاء من جنس العمل، فشركللغرامة المقررة للشخص الطبيعي

سن عقوبة ضدها فأح كونها تجارية، و تقوم بالموازاة تدبير الخروج غير المشروع،للربح 
بما أن العقوبات الأصلية الأخرى يستحيل تطبيقها على الشخص المعنوي لطبيعته الغرامة، و 

  .المتمثلة في الردعشدد المشرع في مبلغ الغرامة حتى تحقق العقوبة وظيفتها 
  :عقوبات تكميلية  - ب

يمكن أيضا الحكم على الشخص  ع.قمكرر  الثامنة عشرةالمادةالفقرة الثانية من لنص طبقا
  :المعنوي بعقوبة أو أكثر من العقوبات التكميلية التالية

 ؛حل الشخص الاعتباري -
 ؛لمدة لا تتجاوز خمس سنوات غلق المؤسسة أو فرع من فروعها -
 ؛الإقصاء من الصفقات العمومية لمدة لا تتجاوز خمس سنوات -
المنع من مزاولة نشاط أو عدة أنشطة مهنية أو اجتماعية بشكل مباشر أو غير مباشر،  -

 ؛لمدة لا تتجاوز خمس سنواتنهائيا أو 
 ؛مصادرة الشيء الذي استعمل في ارتكاب الجريمة أو نتج عنها -
 نشر و تعليق حكم الإدانة؛ -
ممارسة  الوضع تحت الحراسة القضائية لمدة لا تتجاوز خمس سنوات و تنصب على -

 .النشاط الذي أدى على الجريمة أو الذي ارتكبت الجريمة بمناسبته

   



 

~ 212 ~ 

 

 :و المخففة للعقوبة الأعذار المعفية - )3

تحقيقا لعدالة العقوبة و رغبة من المشرع في ملاحقة الجريمة و المجرمين نص على 
 في أقل وقت قصد الحد منها منها تارة أخرى معفيةلعقوبة تارة و المخففلبعض الظروف 

  .رو بأخف الأضرا ممكن
إما لسبب نص عليه القانون فيعتبر عذرا قانونيا  يكون ن تخفيف العقوبةأنشير أولا 

مخففا، و إما لسبب متروك تقديره للقاضي و يسمى بالظرف القضائي المخفف، حيث يقتصر 
على من توافر فيه سبب التخفيف كونه ذو طابع شخصي، فلا يستفيد منها الشريك إلا إذا 

و التي تؤثر على  ع.ق 8مكرر 53 المادةإلى  53 المادةالمشرع من  ها، عالج1توافرت فيه
  .2ع.ق 28 المادةدون أن تغير نوع الجريمة طبقا لنص  ،العقوبة فقط فتخفف منها

جريمة تهريب المهاجرين نظرا لخطورتها و تداعياتها الوخيمة من جهة، و لكون مرتكبيها 
على  ع.ق 34مكرر 303 المادةذو نفوس جشعة تسعى للربح بالطرق غير المشروعة نصت 

مهما كان نوع الجريمة، سواء في  جريمة من الظروف المخففةان بهذه الم استفادة المُد عد
  .صورتها البسيطة أو المشددة لعموم النص القانوني

هي حالات محددة في القانون على سبيل الحصر يترتب عليها مع قيام فالأعذار أما 
الجريمة و المسؤولية إما عدم عقاب المتهم إذا كانت أعذار معفية أو تخفيف العقوبة إذا 

و الأعذار المعفية لجريمة تهريب ، ع.ق الثانية و الخمسينادةمالكانت مخففة حسب 
 :من خلالها المشرع بين حالتين زَ أين مي  ع.ق 36مكرر 303 المادةالمهاجرين وردت في 

  :الإعفاء التام من العقوبة  - أ

لسلطات الإدارية أو القضائية عن جريمة تهريب ل هذلك في حالة تبليغيستفيد الجاني من 
البدء في تنفيذها أو الشروع فيها، مما يستلزم في المبلِغ أن يكون  ةعدمطيشر  المهاجرين

  .نص المذكورة أعلاهالإعمالا بالفقرة الأولى من  مساهما في تدبير الخروج غير المشروع

                                                           

 .709ص  مرجع سابق،كامل السعيد،  -1
يتغير نوع الجريمة إذا أصدر القاضي فيها حكما يطبق أصلا على نوع آخر منها نتيجة لظرف لا  « 28 المادةنص ت -2

 ».مخفف للعقوبة أو نتيجة لحالة العود التي يكون عليها المحكوم عليه
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  :عذر مخفف للعقوبةال  - ب

  :بحكم الفقرة الثانية من ذات النص في حالتين ض العقوبة إلى النصفيتخفيستفيد منه ب

الإبلاغ بعد انتهاء تنفيذ الجريمة أو الشروع فيها، لكن قبل تحريك الدعوى إذا تم  -
 .العمومية بشأنها

حريك ت.دالمساهم فيها من إيقاف الفاعل الأصلي أو الشركاء فيها، و كان بع إذا مكنَ  -
 .الدعوى العمومية ضدها

د منها الفاعل و تجدر الإشارة أن هذه الأعذار سواء المعفية أو المخففة للعقوبة يستفي
سواء كانت الجريمة المرتكبة بسيطة أو مقترنة بالظروف المشددة لاستعمال المشرع عبارة 

والحكمة من هذا كله  كما أن العقوبة المقصودة هي المقررة قانونا، ،″عن تهريب المهاجرين″
حرصا من المشرع على مكافحة هذه الجريمة و تشجيعا منه للمجرمين على العدول عن 

ئمهم خاصة و أن تهريب المهاجرين يصعب اكتشافها و القبض على مرتكبيها في أغلب جرا
  .1الحالات

عاب على المشرع الجزائري عدم اعتبار بعض الحالات لا ضمن الظروف إلا أنه ما يُ 
كوجود  ،في الواقعرغم وجودها المعفية و لا المخففة للعقوبة و لا ضمن الظروف المشددة 

علاقة قرابة بين المُهَرب و الشخص المُهَرب،فقد يقوم الشخص بالهجرة غير الشرعية تحت 
الناشط في  -ضغط من أقرب الناس إليه، و في هذا السياق أكد السيد بلموهوب نور الدين 

مئةو قام حوالي  2009لوسائل الإعلام أنه في سنة  -الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان

بالهجرة غير الشرعية عبر البحر بدفع من أبائهم، حيث أن ما يقوم به الأولياء  أطفالسبعة 
  .هو عنف مفروض فرضته طريقة العيش المزرية و الذي لا يعد مبررا على الإطلاق

                                                           

تدخل في إطار سياسة جنائية قائمة على ملاحقة الجريمة حتى قبل وقوعها، و قد كرسها المشرع الجزائري في العديد من  -1
 .الوقاية من الفساد و مكافحته المعدل و المتممب. قالمتعل 01-06من القانون  49 المادةالنصوص القانونية مثل 
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و تجدر الإشارة أنه في حالة الإعفاء من العقوبة فالكثير من قضاة الحكم ينطقون ببراءة 
كون في حالات يو هذا لا نؤيده، فالحكم بالبراءة  1بعض الباحثين المتهم و هو ما ذهب إليه

. قمعينة كعدم ثبوت الإدانة أو توفر سبب من أسباب الإباحة مثلا، لذا فعلى القضاة النط
الإعفاء من العقوبة كونها لا تمحو الجريمة و لا تنفي المسؤولية الجزائية عن المتهم و هو ب

  .2قضاةالما كرسه 

  :التبليغ عن جريمة تهريب المهاجرينحكم عدم 

من المشرع بضرورة تضافر جهود الدولة و المواطنين على السواء للتصدي لهذه  حرصا
التي  ع.ق 37/1مكرر 303 المادةم عدم التبليغ عنها في ، فقد جر لطباعها السريالجريمة 
كل من علم بارتكاب جريمة تهريب المهاجرين، و لو كان ملزما بالسر المهني، و لم  «نصت 

  .»... يبلغ فورا السلطات المختصة بذلك، يعاقب 

فالنص خاطب كل من وصله العلم بارتكاب هذه الجريمة و اتخذ موقفا سلبيا بعدم 
ألزم حتى الأشخاص طريقة العلم مشروعة أو غير مشروعة، بل المشرع لم يشترط فالتبليغ، 

فمصلحة المجتمع أولى من  ،بالتبليغ عنها يهم واجب الحفاظ على السر المهنيالمفروض عل
مصلحة الفرد، و المقصود هنا فئة الموظفين الذين يطلعون على أسرار الأفراد بحكم وظيفتهم 

جرمين، سواء ، و التبليغ المقصود هو الفعل في حد ذاته، فلا أهمية للتبليغ عن الم3أو مهنتهم
كان تهريب المهاجرين في صورته البسيطة أو المشددة شريطة أن يكون فورا، فلا فائدة منه 

ألا يكون هو ، إضافة إلى ضرورة توفر شرط ضمني و بعد قيام الجريمة و تحقق النتيجة

                                                           

 .216، ص ت.دالقسم العام، دار الكتب اللبناني، بيروت، : فويات الجزائريالوجيز في شرح قانون الع إبراهيم الشباسي،  –1
، الأولالعدد  ،، المجلة القضائية1985نوفمبر26للمحكمة العليا بتاريخ  الأولى ج.الصادر عن غ 39440:القرار رقم -2

 .242، ص 1990المحكمة العليا، الجزائر، 
، 2006يوليو  15المؤرخ في  03-06 الأمرمن  48 المادةالحفاظ على السر المهني من واجبات الموظف طبقا لنص  -3

  .2006يوليو  16، المؤرخة في 46ع .ر.المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، ج
ع، حيث لا تقوم الجريمة .ق 302و  301و البوح بالأسرار يشكل جريمة  إفشاء السر المهني التي نصت عليه المادتين  - 

إلا إذا توفرت صفة الموظف في الفاعل و هو يعد ركن خاص لهذه الجريمة، و الموظف من الناحية الإدارية يشترط فيه 
 المادةالقانون الجنائي الذي كان واسعا في تحديد معنى الموظف، أنظر الترسيم حتى يكتسب هذه الصفة، بخلاف  التعيين و

 .الوقاية من الفساد و مكافحته المعدل و المتممب. قالمتعل 01- 06الثانية من القانون 
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غ علاقة بالجريمة، فلا يكون أحد المساهمين فيها و هو ما يميز هذا النص و نص للمبلِ 
  .ع.ق 36مكرر 303 المادة

إذا قامت جريمة عدم التبليغ بكل أركانها يعاقب الفاعل بالحبس من سنة إلى خمس 
لى الفاعل عقوبة ق عد ج، كما تطب 500.000د ج إلى  100.000سنوات و الغرامة من 

 المادةأو أكثر من العقوبات التكميلية السالف ذكرها عن جريمة تهريب المهاجرين بصريح 
التي أقرت تطبيقها على كل الجرائم المنصوص عليها في القسم  ع.ق 33مكرر 303
  .تهريب المهاجرينق بالمتعل

 «على أنه ع.ق 37/2مكرر 303 المادةإلا أنه و حفاظا على الروابط الأسرية نصت 
سنة، لا تطبق أحكام  13ر الذين لا يتجاوز سنهم ص فيما عدا الجرائم التي ترتكب ضد القُ 

، فلا يعاقب  »ة على أقارب و حواشي و أصهار الجاني لغاية الدرجة الرابعة الفقرة السابق
على عدم التبليغ إذا وجدت علاقة قرابة بينه و بين الجاني، وهذا الإعفاء متوقف على شرط 

سنة  ثلاثة عشرةب إذا كان الضحية قاصرا لا يتجاوز سن الضحية، فالفاعل يعاقَ ب. قيتعل
مهما كانت صلته به، و الذي يعد ظرفا مشددا كما أسلفنا بيانه، و القاضي في هذه الحالة 

  .يصدر حكمه بعدم قبول الدعوى العمومية لأن صلة القرابة شرط شكلي لتطبيق النص

  :تهريب المهاجرين جريمة حكم الشروع في

لذا نص المشرع على ، 1جريمة تهريب المهاجرين من الجرائم التي يتصور الشروع فيها
،و النص ع.ق 39مكرر 303 مادةللطبقا  التامة العقاب عليها بنفس العقوبة المقررة للجريمة

عليها مرجعه أن جريمة تهريب المهاجرين هي جنحة في الأصل التي تحتاج للنص عند 
العقاب على الشروع فيها، أما جناية تهريب المهاجرين فالشخص يعاقب على الشروع فيها 

، بخلاف بعض التشريعات ع.ق ثلاثين ادةماللنص دون النص على ذلك و هذا كله تطبيقا 
  .قب على الشروع فيها على غرار المشرع المغربي مثلاالأخرى التي لم تعا

                                                           

كونها الشروع يتصور في الجرائم العمدية و المادية ذات النتيجة، فلا يُتصور في جرائم الخطأ و لا في الجرائم الشكلية  -1
 .جرائم سلوك محض
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  :تطبيق الفترة الأمنية

لم يكتفي المشرع الجنائي بالعقوبات الأصلية و التكميلية، ومن أجل تحقيق الردع العام 
أكثر أقر معاملة عقابية خاصة للمحكوم عليه بجريمة تهريب المهاجرين أو الجرائم ذات 

ان بهذه المُد  ذات القسم، وذلك بتطبيق الفترة الأمنية علىالصلة المنصوص عليها في 
مكرر المتعلقة بالفترة  60 المادةتطبق أحكام  «ع.ق 41مكرر 303 المادةالجريمة بحكم 

  .»الأمنية على الجرائم المنصوص عليها في هذا القسم 
 2006ديسمبر  20المؤرخ في  23-06إستحدث المشرع هذه العقوبة بمقتضى القانون 

من الفصل  ″الفترة الأمنية″، حيث نص عليها في القسم الرابعع.قالمعدل و المتمم 
 60مكرر و  60في المادتين  ″مرتكبو الجرائم ″من الباب الثاني″شخصية العقوبة″الثالث
  .1مكرر

 2014فبراير  4المؤرخ في  01- 14المعدلة بمقتضى القانون مكرر  ستينمادةالطبقا 
يقصد بالفترة الأمنية حرمان المحكوم عليه من تدابير التوقيف  «1ع.قالمعدل و المتمم 

المؤقت لتطبيق العقوبة، و الوضع في الورشات الخارجية أو البيئة المفتوحة،و إجازات 
الخروج، و الحرية النصفية و الإفراج المشروط للمدة المعينة في هذه المادة أو للفترة التي 

  :مدتها هي على النحو التالي، و 2» .تحددها الجهة القضائية
بالنسبة لجريمة تهريب المهاجرين المشددة مدة الفترة الأمنية هي نصف العقوبة  -

المحكوم بها، لأن هذه الجريمة مدة العقوبة السالبة للحرية فيها قد لا تقل عن عشر سنوات 
 .ستين مكرر المادةالفقرتين الثانية و الثالثة من طبقا لنص 

                                                           

 .2014فبراير  16، المؤرخة في 07ع .ر.ج -1
  :ت س إ إإ م، و الواردة على النحو الآتي 04- 05نص عليها المشرع في القانون  -2

 ؛133و  132، 131، 130التوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة في المواد  -
 ؛103إلى المادة  100الوضع في الورشات الخارجية  من المادة  -
 ؛111و  110، 109لبيئة المفتوحة المواد ا -
 من ذات القانون؛ 129إجازة الخروج المادة  -
 ؛108إلى المادة  104الحرية النصفية من المادة  -
 .150إلى غاية المادة  134الإفراج المشروط نص عليه من المادة  -
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هريب المهاجرين البسيطة فمدتها لا تتجاوز ثلثي العقوبة المحكوم بها بالنسبة لجنحة ت -
  .حسب الفقرة الخامسة من ذات النص

بالنسبة لجريمة تهريب الأجانب  11-08إلا أن المشرع لم ينص على تطبيقها في القانون
  .السادسة و الأربعينالمادةالواردة في نص 

  في مكافحة الهجرة غير الشرعية  سياسة التجريمكفايةمدى : الثانيالمبحث 

 العقوبة على المجرم هو تحقيق الهدف منها والمتمثل في محاربة توقيعإن الغاية من 
، فهي تحقق الردع العام و للعدالة فيه وإقراراالجريمة والتقليل منها على الأقل حماية للمجتمع 

  .الخاص

  أوجه إستبدالهاعقوبة و الموانع تطبيق : المطلب الأول

غير أنه يمكن  هو الهدف من تقريرها،فالعقوبة هو تنفيذها بالفعل،  الأصل أن انقضاء
  .من جهة أخرى استبدالهاتأجيل ذلك لأسباب معينة من جهة، و لتفادي مشاكل العقوبة يمكن 

  موانع تطبيق العقوبة: الفرع الأول

زوالها، و هي على موانع تطبيق العقوبة هي حالات تعطل تنفيذ الجزاء الجنائي لحين 
  .نوعين مختلفين

  :الموانع المؤقتة -أولا

ية بالدرجة فور ثبوت الإدانة على المتهم، لكن لاعتبارات إنسان الحكمنفذ يُ الأصل أن 
حالات التأجيل أوردها المشرع في ، و إلى حين زوال المانع هالأولى قد يؤجل تنفيذ

  :س منحصرة في.ت.السادسة عشرة من قالمادة

 :المحكوم عليه مرضحالة   - أ
شترط أن يُ ليه العقوبة إلى حين شفائه، إلا إنه ق عفإن كان المتهم مريضا لا يمكن تطبي

 ر من قِبل النيابة يكون المرض خطيرا دون أن يحدد نوعه، و يثبت بتقرير الطبيب المُسخ
ي، فِ شُ  العامة، فلا يمكن وضع المتهم في المؤسسة العقابية وهو مريض مرضا شديدا إلا إذا

  .مما يمكن القول أن المرض المزمن يخرج من نطاق هذه الحالة

   



 

~ 218 ~ 

 

 :حالة حمل المرأة  - ب
حيث حدد المشرع مدة التأجيل بعد الوضع  شهرين فقط ثم تنفذ عقوبتها إذا ولد ميتا، أما 

، بمعنى 04- 05من القانون السابعة عشرةالمادةشهرا بصريح أربع و عشرينهي فإذا ولد حيا 
نص الفقرة  لا تطبق العقوبة ضدها بمقتضى المدة المذكورة التي لها ولد أقل منحتى الأم 

 .من ذات القانون السادسة عشرة ادةمالالسابعة من 
 : إذا توفي أحد أفراد العائلة  - ت

إذا توفي أحد أفراد عائلته وهم الزوج الأولاد، الأب، الأم، الإخوة، الأخوات والمكفولين 
 .فإن عقوبته تؤجل لمدة ستة أشهر على الأكثر ،منه عشرينادةمالحسب 
عاهة مستديمة وأثبت بأنه هو أفراد عائلته مصابا بمرض خطير أو إذا كان أحد   - ث

 .المتكفل بالعائلة
إذا كان التأجيل ضروريا لتمكين المحكوم عليه من إتمام أشغاله وأثبت بأنه ليس في   - ج

ب ضررا كبيرا له سب شغال وأن توقفها سيُ وسع أحد من أفراد عائلته أو مستخدميه إتمام هذه الأ
 .و لعائلته
 إذا أثبت مشاركته في امتحان هام بالنسبة لمستقبله  - ح
 .دعى لأداء واجب الخدمة الوطنيةستَ إذا كان المحكوم عليه مُ   - خ
إذا كان زوجه محبوسا وكان من شأن حبسه هو الأخر إلحاق ضرر بالغ بالأولاد  - د

 .1ئلة الآخرين المرضى منهم أو العجزةالقصر أو بأي فرد من أفراد العا

   

                                                           

 .04-05من القانون  19و  18 ،17المواد  أنظرلمعرفة إجراءات طلب التأجيل المؤقت لتنفيذ العقوبة  -1
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  لكن ماذا لو تحقق المانع أثناء تنفيذ العقوبة ؟

ونظمها العقوبة السالبة للحرية تنفيذسابقتها كونها تقع أثناء مرحلة هذه الحالة تختلف عن 
 و من القانون السالف الذكر مئة وثلاثة و ثلاثينالمادةإلى  مئة و ثلاثينادةمالالمشرع من 

  :تكون في الحالات التالية

 ؛وفاة أحد أفراد عائلته -
 ؛إذا كان المحبوس خاضعا لعلاج طبي خاص -
 ؛التحضير للمشاركة في امتحان -
 ؛إذا أصيب أحد أفراد العائلة بمرض خطير وأثبت أنه المتكفل الوحيد بالعائلة -
ر ص إذا كان زوجه محبوسا وكان من شأن بقائه في الحبس إلحاق ضرر بالأولاد القُ   -

 .أو بأفراد العائلة الآخرين المرضى منهم أو العجزة

  :الموانع المؤبدة - ثانيا

ناهيك عن الأسباب المؤقتة التي تؤجل تنفيذ العقوبة هناك أسباب تعد بمثابة موانع مؤبدة 
لتنفيذها وهي أسباب عارضة على اعتبار أن التنفيذ هو السبب العادي لانقضائها، و تتمثل 

  :فيما يليهذه الموانع 

 :المحكوم عليهوفاة  .1
حيث تسقط العقوبة لاستحالة تنفيذها لعدم وجود محلها نظرا لتعلقها بشخص الجاني، 
وهذا وفق مبدأ شخصية العقوبة الذي يعد أهم ضمانة من ضمانات العقوبة، كما تسقط 

وفاة ب. قحقلأن هدفها هو الإيلام الذي لا يت ،1الغرامة بوفاة المتهم أيضا حسب الرأي الراجح
 .الشخص والمشرع العقابي لم يشر إلى ذلك وإنما ترك المسألة للاجتهاد القضائي

  

                                                           

، ديوان المطبوعات الجامعية، )الجزاء الجنائي( الجزء الثاني  ،القسم العام :عبد االله سليمان، شرح قانون العقوبات الجزائري -1
 .516، ص 2002الجزائر، 
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 :التقادم .2
ويقصد به مضي فترة زمنية معينة على العقوبة دون تنفيذها مما يؤدي إلى سقوطها 
وانقضائها، و في هذه الحالة يطبق التقادم على جريمة مغادرة الإقليم الوطني بصفة غير 

، و المتمثلة في مضي خمس سنوات بعد ع.ق 1مكرر 175 المادةشرعية الواردة في 
لا تسقط ف، أما جريمة تهريب المهاجرين ج.إ.ق 612المادةصيرورة الحكم النهائي بحكم 

 .بالتقادم على أساس أنها من الجرائم المنظمة
 :العفو .3

و  السابعة ادةماليقصد به العفو الخاص الصادر من رئيس الجمهورية إعمالا بنص 
، حيث له حق إصدار العفو عن العقوبة أو تخفيضها أو 1996من دستور  السبعين

طبق فيها العفو على المحكوم عليه لعموم استبدالها،و الهجرة غير الشرعية من الجرائم التي يُ 
  .النص بغض النظر عن جنسه أو سنه

لجريمة لأن ا ،وبناءا على ما سبق فإن الموانع سواء المؤقتة أو المؤبدة هي موانع شكلية
  .قائمة من حيث الموضوع بكامل أركانها وشروطها ولهذا فهي تخص العقوبة فقط

  أوجه استبدالها: الفرع الثاني

إذا كان التشريع العقابي يهدف إلى مكافحة الجريمة من خلال العقاب عليها، إلا أنه ثمة 
لذا كان لابد من تدارك هذه السلبية بإدراج حلول تسد  ،عيوب لا يمكن بمكان التخلص منها

  .السالبة للحريةمنها عيوب العقوبة خاصة 
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  :عيوب عقوبة الحبس والغرامة -أولا

العقوبات و ، اعتباره مريض يجب علاجه لا عقابهإن تطور النظرة إلى المجرم على 
لا يمكن تفاديها سواء بالمجرم السالبة للحرية مهما طالت أو قصرت مدتها فإنها تلحق أضرارا 

  :نفسه أم المجتمع ككل وأبرزها

 :إفساد المحبوسين  -أ 
فهذه العقوبة تزيد المنحرف فسادا نظرا لاحتكاكه بمجرمين أكثر منه خطورة إجرامية، فإذا 
وضع شخص سرق مع شخص قتل ولو بالخطأ في صعيد واحد فإنه يؤدي إلى تفشي عدوى 

 .سلطان المجرمينالإجرام بينهم مما يزيد من 
 :قلة الشعور بالمسؤولية  -ب 

فالشخص المحبوس يبقى دون نشاط فيرتكن إلى الخمول والكسل، والحكومة تكفل له 
العودة إلى المؤسسة العقابية حرصا  ونعلاج، فالكثير من الأشخاص يحبالملبس و المطعم و ال

 .1دم المسؤوليةع على حياة البطالة و
  :إرهاق خزينة الدولة  -ج 

د المصانع فهذه الأخيرة عوض أن تشي  ،تكاليف السجون ترهق خزينة الدولةإن 
 .والمستشفيات تبني سجونا للمجرمين

و لا تختص بالجاني  ،خصوصا بالنسبة للأثرياءحتى عقوبة الغرامة فهي غير رادعة
 طال عائلته أيضا، كما أنه لا يمكن تطبيقها على الفقراء والمعسرين، لهذا فهيت.دوحده فق

  .قليلة الأهمية بالنسبة للعقوبات السالبة للحرية

   

                                                           

ء الأول، الطبعة الأولى، دار عبد القادر عودة، التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي، المجلد الأول، الجز  -1
 .594، ص 2005الكتب العلمية، بيروت، 
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  :بدائل الحبس - ثانيا

 ع.ق 1مكرر 175المادةإن العقوبة جريمة الهجرة غير الشرعية بالأخص الواردة بنص
ففاعلها قد يعتبر هو ضحية  ،عدم وجود ضحية متضرر منها مباشرةو تمتاز بقصر مدتها، 

الظروف المعيشية القاسية، لذا كان لابد من البحث عن بدائل للتخفيف من مساوئ تلك 
إعطاء فرصة للشخص للعودة للمجتمع  و من جهة أخرى العقوبة السالبة للحرية من جهة،

  .على أساس أن مرتكب هذه الجريمة لا يتصف بخطورة إجرامية

تطور التشريع العقابي، حيث عكف علماء العقاب في البحث إن هذه الحلول جاءت مع 
عن حلول للخروج من أزمة العقوبات السالبة للحرية، فاقترحت بدائل تتماشى و غرض 

، و هو ما 1العقوبة المتمثل في تأهيل المجرم و إصلاحه لإعادته للمجتمع كفرد إيجابي
ت س التي قالأولى  المادةائري بصريح كرسته معظم التشريعات العقابية بما فيها المشرع الجز 

يهدف هذا القانون إلى تكريس مبادئ و قواعد لإرساء سياسة عقابية قائمة على فكرة « نصت
الدفاع الاجتماعي التي تجعل من تطبيق العقوبة وسيلة لحماية المجتمع بواسطة إعادة التربية 

  .»و الإدماج الاجتماعي للمحبوسين 

عبارة عن وسائل جديدة في تنفيذ العقوبة عوض وضع الشخص إن بدائل العقوبات هي 
ان بالجريمة عقوبته بطريقة تتماشى و تحقيق غرضها، و أهم د في المؤسسة العقابية ينفذ المُ 

  :مظاهر هذه البدائل في التشريع الجزائري نجد هناك

   

                                                           

كان غرضها التكفير عن الذنب في ظل الكنيسة على اعتبار الجرائم كان فغرض العقوبة تطور بتطور المدارس العقابية،  -1
ة الدفاع الاجتماعي بقيادة لها طابع ديني، ثم جاءت المدرسة التقليدية و ركزت على الردع العام إلى أن وصلت إلى مدرس

 .غرض العقوبة في تأهيل و إصلاح المجرم، للتفصيل راجع عبد االله سليمان، مرجع سابق اجراماتيكا و مارك أنسل حيث حصر 
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  :إيقاف تنفيذ العقوبة -أولا

العقوبة على مرتكب الجريمة لمدة زمنية نظام إيقاف أو وقف التنفيذ هو عدم تطبيق 
 هتعود بوادر ظهور ، حيث محددة قانونا تعتبر اختبارا للمجرم بعدم العودة للإجرام مستقبلا

للمدرسة الوضعية الإيطالية بقيادة سيزار لومبروزو، و يعد التشريع الإنجليزي أولى التشريعات 
، ثم 1888شرع البلجيكي سنة الم ثم، 1887الوضعية التي أخذت به و كان ذلك سنة 

  .18981المشرع الفرنسي 

، ج.إ.ق 595إلى  592و بالرجوع إلى التشريع الجزائري فقد نظمه المشرع في المواد 
يجوز للمجالس «ج.إ.قالمعدل  14- 04المعدلة بمقتضى القانون  592 المادةحيث نصت 

يكن المحكوم عليه قد سبق القضائية و للمحاكم في حالة الحكم بالحبس أو الغرامة إذا لم 
الحكم عليه بالحبس لجناية أو جنحة من جرائم القانون العام أن تأمر بحكم مسبب بالإيقاف 

  .2» الكلي أو الجزئي لتنفيذ العقوبة الأصلية

مئة و المادةو يختلف هذا النظام عن التوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة الوارد في 
هذا الأخير من صلاحيات قاضي تطبيق العقوبات في عدة أوجه، حيث أن  س.ت.قثلاثين

بمعية لجنة تطبيق العقوبات، كما يختلفان من حيث شروط الاستفادة منه و توقيت تطبيقه، 
إلا أنهما يلتقيان في أهم خاصية تتمثل في كونهما يخضعان للسلطة التقديرية للقاضي 

  .اند للشخص المُ  مكتسبا المختص و ليسا حقا

 ، منها مافإنه لتطبيق إيقاف التنفيذ شروط يجب توفرها ج.إ.ق 592 المادةباستقراء نص 
  :ان و أخرى بطبيعة العقوبة على النحو التاليد الشخص المُ ق بتتعل

   

                                                           

 .695، ص 1979مبادئ القسم العام في التشريع العقابي، الطبعة الرابعة، دار الفكر العربي، مصر، رؤوف عبيد،  -1
يجوز للمجالس القضائية و للمحاكم في حالة الحكم بالحبس أو الغرامة إذا لم يكن المحكوم «كان النص  2004قبل تعديل  -2

عليه قد سبق الحكم عليه بالحبس لجناية أو جنحة من جرائم القانون العام أن تأمر في حكمها نفسه بقرار مسبب بإيقاف تنفيذ 
 .» العقوبة الأصلية
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 :المحكوم عليهق بشروط تتعل  - أ
إذ يشترط أن يكون المحكوم عليه غير مسبوق قضائيا و ذلك بعدم ارتكابه لجناية أو 

  .1عد خرقا للقانونبغير ذلك يُ و الحكم  ،جنحة من قبل
 :العقوبةب. قشروط تتعل  - ب

يمتد  ، فلاالحبس الغرامةالمتمثلة في إيقاف تنفيذ العقوبة يقتصر على العقوبة الأصليةإن 
 و لا لا الحدينفي ك الجنايات، ولم يحدد المشرع مدة الحبس كما لا يشمل للعقوبات التكميلية

، حيث اعتبر جانب من الفقه أن الهدف هذه الأخيرةعلى مقدار الغرامةرغم اعتراض البعض 
و ذلك لكونه بديلا لنسبة لعقوبة الحبس دون الغرامة،اب. قمن تقرير نظام إيقاف التنفيذ يتحق

  .2مناسبا لها و وسيلة للحد من المساوئ الناجمة عن تنفيذها
مكتسب  اليس حق إذا توفرت شروطه كونه قوة القانونب. قطب إيقاف التنفيذ لا يُ إن 

و إنما يخضع للسلطة التقديرية للقاضي الجنائي المختص وفقا لظروف  ،للمحكوم عليه
  .» ...يجوز«ظروف الشخصية للجاني و ذلك لورود عبارة الالقضية و 

جملة من  و تطبيق إذا ارتأت المحكمة المختصة الحكم بإيقاف التنفيذ يجب مراعاة
  :الإجراءات أهمها

تسبيب الحكم بإيقاف التنفيذ و إلا عرض حكمه للطعن، أما عدم الحكم على القاضي  -
 .به فهو معفى من تسبيب ذلك الرفض

يرورة صتبدأ سريانها من تاريخ  ،خمس سنواتالمدة الحكم بإيقاف التنفيذ لا تفوق  -
م على الشخص خلالها بعقوبة أشد يصبح الحكم بالإدانة غير ذي إذا لم يُحك فالحكم النهائي، 

ل مثل باقي الأشخاص لا كمجرم، أما إذا ارتكب جريمة قبل مرور تلك عام أثر، فالشخص يُ 
ليه العقوبة الصادرة في الحكم الأول الذي كان مشمولا بإيقاف التنفيذ، و على ق عالمدة فتطب

نفذ عليه العقوبة الأولى المحكوم عليه بأنه في حالة إدانته مجددا فستُ  إنذارهيئة المحكمة 
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- 15المعدلة بمقتضى  الأمر 1ج.إ.ق593 المادةأن يلتبس بالعقوبة الثانية إعمالا بنص  دون
على هيئة المحكمة إنذار المحكوم عليه بما هو وارد في  في هذه الحالةو ، السالف الذكر 02

رئيس الجلسة ذلك  يبينو أن  ،للإجراءاتو إلا اعتبرت مرتكبة لخرق جوهري  594 المادة
 .2في قراره وجوبا

جزء منها فقط، سواء كان  شملفقد ي،بالضرورة كل العقوبة لا يمسإيقاف التنفيذ  -
 .الحبس أو الغرامة

التعويضات  و لاالحكم بإيقاف التنفيذ لا يمتد أو لا يشمل دفع المصاريف القضائية  -
 .من ذات القانون 594 المادةتطبيقا لنص 

م للمعني سل التنفيذ لا يقيد في صحيفة السوابق القضائية رقم ثلاثة التي تُ الحكم بإبقاف  -
لأنه يُسجل فيها الأحكام النافذة فقط، و إنما يسجل في الصحيفة رقم واحد و اثنان طبقا لنص 

 .ج.إ.ق 632 المادة
و عليه فالهجرة غير الشرعية من الجرائم التي قد يستفيد فيها المحكوم عليه من إيقاف 

لا  ع.ق 32مكرر 303 المادةجناية تهريب المهاجرين الواردة في هفالتنفيذ، و تطبيقا لشروط
فيما يخص جريمة مغادرة الإقليم  إلا أنه، من هذا النظام لتخلف أحد شروطهيستفيد مرتكبها 

فنفضل تطبيق هذا النظام متى  ع.ق 1مكرر 175 المادةبصفة غير شرعية الواردة في 
لا يحمل خطورة إجرامية  توفرت شروطه لعدة اعتبارات، فالشخص المغادر بصفة غير شرعية

كما يعتبر كونه ضحية ظروف معينة دفعته لسلك هذه الهجرة خصوصا البطالة من جهة، 
  .هة أخرىج من و الغرامة وقف التنفيذ حماية له من عيوب العقوبة السالبة للحرية
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  :عقوبة العمل للنفع العام - ثانيا

في إطار جهود المشرع الجزائري في مواصلة تكريس سياسة الدفاع الاجتماعي إستحدث 
، ع.قالمعدل  01-09عقوبة العمل للنفع العام بمقتضى القانون  و المتمثل في بديلا جديدا

 ، و قد نصت6مكرر الخامسةالمادةإلى غاية  1مكرر الخامسةالمادةحيث نص عليها من 
لجهة القضائية أن تستبدل عقوبة الحبس ايمكن « 1مكرر الخامسةالمادة الفقرة الأولى من

) 40(ها بقيام المحكوم عليه بعمل للنفع العام بدون أجر، لمدة تتراوح بين أربعين ب. قالمنطو 
عن كل يوم حبس، في أجل أقصاه ) 2(ساعة، بحساب ساعتين ) 600(ساعة و ستمائة 

  .» ...شهرا، لدى شخص معنوي من القانون العام) 18(مانية عشر ث
للمؤتمر الثاني للأمم  يرجع كبديل للعقوبة قصيرة المدةتاريخ العمل للصالح العام  إن

حيث أكد المؤتمرون على أن الحل الأمثل و السليم  ،1960المتحدة المنعقد فيلندن سنة 
لمشكلة الإجرام هو الإقلال من توقيع العقوبة و السعي لاستبدالها بالعمل خارج أسوار 

  .1المؤسسات العقابية
دون قيام الشخص المحكوم عليه بالعمل في مؤسسة عمومية  يعنيالعمل للنفع العام و 

لمختص كبديل عن تنفيذ العقوبة داخل المؤسسة ها قاضي الحكم اق بينط،تقاضيه أجرا
العقابية، فهي إحدى أهم أوجه إعادة تأهيل المجرم في المجتمع و جعله فردا إيجابيا، كما أنها 
تقي المحكوم عليه الاختلاط و الاحتكاك بالمجرمين الأكثر خطورة و بالتالي تفادي أسوء 

إضافة إلى أنها تساهم  ة المدة خصوصا،سلبيات العقوبات السالبة للحرية عموما و القصير 
قلل من و الذي ي بشكل كبير في تخفيف الضغط و الاكتظاظ داخل المؤسسات العقابية

  .تكاليف الخزينة العمومية على المحبوسين

   

                                                           

: ياسر جبور، عقوبة العمل للنفع العام و قيمتها المضافة لسلم العقوبات، بحث منشور على الموقع –1
www.startimes.com2014 نوفمبر 08 :، تاريخ الدخول. 
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ل مقيد بجملة من الشروط يجب توفرها ق بإن إصدار عقوبة العمل للنفع العام ليس مطل
  :و تتمثل هذه الشروط فيما يلي

 :المحكوم عليهالشخص ق بشروط تتعل  - أ
أن لا يكون مسبوقا قضائيا، حيث لم يكن قد سبق الحكم عليه لارتكابه جريمة مهما كان  -

 .ع.ق 1مكرر الخامسةالمادةوصفها جناية أو جنحة أو مخالفة لعموم النص الوارد في 
-  المتهم عن ستة عشرة سنة وقت ارتكابه للوقائع المجرمة المنسوبة إليه، و  أن لا يقل سِن

 .1العبرة بتاريخ ارتكاب الفعل المجرم لا بحصول النتيجة
الحكم و إبداء رأيه ق بجلسة النط هالموافقة الصريحة للمتهم عليها، مما يستدعي حضور  -

  .ع.ق 1مكرر 05 المادة إما بالموافقة أو الرفض إعمالا بالفقرة الأخيرة من نص
 :العقوبة و الحكمب. قشروط تتعل  - ب
أن لا تكون  نفهم من هذاأن لا تتجاوز العقوبة المقررة قانونا مدة ثلاث سنوات، و  -

الجريمة من الجنايات لأن عقوبتها السجن، فالشرط يحصرها في الجنح و مخالفات فقط و 
ة في النص، فالمشرع بهذا الشرط التي ليست كلها طبعا فقط التي تستوفي المدة المشروط

 يُ  هفتطبيق ،ع البديلضي رضه بعض اق من نطاق الأشخاص المستفيدين منها، و هو ما عضي
 .2مشروع التعديل حيث أُقترح إلغائهتهملمناقش البرلمانأثناء نواب
 .ها سنة حبسا نافذةب. قأن لا تتجاوز مدة العقوبة المنطو  -
 .ع.ق 6مكرر 05 المادةأن يكون الحكم نهائيا باستفائه كافة طرق الطعن تطبيقا لنص  -

إن الحكم بعقوبة العمل للنفع العام لا يكون بقوة القانون، فهي فالشروط  هذه إذا توفرت
ليست حق مكتسب للمحكوم عليه و إنما تخضع للسلطة التقديرية للقاضي الجنائي المختص 

الجهة  يمكن«ظروف الشخصية للجاني و ذلك لورود عبارة وفقا لظروف القضية و
  .″...يمكن للجهة القضائية″و الأصح  » ...القضائية

                                                           

يمكن الاستغناء عن هذا الشرط نظرا لكون المجرمين الأحداث يخضعون لتدابير الحماية و التهذيب المنصوص عليها في  -1
 .2015يوليو  19المؤرخة في  39ع .ر.المتعلق بحماية الطفل، ج 2015يوليو  15المؤرخ في  12- 15القانون 

 .14، ص 104مع .ر.ج -2
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 المؤرخ  2ر المنشور الوزاري رقم أما إجراءات و آليات تطبيق هذه العقوبة البديلة أُصد
المجالس إلى السادة الرؤساء و النواب العامين لدى عن وزارة العدل  2009أفريل  21في 

  .قوبة العمل للنفع العامق عكيفيات تطبيق بالقضائية و المتعل
الحد الأدنى و  ع.ق 1/3مكرر 5 المادةبالنسبة لمدة تنفيذ هذا البديل فحددت  �

الأقصى لهاو التي تختلف باختلاف سن المتهم، فبعد أن يصدر القاضي الحكم و عرض 
 أربعينبوله لها تكون مدتها تتراوح ما بين البديل على المحكوم عليه حيث يُفترض أن يتوقع ق

و  عشرينما بين تكون  تها، أما إذا كان قاصرا فمداساعة إذا كان المتهم بالغ ستمائةو 
معدل ساعتين عمل عن كل يوم حبس و في حدود ق بساعة، و في كل الأحوال تطب ثلاثمائة

شهرا، و إذا كان المتهم محبوسا مؤقتا تُخصم مدة الحبس المؤقت التي قضاها  ثمانية عشرة
باحتساب ساعتين عمل عن كل يوم حبس ثم تُستبدل المدة المتبقية من العقوبة الأصلية 

 .ت س قالثالثة عشرة المادة بالعمل للنفع العام تطبيقا لنص
للنفع العام نهائيا تُرسل نسخة منه بعد صيرورة الحكم أو القرار المتضمن عقوبة العمل و 

إضافة إلى مستخرج إلى النيابة العامة المختصة بالتنفيذ، و التي ترسل بدورها نسخة منه مع 
  .مستخرج إلى قاضي تطبيق العقوبات بصفته المكلف بتطبيق العقوبة

إستدعاء المعني بواسطة محضر قضائي من طرف قاضي تطبيق العقوبات، و بعدما  -
ا الأخير من هويته عند حضوره إليه و التعرف على وضعيته الاجتماعية و الصحية يتأكد هذ

الاستعانة بالنيابة العامة للتأكد من صحة المعلومات، يقوم بعرض هنا و العائلية و يمكنه 
المعني على طبيب المؤسسة العقابية بمقر المجلس القضائي أو بمقر المحكمة و المتمثلة إما 

ة أو إعادة التربية أو إعادة التأهيل من أجل فحصه بغية اختيار نوع و في مؤسسة الوقاي
حالته الصحية، و عليه يحرر قاضي تطبيق العقوبات بطاقة لطبيعة العمل المناسب 

 .معلومات شخصية خاصة بهذا المحكوم عليه و توضع بملفه
بعد ذلك يقوم قاضي تطبيق العقوبات بإصدار مقرر الوضع، حيث يعين فيه  -

المؤسسة المستقبلة للمحكوم عليه و كيفية أداء للعمل للنفع العام، ثم يبلغ به كل من المعني 
و كذا النيابة العامة و المؤسسة المستقبلة و كذا المصلحة الخارجية لإدارة السجون بصفتها 

 .المكلفة بإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين
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يق العقوبات حل كل الإشكالات لقاضي تطب ع.ق 3مكرر الخامسةالمادةبمقتضى  -
المتعلقة بتنفيذها باتخاذ الإجراء المناسب حسب الحالة المعروضة، كما يمكنه من تلقاء نفسه 
أو بطلب من المحكوم عليه أو نائبه إصدار مقرر بوقف تطبيق العقوبة حتى يزول سبب 

 .وقفها مع إبلاغ الجهات المعنية بذلك
العمل للنفع العام تقوم المؤسسة المستقبلة بإشعار و عند الإنتهاء من تنفيذ عقوبة  -

قاضي تطبيق العقوبات الذي يحرر إشعارا بذلك و يرسله للنيابة العامة التي تتولى بدورها 
 واحدإرسال نسخة منه إلى كل من مصلحة السوابق القضائية للتأشير بذلك في الصحيفة رقم 

 دون عذر جدي ي حالة عدم حضور المعنيمع الإشارة لذلك في هامش الحكم أو القرار، و ف
بليغه يقوم قاضي تطبيق العقوبات بتحرير محضر عدم المثول و ت.دفي التاريخ المحدد بع

تقوم بتنفيذ التي  يرسله للنائب العام المساعد الذي يقوم بدوره بإخطار مصلحة تنفيذ العقوبات
 .4مكرر الخامسةالمادةحسبلأصلية قوبة الحبس اع قالإجراءات الخاصة بتطبي

قيد في صحيفة السوابق يُ ام شأنها شأن إيقاف التنفيذ لا الحكم بعقوبة العمل للنفع الع -
القضائية رقم ثلاثة التي تسلم للمعني لأنه يُسجل فيها الأحكام النافذة فقط، و إنما يسجل في 

 .الصحيفة رقم واحد و اثنان، و هذا الإجراء يتم من طرف النيابة العامة

ه فالهجرة غير الشرعية من الجرائم التي قد يستفيد فيها المحكوم عليه من استبدال و علي
. قعقوبة الحبس بالعمل للنفع العام التنفيذ، لكن و تطبيقا للشروط المذكورة خاصة فيما يتعل

 المادةمدة العقوبة المقررة قانونا فجريمة مغادرة الإقليم الوطني بصفة غير شرعية الواردة فيب
هي الوحيدة التي يمكن استبدال العقوبة الأصلية بعقوبة العمل للنفع العام  ع.ق 1مكرر 175

 303 المادةلتوفر شرطها، و عليه فإن الجنحة المشددة لجريمة تهريب المهاجرين الواردة في 
، و حتى جنحة ع.ق 32مكرر 303 المادة، و جناية تهريب المهاجرين الواردة في 31مكرر

غ عن جريمة تهريب المهاجرين لا يستفيد مرتكبوها من هذا البديل لتخلف أحد عدم التبلي
نفضل تطبيقها متى توفرت شروطها لذات الاعتبارات المذكورة في نظام  انشروطه، و إن ك

  .إيقاف التنفيذ
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يمكن اعتبارها بمثابة وقاية بعدية،  إذالعقوبات السابقة الذكر رغم إيجابياتها إن بدائل
ف المشرع من خلالها إلى القضاء على معاودة ارتكاب الجريمة مرة أخرى من حيث يهد

طرف المحكوم عليه فهي تقي المجرم من الإجرام مستقبلا، فهي غير كافية للحد من ظاهرة 
الهجرة غير الشرعية لعدة دواعي، فهي غير وجوبية على قضاة الموضوع مما يقلص عدد 

ر عن المغزى الحقيقي للوقاية و التي ينبغي أن تكون قبل المستفيدين منها، كما أنها لا تعب
  .ارتكاب الجريمة و هذا الأصل

  الوقاية من الهجرة غير الشرعية: المطلب الثاني

استفحال ظاهرة الهجرة غير  دورها في مكافحة الجريمة إلا أن رغم 1إن السياسة الجنائية
  .للحد منهاا الحل الوحيد للتصدي قبل وقوعه هاالشرعية أصبحت الوقاية من

إن موضوع الوقاية من الجريمة من أهم مواضيع العلوم الجنائية و حتى الاجتماعية، و 
الجريمة  من الوقاية أن مفهوم ″) Deniel.Gilling( اعتبر الباحث البريطاني دانيال جيلينق 

  .2″هو حيوان صعب الترويض
ختلاف بين الباحثينتبعا لا حول مفهومها الحاصل الوقاية من الجريمة رغم الاختلافف

السياسة المتبناة في الدولة للحيلولة دون وقوع إلا أنه يمكن تعريفها بأنها تلك اتهمتخصص
الجريمة، و ذلك بمعالجة كل الطرق و الأسباب المؤدية إليها، فالأصل في الوقاية أنها قبلية 

  .الإجرامية بوجه عام الظاهرةأي تسبق وقوع الجريمة، لذا فهي السبيل الوحيد للقضاء على 
   

                                                           

، حيث عرفها 1803أول من أطلق هذه التسمية مع أوائل القرن التاسع عشر و ذلك سنة  فويرباخيُعتبر الفقيه الألماني  -1
منصور  :بأنها مجموعة الإجراءات العقابية المتخذة من طرف الدولة ضد المجرم، لتفصيل في مفهومها و خصائصها راجع

 .2006، )الجزائر (دار العلوم للنشر و التوزيع، عنابة السياسة الجنائية،  علم الإجرام  رحماني،
الإتجاهات الحديثة في توعية : أحسن مبارك طالب، الطرق الحديثة في الوقاية من الجريمة و الإنحراف، الندوة العلمية –2

 .39، ص 2003ض، يمة، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياالمواطن بطرق و أساليب الوقاية من الجر 
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  الهجرة غير الشرعية مواجهةمدى تناسب العقوبة في : الفرع الأول

فإذا نقص عددهم  ،بآثارها في مكافحة الجريمة والمجرمين يكونعقوبة النجاح إن 
ولا يؤثر منها الناس  زجرالمغزى من تشريعها، أما إذا  حققت فإنهالذلك اعً بتِ  همنقصت جرائمو 

  .تطبيقها على المجرمين وزاد عددهم وكثرت جرائمهم فهي عقوبة فاشلة

أقر للهجرة غير الشرعية عقوبة سالبة للحرية و عقوبة مالية، إلا أن هذه  ع.قإن 
العقوبة لها عيوبها وانتقاداتها مما يؤثر على المغزى المقصود منها، وبالرجوع إلى الواقع 

عدد  ارتفاعالعملي نجد أن معدلات الهجرة غير الشرعية في تزايد مستمر من خلال 
من و إلى الجزائر و إن كانت الأرقام لا تدل على حجمها المهاجرين غير الشرعيين سواء 

  :الحقيقي، مما يعني ضعف العقوبة في مكافحتها، و هو ما توضحه هذه الإحصائيات

  .2009-2001غير شرعية في الجزائر ما بين  بصفةعدد المقيمين : )18(الشكل رقم

  
  .274مرجع سابق، ص  ،على شوقي نذير الباحث اعتمادامن إعداد : المصدر

فالملاحظ من خلال الشكل أن عدد المهاجرين غير الشرعيين الوافدين على الجزائر في 
، مما يعني عدم 2009 – 2007، و أيضا 2003 -2001ارتفاع مستمر خاصة ما بين 

  .11-08القانون  من السادسة و الأربعينالمادة كفاية العقوبة المقررة في
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ما يقارب  2012 – 2007كما عالجت السلطات الجزائرية المختصة ما بين 

  :التالي وفقالشكلموزعة  قضية10119
  .2012-2007ما بين  بالجزائر عدد القضايا المسجلة: )19( الشكل رقم

  
  .الدرك الوطني إحصائيات قيادة على الباحثاعتمادامن إعداد : المصدر

ية باتجاه فقضايا الهجرة غير الشرع ،من هذا الشكلاجها تو نفس الملاحظة يمكن استن
  .مما ينذر بالقلق 2009باستثناء سنة  الجزائر في تطور مستمر

و بالرجوع إلى الحالة العكسية فإن عدد الجزائريين المهاجرين بصفة غير شرعية يعرف 
عرفت فب.ق 545 المادةهو الآخر ارتفاعا مستمرا لكن بمعدلات متباينة، ففي ظل وجود نص 

المبينة بصفة غير شرعية شخص8839هجرة حوالي مثلا  2006-2001الجزائر ما بين 
  :المعطياتهذه وفق 
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  .2006-2001عدد الجزائريين المهاجرين بصفة غير شرعية ما بين ): 20(الشكل رقم 

  
  .من إعداد الباحث اعتمادا على إحصائيات المديرية العامة للأمن الوطني: المصدر

العقوبة المقررة في ،ف2006ة باستثناء سنة المستمر للظاهر  الارتفاعفأول ما نلاحظه 
  .قف مانعا في وجه المهاجرين غير الشرعيينيالنص المذكور أعلاه لم 

التي استحدثها المشرع الجنائي سنة  ع.ق 1مكرر 175 المادةحتى في ظل نص 
 2013-2009، حيث شهدت الفترة من هي الأخرى كافية للإيفاء بالغرض لم تكن 2009

بصفة غير شرعية، و إن كانت هذه الأرقام لا تعبر عن حجم  شخصا 18151هجرة حوالي 
  :الحقيقي لهذه الظاهرة و التي تباينت من سنة لأخرى

  .2013-2009عدد الجزائريين المهاجرين بصفة غير شرعية ما بين ): 21(الشكل رقم 

  
  .2015أفريل  09، بتاريخ )kbc( بثت على قناةتليفزيونية  حصة على إعتمادامن إعداد الباحث: المصدر
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سياسة التجريم المتبعة إلا أن هذالم  و ما يمكن ملاحظته أن رغم الإجراءات العقابية
  .يمنع الشباب من العزوف عن الهجرة غير الشرعية بدليل ارتفاع معدلاتها بصفة مستمرة

على ضعف السياسة التجريمية في الحد من الهجرة كما يمكن إضافة مؤشرين دالين 
  :غير الشرعية و هما

، أنه خلال 2014لسنة  -فرنتكس–في تقرير للوكالة الأوروبية لإدارة الحدود الخارجية  -
ثلاثة مهاجر غير شرعي نحو أوروبا أي ما يعادل  ثلاثة عشرة ألفالسنة تم توقيف حوالي 

من بين أكبر عشر  التاسعمن إجمالي الموقوفين بأوروبا، محتلين بذلك المركز  بالمائة
مستعملين في ذلك كافة  الدول الأوروبية بصفة غير شرعية،الجنسيات توافد رعاياها على 

على درجات مختلفة، و قد قامت الدول المستقبلة جراء ذلك بإصدار قرارات الطرد  والطرق 
مهاجر غير 2811مهاجر غير شرعي، حيث تمت العودة الفعلية لِما يقارب 7786لحوالي 
 .شرعي
بالدول الأوروبية من سنة لأخرى  المقبوض عليهم تزايد عدد المهاجرين غير الشرعيين -

شمل جنسيات مختلفة و المبينة ت.دو إجراءات الطرد المطبقة ضدهم، و إن كانت قرارات الطر 
 :في هذه المعطيات

  .2000 -1996هم بإسبانيا ما بين تطور المهاجرين غير الشرعيين المقبوض علي): 20( الجدول رقم

  حسب الجنسية
  جنسيات أخرى  شبه صحراويين  جزائريين  المغاربة  السنوات
1996  6701  815  142  83  
1997  5911  1050  113  274  
1998  5724  1002  76  229  
1999  5819  661  148  550  
2000  12858  253  3431  343  

Source: Lahlou Mehdi,op cit, p 06. 

و عليه فلابد من التركيز على سياسة الوقاية باعتبارها النهج الفعال و الكفيل بالحد من 
    .هذه الظاهرة
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  آليات الوقاية من الهجرة غير الشرعية: الفرع الثاني

بدءً من مواجهتها لجهود عدة تضافر تقتضي الهجرة غير الشرعية ن الوقاية من إ
  :المواطن، و آليات الوقاية من الهجرة غير الشرعية متنوعةأهمهاالسلطات وصولا إلى 

  :على المستوى التشريعي -أولا

و مع ذلك فله  ع.قالرابعة  المادةالثابت أن التشريع العقابي له دور ردعي إعمالا بنص 
الأفعال الغرض  حيث يعمد المشرع في الكثير من الحالات إلى تجريم بعض وقائي،دور 

تسبب في ت.دمنها الوقاية من جرائم أخرى، رغم أنها في نظر البعض محتشمة لأنها ق
  .1لى الحريات الشخصيةع. قالتضيي

و في إطار الهجرة غير الشرعية نص المشرع خاصة في إطار تهريب المهاجرين 
لخطورتها الجسيمة على حالات تعتبر بمثابة أسلوب وقائي من هذه الجريمة رغم النص عليها 

  :في أساسا، و تتمثل ع.قفي 

 :الإعفاء التام من العقوبة .1
ريمة تهريب المهاجرين في حيث نص المشرع الجزائري على الإعفاء التام من العقوبة لج

و ذلك في حالة تبليغ السلطات الإدارية أو القضائية عن جريمة  ع.ق 36مكرر 303 المادة
تهريب المهاجرين شريطة عدم البدء في تنفيذها أو الشروع فيها، أين يستفيد منها الفاعل سواء 
كانت الجريمة المرتكبة بسيطة أو مقترنة بالظروف المشددة تشجيعا منه للمجرمين على 

 .العدول عن جرائمهم
 :بليغ عن تهريب المهاجرينتجريم عدم الت .2

 المادةعدم التبليغ عنها في  المشرع مفقد جر  للطابع السري للهجرة غير الشرعيةنظرا 
، فكل من وصله العلم بارتكاب هذه الجريمة و اتخذ موقفا سلبيا بعدم ع.ق 37/1مكرر 303

  .التبليغ يعاقب قانونا، و بهذا فالنص هنا له طابع وقائي أكثر منه ردعي

  

                                                           

 .234، ص مرجع سابقمنصور رحماني،  -1
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  :على المستوى الإعلامي - ثانيا

إن الإنسان بطبعه ميال لمعرفة ما يحيط به من قضايا و أهم الأخبار باختلاف أنواعها 
و المعارف و الثقافات الفكرية و  نقل المعلومات هوف، هاو مجالاتها، و الإعلام أهم سبل

بتعبير موضوعي أم السلوكية بطريقة معينة باستعمال وسائل للنشر تهدف إلى التأثير سواء 
سلاح ذو حدين  لذا يعتبر، 1و سواء كان هذا التعبير لعقيلة الجماهير أم لغرائزها ،غير ذلك

و تأثيره ينعكس تبعا لاستعماله، حيث استغلاله غير الصحيح يعد عاملا مساعدا للجريمة 
سبب بوجه عام، و قد كان لوسائل الإعلام صدى في زيادة معدلات الهجرة غير الشرعية ب

  .كثرة تناولها من طرف الإعلاميين بالتركيز على جانبها الإيجابي رغم قلته

لكن مع التداعيات السلبية للهجرة غير الشرعية أصبح الإعلام بشتى وسائله المرئية و 
التركيز على الجانب المأسوي  بات، حيث هاالمسموعة و المكتوبة يشكل أحد ركائز الوقاية من

، و يتجلى هامن حجمالدولة على السواء، كل هذا للحد لهذه الظاهرة و تأثيرها على الفرد و
  :دور الإعلام كآلية للوقاية من الهجرة غير الشرعية في عدة أوجه أهمها

و التي  ،إعداد البرامج الإعلامية ذات الصلة بالظاهرة في مختلف الأجهزة الإعلامية  - أ
عترض المهاجر غير الشرعي في ت.دالسلبية و المخاطر الصحية التي ق الآثارتبين بوضوح 
 .2دول المقصد

بواسطة الإعلام تنفذ أجهزة الدولة قراراتها السياسية لمواجهة أي ظاهرة إجرامية بما   - ب
فيها الهجرة غير الشرعية من خلال تسخير الوسائل الإعلامية لهذا الغرض كتغطية 

 .أو المباحثات بين الشخصيات السياسية في الموضوع و غيرهاالمؤتمرات 
توعية المجتمع من مخاطر الظاهرة بدءا من الطريقة أين تبين بأن مصير المهاجرين   - ت

عنه شرعا، كما تحذر  غير الشرعيين هو الغرق في البحر و هذا يعتبر بمثابة إنتحار منهيُ 

                                                           

في الحد من ظاهرة العنف في الملاعب، مجلة البحوث و ) التلفزيون( سميرة زعيمن، دور الإعلام السمعي البصري  -1
 .184، ص 2013الجزائر،جوان  المدية،بالدراسات العلمية، العدد السابع، جامعة الدكتور يحي فارس 

بعنوان  2014سبتمبر  14ئي مايكل بيري بإنتاج فيلم سينمائي في قام المنتج السينيما مثلا ففي الولايات المتحدة الأمريكية–2
عموما، مع التركيز على  الهجرة غير الشرعية و ما يلحق المهاجر غير الشرعي من مشاكل مأساةم لفيالالحدود، حيث عرض 

 .الحدود الأمريكية المكسيكية
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الطرد ناهيك عن المعاملة غير  الأشخاص بأن مصيرهم في دول المقصد هو السجن أو
مفادها أن الهجرة غير  ، فللإعلام دور في تصحيح معادلةة التي قد يتعرضون لهااللائق

  .الشرعية جحيم و ليست نعيم و أن الثروة حلم مستحيل
 :على المستوى المؤسساتي - ثانيا

هجرة تعد الجزائر من الدول التي تتوفر على عدة مؤسسات و أجهزة تهتم بموضوع ال
بوجه عام و الهجرة غير الشرعية بوجه خاص، و هذه المؤسسات منها ما هي ذات طابع 

  :إداري و أخرى ذات طابع أمني نورد منها مايلي
  :مؤسسات ذات طابع إداري )1

بمصالح المهاجرين الجزائريين، أين  هتمامالاهذه المؤسسات مهمتها تنظيم الهجرة و 
  :أخرى ذات صلة بها و من بينهاعنى بالهجرة مباشرة و هناك من تُ 

وزارة الشؤون الخارجية و هي من أهم مؤسسات الدولة ذات الصلة نظرا لتعدد مهامها  -
فهي الجهة المسؤولة عن حماية مصالح الجزائريين في الخارج، كما أن إجراءات الطرد و 

 .تم بمعيتهات.دالإبعا
بالخارج و هي مصلحة موجودة على كتابة الدولة المكلفة بالجالية الجزائرية المقيمة  -

 .مستوى وزارة الشؤون الخارجية تهتم بالمهاجرين المقيمين خارج الوطن
وزارة العدل و ذلك في حالة تسليم المجرمين و اتخاذ الإجراءات العقابية ضد  -

 .المهاجرين غير الشرعيين
فة بشؤون البرلمان رغم أن مهمته التشريع إلا أن له علاقة من خلال اللجان المكل -

الجالية، و في هذا الصدد أعلن السيد عبد القادر مساهل الوزير المنتدب المكلف بالشؤون 
المغاربية و الإفريقية أن الجزائر فتحت مكتب للمنظمة الدولية للهجرة من أجل تقديم المساعدة 

  .1في رسم سياسة ناجعة و دقيقة للتعامل مع ملف الهجرة
   

                                                           

نحو سياسة عامة جزائرية فعالة في مجال الهجرة، المجلة الجزائرية للسياسات العامة، العدد الأول، مخبر  ،منير مباركية –1
 .53، ص 2011دراسات و تحليل السياسات العامة في الجزائر، جامعة الجزائر، سبتمبر 
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  :مؤسسات ذات طابع أمني )2
هي عبارة عن أجهزة أمنية مهمتها الأساسية حماية الحدود من كل الأخطار بما فيها و 

  :الهجرة غير الشرعية، و أهم هذه الأجهزة

 :حرس الحدود  - أ
كانت تعمل ،1977نوفمبر  14لمؤرخ ا 109-77ر.ر.مأنشأت هذه الهيئة بموجب 

لحاقها بقيادة الدرك تحت سلطة قادة النواحي العسكرية، ثم قامت وزارة الدفاع الوطني بإ
، 1991يناير  08بتاريخ  05- 91و  04-91:الوطني بموجب المرسومين الرئاسيين رقم

من أهم وظائفها المحافظة على الحدود البرية للبلاد و مراقبتها  و حمايتها من أي تهديدات، 
الثانية من  للمادةقمع وإلقاء القبض على مرتكبي جريمة الهجرة الغير شرعية طبقا إضافة إلى 

  .1المرسوم السابق الذكر
 :حرس الشواطئ  - ب

و هي مصلحة تابعة للقوات البحرية و تعمل تحت وصاية وزير الدفاع الوطني، نظمها 
المتضمن إحداث  1973أفريل  03المؤرخ في  12-73المشرع الجزائري بمقتضى الأمر 

تمارس نشاطها في البحر الإقليمي و  ،2المصلحة الوطنية لحراسة الشواطئ المعدل و المتمم
الملك العمومي البحري و الطبيعي للدولة، من أهم مهامها مراقبة و حماية الحدود البحرية 
بالتنسيق مع المصالح الجمركية و الدرك و الأمن الوطنيين لاسيما في ميدان مكافحة الهجرة 

لاحية البحث و معاينة المخالفات غير الشرعية، كما يتمتع الأعوان المحلفون التابعون لها بص
  .3ب.ق 933 المادةالماسة بالملاحة البحرية طبقا لنص 

  
                                                           

  :تتألف هذه الهيئة من -1
 القيادة الجهوية لحرس الحدود لوهران؛ �
 الحدود لبشار؛القيادة الجهوية لحرس  �
 ورڥلة؛لالقيادة الجهوية لحرس الحدود �
 القيادة الجهوية لحرس الحدود لقسنطينة؛  �
 .منغستاالقيادة الجهوية لحرس الحدود لت �

 .1973أفريل  06، المؤرخة في 28ع .ر.ج -2
 .بحريةتشمل سبع دوائر بحرية و التي تشرف على خمسة عشرة محطة بحرية رئيسية وعلى ثلاث عشرة محطة -3
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 :شرطة الحدود و الهجرة  - ت
الوطني،  العامة للأمن مديريةلهي جهاز تابع لمديرية شرطة الحدود التابعة بدورها ل

اللازمة  مكلفة بتطبيق القواعد المنظمة للحدود البرية و البحرية و الجوية، و الإجراءات
تعمل على محاربة الهجرة  فشرطة الحدود البرية،1لدخول و خروج الأشخاص و الممتلكات

مالي مراقبة الأجانب خاصة من الجنوب كغير الشرعية و محاربة تهريب السلع والمخدرات، 
والنيجر وبعض البلدان الإفريقية و تقوم بطردهم خارج التراب الوطني لمجرد صدور قرار 

ذلك بالتنسيق مع المصالح الأخرى، تعزيز الحراسة على مستوى المناطق الحدودية إبعادهم و 
. قالبرية مع المصالح الحدودية الأخرى، أما شرطة الحدود الجوية فأهم وظائفها فيما يتعل

و تسليم رخص المرور و الأجانبالهجرة غير الشرعية فنجدها مكلفة بمراقبة الأشخاص و ب
فمن  كات، في حين شرطة الحدود البحريةعبور الأشخاص والممتلتطبيق الأنظمة الخاصة ب

مهامهاتسليم رخص الدخول للميناء، حراسة الأرصفة، توقيف المتسللين إلى الميناء بهدف 
السرقة، التفتيش الدائم للمترددين على الميناء، مكافحة عملية الركوب السري على متن 

 .البواخر
 (OCLCiC)السريةالديوان المركزي لمكافحة الهجرة   - ث

ين مختلف الفرق الجهوية للتحري استحدثته الجزائر ب. قهو جهاز مركزي للقيادة و التنسي
  :مؤخرا، وظيفته الأساسية مواجهة الظاهرة من خلال القيام بعدة  مهام أهمها

مكافحة خلايا و شبكات الدعم التي تساعد على إيواء الأجانب الذين هم في حالة  -
 .غير شرعية

 .مكافحة خلايا و شبكات الدعم للتنقل غير الشرعي للأجانب من و إلى الجزائر -
 .مكافحة تزوير الوثائق المرتبطة بالهجرة و الإقامة غير الشرعية -
  .وضع إستراتيجية وقائية و ردعية للهجرة غير الشرعية -

                                                           

  : تتشكل هذه الهيئة على مستويين  -1
بالحدود البرية و البحرية و الجوية، إضافة نيابة . تضم فيه خمس نيابات مديريات، ثلاث منها تتعلق: المستوى المركزي �

 مديرية أمن الموانئ و المطارات، و نيابة مديرية المحفوظات و الإحصائيات؛
وهران، بشار، قسنطينة، مغنية، سوق أهراس، ورڥلة، إليزي : ح جهوية و هيتتشكل من ثماني مصال: المستوى الجهوي �

 .إضافة إلى الفرقة الأولى التابعة لميناء الجزائر، و الفرقة الثانية التابعة لمطار الجزائر الدولي هواري بومدين ،و تمنراست
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 BRIC ) (الفرق الجهوية للتحري حول الهجرة غير الشرعية  - ج
 :1الوطني مهمتها مكافحة الهجرة غير الشرعية من خلالمن لأهي جهاز تابع ل

 .التعرف و البحث و توقيف أفراد شبكات الناقلين للمهاجرين غير الشرعيين -
وثائق السفر الموجهة لرين و ز حث و توقيف و متابعة الأفراد المالتعرف و الب -

 .للمهاجرين غير الشرعيين
الأجانب الذين هم في وضعية غير التعرف و البحث و توقيف و متابعة الموظفين  -
 .شرعية
و تحديد طريقة العمل المتعلقة بالدخول  للأجانبتحديد نقاط العبور غير الشرعية  -

 .غير الشرعي للتراب الوطني
 .المساهمة في تأسيس قواعد المعلومات المتعلقة بظاهرة الهجرة غير الشرعية -
وضعية غير شرعية في  المساهمة في تطبيق إجراءات رادعة ضد الأجانب هم في -

  .الجزائر كالطرد و الترحيل

حماية الحدود  إن هذه المؤسسات و الأجهزة رغم مجهوداتها الكبيرة و المتواصلة قصد
ميناء بحري و  ست و خمسينفالجزائر تحتوي عل ،و مكافحة الهجرة غير الشرعية الوطنية

 تزال تهدد أمن الدولة إلا أن هذه الظاهرة لامركزا بريا  ست و عشرينجوي و حوالي 

                                                           

  :لى طول الحدود وفق التوزيع التاليع. قتتواجد هذه الفر  -1
 ؛الجزائر ، بومرداس، البليدة، تيبازة، تيزي وزو، المدية، البويرة، المسيلة و عين الدفلى: ولايات الجزائر و تشمل -
 ؛وهران، مستغانم، غليزان، تيارت، تيسيمسيلت، الشلف و معسكر: وهران و تشمل -
 ؛تلمسان، عين تيموشنت، النعامة، سيدي بلعباس و سعيدة: مغنية و تشمل -
 ؛طيف، بجاية، جيجل، سكيكدة، قالمة، باتنة، ميلة، برج بوعريريجقسنطينة، س: قسنطينة و تشمل -
 ؛سوق أهراس، عنابة، الطارف، تبسة، خنشلة و أم البواقي: سوق أهراس و تشمل -
 ؛غرداية، الأغواط و الجلفة: غرداية و تشمل -
 ؛الفرقة الجهوية للتحري حول الهجرة غير الشرعية إليزي -
 ؛أدرار و البيض: أدرار و تشمل -
 ؛بشار و تندوف: و تشمل بشار -
 ؛الفرقة الجهوية للتحري حول الهجرة غير الشرعية لتمنراست -
 .ورڥلةلالفرقة الجهوية للتحري حول الهجرة غير الشرعية -
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مما يستدعي تدخل جهات أخرى تساهم بدورها في البرية و البحرية شساعة الحدود نظرال
  .مواجهة هذه الظاهرة

هيئات وطنية دورها الأساسي بدورها و تجدر الإشارة أن العديد من الدول أنشأت 
فعلى سبيل  الاهتمام بموضوع الهجرة بصفة عامة و الهجرة غير الشرعية بصفة خاصة،

لهجرة و هو عبارة عن هيئة وطنية تضم لالمرصد الوطني المملكة المغربية  أنشأتالمثال 
وزارة  ،لصلة و على رأسها وزارة الداخليةالعديد من القطاعات الوزارية و أجهزة أمنية ذات ا

، البحرية وزارة العدل، المالية، التشغيل، القوات المسلحة الملكية، الشؤون الخارجية والتعاون
، إضافة 1، الدرك الملكي و القوات المساعدةك، الإدارة العامة للأمن الوطنيالجمار  الملكية

إلى مديرية الهجرة ومراقبة الحدود وظيفتها التطبيق العملي للإستراتيجية الوطنية في مكافحة 
شبكات تهريب الأشخاص ومراقبة الحدود، و ذلك عن طريق إنشاء فرقة وطنية للبحث 

التقصي مكلفة بمحاربة الهجرة السرية، و في التحقيق في الملفات المتعلقة بتهريب و 
الأشخاص من و إلى المغرب، كما قامت بتشكيل سبع مندوبيات على مستوى الأقاليم  
مهمتها الأساسية تنفيذ الإستراتيجية الوطنية على الصعيد الجهوي في مجال مكافحة الهجرة 

، و نفس الأمر وجدة و العيونن، العرائش، الحسيمة، الناظور، السرية و هي طنجة ، تطوا
حيث يوجد بها ديوان مركزي لمكافحة الظاهرة، و مصالح التحري، إضافة إلى  لفرنسابالنسبة 
كما توجد بها وزارة خاصة تُعنى بهذا الموضوع و  ،2فرقة بحث مستقلة و خمسين إثنانحوالي 

، و كندا التي أنشأت الوكالة هي وزارة الهجرة و الإدماج و الهوية الوطنية و التنمية التضامنية
  .تية حول الهجرة غير الشرعيةار االكندية الإستخب

   

                                                           

  :تقوم هذه الهيئة بعدة مهام منها -1
 ؛غير الشرعيةبلورة إستراتيجية وطنية في مجال الهجرة كمهمة رئيسية مركزة جميع المعلومات المرتبطة بالهجرة  �
 ؛تحيين قاعدة للمعطيات الإحصائية على الصعيد الوطني �
 ؛اقتراح إجراءات ملموسة في مجال الهجرة �
 ؛إنجاز دراسات والقيام بمشاريع للبحث، تتناول اتجاهات تدفقات الهجرة �
 .نشر تقارير دورية حول الهجرة �

2-Lutter contre l'immigration clandestine, op cit, p 12. 
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  :دور التربية الدينية -ثالثا

للهجرة غير الشرعية كون الشخص  إذا كان ضعف الوازع الديني من العوامل المؤدية
الهجرة ف الروح الإجرامية بوجه عام و ضعِ يستعجل رزقه، بمفهوم المخالفة فقوة هذا الوازع يُ 

فالشخص المتشبع بالروح  فيها الشخص من الحياة، ييأس أين بوجه خاص غير الشرعية

وَيَـرْزقُْهُ مِنْ حَيْثُ لا ) 2(مخَْرَجاً يَـتقِ اللهَ يجَْعَلْ لَهُ  وَمَنْ ﴿ 	 قوله دائمار يستحضالإيمانية
، 1﴾)3(قَدْرا يحَْتَسِبُ وَمَنْ يَـتـَوكَلْ عَلَى اللهِ فَـهُوَ حَسْبُهُ إِن اللهَ باَلِغُ أمَْرهِِ قَدْ جَعَلَ اللهُ لِكُل شَيْءٍ 

تأمره كما أن الإسلام أمرنا بعبادات كلها تهذيب للروح و تربية للنفس كالصلاة التي 
  .2بالمعروف و تنهاه عن المنكر، و الزكاة التي تقضي على الفقر و غيرها

و طبيعتها،  فالشريعة الإسلامية الغراء ترفض الجريمة جملة و تفصيلا مهما كان نوعها
وزارة الشؤون الدينية  تقوم حيثلمساجد دورا محوريا في التربية و التوعية الدينية للأفراد،و ل

من أي ظاهرة إجرامية بإرسال تعليمات إلى الأئمة عن طريق المديريات  في إطار التوعية
التابعة لها بتخصيص خطبة الجمعة كونها تضم أكبر عدد من المصلين للتوعية و التحذير 

تأثيرا في النفوس بإبراز مخاطر الهجرة غير الشرعية على الفرد و ، ولما لهم من هرةمن الظا
الشرعي لهذه الظاهرة و التي يعتبرها  محرمة، فلا يجوز للمسلم المجتمع ككل، و تبيان الحكم 

التحايل على القوانين المتعلقة بالهجرة بغية الدخول لدولة ما و إلا اعتبر مجرما في نظر 
 استعمال ، إضافة إلى توضيح أن اد دخولها معتمدين على الأدلة النقلية و العقليةالدولة المر

المسماة بقوارب الموت هو الآخر غير جائز شرعا مصداقا  قوارب تعرض الشخص للهلاك و

  .3﴾ وَلاَ تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِن اللهَ يُحِب الْمُحْسِنِينَ ﴿  	لقوله 

   

                                                           

1–|À ،?Tא�S��1���V��V�و�א���1�V�א�W%F 
 .2010 جانفيللتفصيل أكثر راجع علي مقداد، أثر الدين في الوقاية من الجريمة، مجلة دراسات اجتماعية، العدد السابع،  –2
3- |~�S��1���S�?T195אF 
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  :على المستوى الاجتماعي و الاقتصادي -رابعا

أهم  الشرعية إلى أن العامل الاقتصاديخلصنا في دراستنا للعوامل المؤدية للهجرة غير 
بهذا الجانب هو  انتشار هذه الجريمة سواء في الجزائر أو دول أخرى، لذا تعد الرعاية عوامل

فالفرد المستقر اقتصاديا سوف يستقر يها أو التقليل منها على الأقل، ركيزة القضاء عل
أصلا، و من أجل امتصاص اجتماعيا و بالتالي يحس بأن له كيان فلا يفكر في الإجرام 

  :أهمهاالبطالة و ما ينجم عنها أنشأت الدولة العديد من الأجهزة خاصة بفئة الشباب 

 ؛)CNAC( الصندوق الوطني للتأمين على البطالة  -
 ؛الوكالة الوطنية لدعم و تشغيل الشباب -
 ؛وكالة التنمية الإجتماعية -
 ؛الوكالة الوطنية لدعم حاملي الشهادات -
 ؛الوطنية لتسيير القرض المصغرالوكالة  -
 ؛الوكالة الوطنية للتشغيل -
عمل تحت وصاية وزارة العمل و الذي ي، المرصد الوطني للتشغيل و مكافحة الفقر -

  .الضمان الاجتماعي و أيضا وزارة التضامن الوطني
 :إسهام المواطن في الوقاية من الهجرة غير الشرعية -خامسا

، حيث كلها ي آليات الوقاية من الهجرة غير الشرعيةيعتبر المواطن الحلقة الأقوى ف
يلعب دور في تفعيلها و تحقيق أهدافها على أرض الواقع و بدونه لا يكون لها صدى كبير 

ف من طرف الدولة بل وظ في المجتمع، فالمواطن بالنسبة للبطالة مثلا لا ينتظر حتى يُ 
مع مختلف أجهزة الأمن أصبح  هيسعى للكسب الحلال بكل الطرق المشروعة، و تعاون

  .أكثر من ذي قبل ضرورة ملحة
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على درجة من الوعي الاجتماعي،  ي المواطن حتى يؤدي دوره أن يكونإلا أنه يشترط ف
فلا وقاية من الهجرة غير الشرعية دون وعي، لأن هذا الأخير يبين له السبل الصحيحة و 

@أمُةٌ @مِنْكُمْ @وَلْتَكُنْ ﴿ 	مصداقا لقوله فهما يشكلان وجهان لعملة واحدة، السليمة في ذلك،

يرِْ @إِلىَ @يَدْعُونَ  هَوْنَ @باِلْمَعْرُوفِ @وَيأَْمُرُونَ @الخَْ   .1﴾@الْمُفْلِحُونَ @هُمُ @وَأوُلَٰئِكَ @ۚ◌ @الْمُنْكَرِ @عَنِ @وَيَـنـْ

في ترف الحضارة و  انغمسأن الشخص إذا ″و في هذا الصدد قال العلامة ابن خلدون 
أفرط فيها أدت إلى فساده، حيث يكثر الفسق والشر والتحيل على تحصيل المعاش من وجهه 
ومن غير وجهه، وتنصرف النفس إلى الفكر في ذلك والغوص عليه واستجماع الحيلة له، 
فتجد الشخص أجرأ على الكذب والغش والفجور، وتجده أبصر بالمكر والخديعة لكثرة 

الملاذّ الناشئة عن الترف، فلا تستقيم بذلك أحوال الأشخاص وإذا فسدت أحوالهم الشهوات و 
  .2″بتإختل نظام المدينة وخرُ 

   

                                                           

1- |_��?Tא�S��1���S104F 
  .354ابن خلدون، مرجع سابق، ص  -2



 

~ 245 ~ 

 

  :خلاصة الفصل الثاني

نخلص من هذا الفصل أن المشرع الجزائري كغيره من التشريعات الوضعية تصدى 
للاستقلال، حيث جرمها لظاهرة الهجرة غير الشرعية بمنظومة قانونية منذ السنوات الأولى 

لما نص على دخول الأجانب بطريقة غير  211-66بداية ضمن قانون خاص وفقا للأمر 
إذ نص على الإبحار خلسة، و تنفيذا  05-98قانونية، ثم طبقا للقانون البحري إثر تعديل 

 ليها نص صراحة على تجريم الظاهرة في القانون العام وذلكق عللاتفاقيات الدولية المصاد
بعد مد و جزر حول مشروعية التجريم من  01- 09إثر تعديله لقانون العقوبات وفقا لقانون 

جدوى العقاب عليها، و انتهت  وعدمه من خلال المناقشات التي دارت في قبة البرلمان 
لة بتجريم الظاهرة في شكلها الفردي و الجماعي، و اعتبرت في كل الأحوال جنحة أالمس
ة سالبة للحرية و أخرى مالية، غير أنه فيما يخص جريمة تهريب طة أقر لها عقوبيبس

المهاجرين أحيانا تصبح جنحة مشددة و أحيانا جناية إذا اقترنت بظروف مشددة معينة، و 
إيمانا من المشرع الجزائري أن سياسة التجريم لا تكفي بفردها في الحد من هذه الجريمة إتبع 

د من المؤسسات، غير أنه ما يعاب عليه أن المفروض أسلوب الوقاية منها من خلال العدي
القضاء أولا على العوامل التي تؤدي إلى الهجرة غير الشرعية خاصة العامل الاقتصادي قبل 
معاقبة المهاجر غير الشرعي كونه ضحية قبل أن يكون مجرما، لذا فالوقاية أنسب وسيلة 

  .للحد من هذه المعضلة
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  :خلاصة الباب الثاني

واجهة الهجرة غير الشرعية تشكل قضية محورية و غاية تشترك فيها المجموعة إن م
 الدولية بأكملها لكن بدرجات متفاوتة، و ترجمت هذه المواجهة بأهم وسيلة وهي تجريم الظاهرة

و هذا التجريم لا يتعارض بتاتا مع حق الفرد في  ،سواء على المستوى الدولي أو الداخلي
التنقل لأن المسألة تنظيمية تخص الدولة حفاظا على أمنها الداخلي و حتى الخارجي، و 
تجلت هذه السياسة بعقد عدة إتفاقيات دولية و إقليمية تحت إشراف الأمم المتحدة، و خلق 

اجرين غير الشرعيين، و على مؤسسات و أجهزة دولية تسعى جاهدة للحد من تدفق المه
المكمل لاتفاقية  و البحر و الجوّ  رأسها بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البرّ 

،و هذه الجريمة لها خصوصيات تميزها 2000الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة لسنة 
عض نقاط التداخل معها عن سائر الجرائم سواء المختلفة عنها أو المشابهة له، إلا أنه توجد ب

  .إذ كلما ازداد عدد المهاجرين غير الشرعيين تغذت منه بقية الجرائم

كما كانت للتشريعات الداخلية دور في ذلك، حيث جرمتها في قوانينها الداخلية كونها 
تعبر عن نية الدولة الصادقة في مواجهتها بما فيها المشرع الجزائري الذي جرمها بمقتضى 

م الدخول غير المشروع جر  ،أينحدث بذلك تناسقا في المنظومة القانونيةفأ ع.قنصوص 
للإقليم الوطني ثم اتبعه بتجريم الخروج غير المشروع، غير أن هذه السياسة المنتهجة سواء 

خففت من مخاطر الهجرة غير الشرعية نوعا ما إلا أنها  حيثدوليا أم وطنيا رغم إيجابياتها
لمهاجرين غير الشرعيين في ارتفاع مستمر من سنة لأخرى و مازالت ضعيفة حيث عدد ا

بنسب مختلفة تبعا لاختلاف مركز الدولة بين دولة المنشأ أو المقصد أو دولة العبور، مما 
فهذه الأخيرة هي الأصل، فالذي لا يخشى  ،يستدعي تغيير السياسة من العلاج إلى الوقاية
الحبس، و رأس سبل الوقاية الاهتمام بالجانب الغرق في البحر لا يغشى سنوات معدودة في 

الحكومات و بالأخص التشغيل و أزمة السكن،  طرفالاقتصادي و الاجتماعي للأفراد من 
كما للمجتمع المدني بكل فئاته دور في الوقاية من الهجرة غير الشرعية كالتوعية و التكافل 

  .الاجتماعي و التربية الدينية و غيرها
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مظاهر حقوق أهم تجسد إحدى  ،ومن أهم مواضيع علم السكانإن الهجرة بوجه عام 
الحق في التنقل شريطة أن تتم بالطرق القانونية السليمة و الصحيحة، إلا ب. قالإنسان المتعل

أنه و مع نهاية القرن الماضي و بداية القرن الحالي برزت ظاهرة حديثة أضحت فيما بعد 
  .و المسماة بالهجرة غير الشرعية أو الهجرة السرية كبير اهتماممحل 

في الباب الأول تشخيص ظاهرة الهجرة غير الشرعية بفصلين من خلال تحديد م ت
و ذلك بالتعرض لمفهومها و تأصيلها تاريخيا، إذ تعني دخول أو خروج الشخص  ،ماهيتها

من الدولة على نحو غير مشروع، مما تقتضي وجود مهاجر غير الشرعي الذي لا يحترم 
إجراءات الدخول و الخروج و ذلك باستعمال عدة طرق و منافذ برية و بحرية و أحيانا جوية، 

ظاهرة  وشخاص ذو الصلة كاللاجئ أو المقيم غير الشرعي،مما يتميز بهذا عن غيره من الأ
الهجرة غير الشرعية مرت بمراحل تاريخية أفرزتها المواقف المتباينة للدول، إذ بدأت بتشجيع 

حقيقها ت.دالدول للهجرة إليها لسد حاجياتها من اليد العاملة، ثم تلتها مرحلة وقف الهجرة بع
  .لشرعيةالهجرة غير ا مرحلة ذلك، ثم جاءت

ن الهجرة غير الشرعية هي نقيض الهجرة الشرعية و رد فعل على سياسة وقف الهجرة، إ
و هي متعددة و مختلفة، فمنها ما  و قد عملت على انتشارها تداخل عدة عوامل أدتلظهورها

هو سياسي أفرزته العلاقة القائمة بين الطبقة الحاكمة و الطبقة المحكومة و ما تخلفه من 
أخرى عوامل اقتصادية و اجتماعية المتمثلة في البطالة و الفقر التي يعاني منها أثار، و 

 فَت بالهجرة الاقتصادية، إضافة للمشاكل الشخص المقبل على الهجرة غير الشرعية فعُر
الاجتماعية كأزمة السكن و تدهور المستوى المعيشي، فيسعى الشخص بواسطتها التخلص 

لفه ذلك حياته مما يدل على ضعف الوازع الديني لهؤلاء من وضعه المادي حتى و لو ك
باستعجالهم الرزق و قنوطهم من رحمة االله، و انتهينا في هذا الباب إلى تداعيات هذه الظاهرة 

لكن بدراجات متفاوتة حسب مركزها بين دولة المقصد، تليها و المجتمع ككل  الدولةعلى 
الانعكاسات ذات طابع أمني بانتشار مختلف  دولة العبور، ثم دولة المصدر آخرا، و هذه

عد اقتصادي الجرائم في دول المقصد و على رأسها المخدرات و الدعارة، و أخرى ذات بُ 
كمزاحمة المهاجرين غير الشرعيين للمواطنين الأصليين على مناصب الشغل مما يخلق أزمة 
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هور مختلف الآفات بطالة لدى مواطني الدولة الوصول، إضافة إلى تأثير اجتماعي بظ
ثقافي بانتشار عادات و تقاليد دخيلة على المجتمع  و تأثيرالاجتماعية كالمخدرات مثلا، 

سبب توتر في العلاقات الاجتماعية، ناهيك عن ظهور أوبئة و الأمراض التي ت.دالأصلي ق
ئج يأتي بها المهاجرين غير الشرعيين، و رغم تلك العواقب الوخيمة عرجنا على بعض النتا

الإيجابية و إن كانت عرضية و ليست أصلية كتحويل المهاجرين غير الشرعيين للعملة 
  .المصدر بصفة عامة ةالصعبة مما يعود بالفائدة على عائلاتهم و على دول

استقرارالدول و أمام هذه التداعيات أضحت الهجرة غير الشرعية مشكلا حقيقيا يهدد 
التي بدأت  و المنظمات هاجسا يؤرق الحكومات اتتأمنها الداخلي و حتى الخارجي، حيث ب

في التفكير الجاد و الحازم في مواجهة هذه الظاهرة و هذا ما عالجته في الباب الثاني من 
  .و بفصلين أيضا هو الآخر الدراسة

للهجرة غير الشرعية باعتبارها من أهم سبل  القانونيةتطرقت في هذا الباب للمواجهة 
وقبل تفصيل في تلك الآليات عالجت أهم الخصوصيات التي تتميز بها  مكافحة هذه الظاهرة،

باعتبارها جريمة عن غيرها من الجرائم ذات الصلة، فللهجرة غير الشرعية بوصفها جريمة 
جرائم العمدية و أيضا من خصائص موضوعية كأنها من الجرائم الماسة بالأفراد و من ال

واحد، إضافة إلى خصائص شكلية كونها من الجرائم  آنجرائم الضرر و الخطر في 
المستحدثة تشريعيا، إضافة إلى صفة الفاعل أو الضحية أحيانا تعد من أركانها الخاصة، و 

إذ  لجريمة الهجرة غير الشرعية علاقة ببعض الجرائم الأخرى و على رأسها الجريمة المنظمة
إلا أنها تتميز عنها حسب طبيعة تلك  ،في إطار تهريب المهاجرينخاصة تعد من صورها 

الجريمة المنظمة مثل تباينها عن جريمة الإتجار بالبشر و التي تقع عنوة و دون رضا 
الشخص رغم التشابه الموجود بينهما، كما أنها تؤثر في زيادة معدلات جرائم القانون العام 

قتل و غير ذلك، فكلما ازداد عدد المهاجرين غير الشرعيين بالدولة ازدادت كالسرقات و ال
معها معدلات الجريمة، و منه فتجريم الهجرة غير الشرعية فرضته الظاهرة نفسها على الدول 
و لا يعتبر مساس بحق التنقل المكفول في المعاهدات الدولية و التشريعات الداخلية فطالما 

  .حد يستطيع منعهألقانونية فلا الشخص يهاجر بالطرق ا
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مت معالجة موقف ت.دأمام هذا الوضع كان لابد من مواجهتها بكافة السبل و الآليات، وق
الجزائري خصوصا بنوع من التفصيل في أهم المسائل  القانونالدولي عموما و  القانون

تها في الحد القانونية ذات الصلة وصولا إلى تقييم تلك السياسة من خلال إبراز مدى نجاع
، و إقليمي عالميمن الهجرة غير الشرعية، فبالنسبة للمواجهة الدولية لها كانت على مستويين 

، لتعاون الدولي في مكافحة الظاهرةو كلاهما كانا بوجهين إتفاقي و مؤسساتي تكريسا لمبدأ ا
و  رّ فالأول تمثلت بالأساس في إصدار بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق الب

المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لسنة  البحر و الجوّ 
، مما يدل تركيز الأمم المتحدة كان على تهريب المهاجرين لخطورته فاعتبرته من 2000

قبيل الجرائم المنظمة، فاستبعدت بذلك الهجرة غير الشرعية في طابعها الفردي، أما على 
عنى بموضوع الهجرة غير العديد من المؤسسات الدولية تُ  الصعيد المؤسساتي تم إنشاء

الشرعية كمنظمة الشرطة الدولية و منظمة الهجرة الدولية، أما على الصعيد الإقليمي فعقدت 
العديد من الاتفاقيات الثنائية و الإقليمية قصد الحد من الهجرة غير الشرعية، منها 

، كما تم إنشاء العديد 1990رشلونة لسنة ، و إعلان ب1985بالخصوص إتفاقية شنغن لعام 
تفاقيكالمرصد الإمن الأجهزة ذات الصلة من أجل ذات الغرض تكميلا للمواجهة في إطار 

، 2004، و الوكالة الأوروبية لإدارة الحدود الخارجية سنة 2008العربي للهجرة الدولية لسنة 
 ون الظاهرة إلا أنها تبقى ناقصة م التقليلإلا أن هذه المواجهة الدولية رغم إسهاماتها في 

و النظّم القانونية تباين، بين الدول في التعامل مع الظاهرة انعدام الثقةكمعيبة لعدة اعتبارات 
  .ج المتبّعة والأولويات المحددةالنهإضافة إلى اختلاف  التنظيمية الخاصة بإنفاذ القوانين،
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التصدي لها على  زامالِ و لعدم كفاية المواجهة الدولية لهذه الظاهرة الإجرامية كان 
 كانت المستوى الداخلي، و الجزائر من الدول التي كان لها ذلك على غرار باقي الدول حيث

جرمها في بداية  إذالمواجهة التشريعية للهجرة غير الشرعية في القوانين الجزائرية متنوعة، 
 1998يونيو  25المؤرخ في  05-98القوانين الخاصة مكرسة في القانون  الأمر ضمن

المؤرخ في  11- 08منه، و القانون  545 المادةطبقا لنص  للقانون البحريالمعدل و المتمم 
السادسة و المادةشروط دخول الأجانب إلى الجزائر بمقتضى ب. قالمتعل 2008يونيو  25

هاته النصوص تدارك المشرع  هاكل العملية التي طرحتمنه، إلا أنه ونظرا للمشا الأربعين
المؤرخ  01-09الجزائري الأمرو نص على تجريم الهجرة غير الشرعية صراحة في القانون 

التي  1مكرر 175المادةطبقا لنص  انون العقوباتقلالمعدل و المتمم  2009فبراير  25في 
أي الشكل الفردي للهجرة غير  نصت على تجريم مغادرة الإقليم الوطني بصفة غير شرعية

المتعلقة بتهريب  41مكرر 303 المادةإلى غاية  30مكرر 303 المادةالشرعية، و 
المهاجرين، أين رصد لكليهما عقوبة سالبة للحرية و عقوبة مالية إضافة إلى عقوبات تكميلية 

ة و المساواة تحقيقا للردع العام و الخاص مع مراعاة أهم ضمانات العقوبة و بالأخص العدال
 المشرع غير أنعند نصه على الظروف المشددة و المخففة و حالات الإعفاء من العقوبة، 

خالف أحكام البروتوكول بنصه على تدبير الخروج فقط، و أيضا  من خلال التحليل و الدراسة
لم يوسع من دائرة التجريم مقارنة ببعض التشريعات الأخرى كالمشرع الفرنسي و الألماني 

تباين المصلحة الجديرة نظرا لحتى المشرع المغربي، كما أنه لم يواجهها بنفس الطريقة و 
بالحماية و التي تختلف باختلاف موقع النص القانوني ذاته، إذ عالجها المشرع الجزائري في 

بينما هناك تشريعات واجهتها في قوانين خاصة و أخرى ضمن القانون  قانون العقوبات
  .الأجانبإقامة ق بالمتعل
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و انتهينا في دراستنا إلى تقييم سياسة التجريم المنتهجة من طرف المشرع الجزائري و 
فمن ذلك من خلال إبراز عيوب العقوبات المقررة و دور الوقاية من الهجرة غير الشرعية، 

الإحصائيات المتعلقة بمعدل الهجرة غير الشرعية لاحظت أنها في ارتفاع خلال سرد بعض 
المنظومة العقابية أو على الأقل  ضعفمن سنة لأخرى و الذي نعتبره دليل على مضطرد 

عدم كفايتها للحد منها، لذا تطرقت في الأخير لأهم الآليات الوقائية التي ينبغي تفعيلها من 
، و لعدة اعتبارات أبرزها أن المهاجر ″الوقاية خير من العلاج″أجل مكافحتها طبقا لقاعدة 

ي دفعته الحاجة للهجرة غير الشرعية فهو ضحية أكثر منه مجرما مما غير الشرعي الذ
يجعلنا نشكك في عدم مشروعية هذه الهجرة، لذا فللوقاية تأثير كبير في مواجهتها، و على 

  .فرادلأرأس أساليبها الاهتمام بالجانب الاقتصادي و الاجتماعي ل

  :نتائج أهمها الدراسة لعدة  هذه توصلت من خلالو 

إختلاف نظرة التباين في مدلول الهجرة غير الشرعية و المهاجر غير الشرعي مرده  - 
 .في حد ذاتها وفقا لمصالحها المرجوة الدول للظاهرة

مسافة بين الدول لهجرة غير الشرعية لقرب اللالطرق البحرية أكثر الطرق إستعمالا  - 
 .الغرق في البحركان  هممعظممصير  بدليل المصدر و المقصد

فهي جنة فوق الأرض  تعتبر أوروبا الوجهة المفضلة لجل المهاجرين غير الشرعيين، - 
 .قارة المهاجرينفي نظرهم لذا تُعد 

 غذت الهجرة غير الشرعية ليست وليدة الصدفة بل وليدة عوامل أدت لظهورها و - 
 .انتشارها فكأنها شر لابد منه

 .شكلة بالنسبة للدولالهجرة غير الشرعية حل بالنسبة لبعض الأشخاص، و م - 

جريمة مغادرة الإقليم الوطني بصفة غير شرعية هي خروج الشخص من الإقليم  - 
 .الوطني بمخالفته القوانين ذات الصلة
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جريمة تهريب المهاجرين هي تدبير الخروج غير المشروع من التراب الوطني دون  - 
 .الدخولفعل تدبير 

على إعطاء صفة الظاهرة الإجرامية على جريمة الهجرة غير الشرعية لتوفرها  - 
 .لا سيما التكرار و تماثل أسلوب ارتكابها عناصرها

لهجرة غير الشرعية بين التشريعات المقارنة و التشريع م لظِ نَ إختلاف القانون المُ  - 
 .الجزائري نظرا لتباين المصلحة الجديرة بالحماية

دولية ضرورة لابد منها لقيام الركن المادي لجريمة مغادرة الإقليم تحديد الحدود ال - 
 .بصفة غير شرعية

ن و على يئبالجريمة على اللاج يمكن تطبيق النصوص العقابية الخاصةلا - 
 .و ليس مجرمين ضحايا بين كونهمر المهَ  الأشخاص

كونها التعاون الدولي ضرورة لابد منها من أجل مواجهة ظاهرة تهريب المهاجرين  - 
 .من الجرائم المنظمة عبر الوطنية

لا يمكن القضاء على ظاهرة الهجرة غير الشرعية دون إيجاد حل للظروف المؤدية  - 
ضمن أسلوب الوقاية  إليها على مستوى التشريع أو على مستوى الاقتصادي و الاجتماعي

 .بكافة سبلها
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غايتي  و الحلول الاقتراحاتبعض في الأخير على ضوء هذه الدراسة و البحث أقدم و 
الجريمة و الحد من هذه  ةمكافح المبذولة بغيةمجهودات الفي كل هذا أن أشارك بتواضعفي 

  :ما يلي من بين الاقتراحات ، ومخاطرها

 :الدوليعلى المستوى  .1

بإضافة  ل مكافحة تهريب المهاجرينبروتوكو  من الثالثة المادةقترح تعديل أ -
 .في المقصود بتهريب المهاجرين″الخروج غير المشروع ″تدبير

مكملة نظرا للاختلاف الو ليست صفة القاعدة الآمرة الثامنة عشرةالمادةحبذا لو تُعطى -
 .على حساب المهاجرين و التي غالبا ما تكون المصالح الدولية

في  تغليب المصلحة الخاصةضرورة التنسيق الفعال بين مختلف الدول و الإبتعاد عن  -
 .التعامل مع قضية الهجرة عموما و الهجرة غير الشرعية خصوصا

لمساعدات عن الهجرة غير الشرعية على مستوى دول الشمال دائمل إنشاء صندوق -
 .قضايا الهجرة غير الشرعيةب. قلمساعدة دول الجنوب في مشاريع التنمية و كل ما يتعل

 :على المستوى الداخلي .2

 :من الناحية التشريعية  -أ 

قانون خاص بالهجرة و الهجرة غير الشرعية يتناول كل الأحكام المتعلقة بها، وضع  -
 .كونه يوفر للقضاة عناء البحث عن القانون الواجب التطبيق

 ع.ق 1مكرر 175 المادةالإبحار خلسة مادام نص المتعلقةب ب.ق 545 المادةإلغاء  -
 .يشملها

 .ع.ق 1مكرر 175 المادةفي  ″كل شخص″وضع عبارة  -

لأن المهاجر غير الشرعي أصلا  ع.ق 1مكرر 175المادةعقوبة الغرامة من نصحذف  -
 .سبب هجرته البطالة فلا يملك المال لدفعها فهي لا تحقق الغاية من تقريرها

بما أنها صورة لتهريب 11-08القانون السادسة و الأربعين من المادةإلغاء نص  -
، من جهة باقي التشريعات المقارنةار المهاجرين، كونه لم يحدد وسائل هذه الأخيرةعلى غر 

 .يكفينا عناء البحث عن التكييف و القانون الواجب التطبيقو 
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حتى نستبعد المنافع المعنوية  ،ع.ق 30مكرر 303 المادةلنص  ″مادية″إضافة عبارة  -
. قو حتى يتفق تماما مع أحكام بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين الذي صاد ،من جهة

 .من جهة أخرى ليه المشرعع

أكثر شمولية  لأنها ع.ق 30مكرر 303المادةنص في ″الإقليم الوطني ″ستخدام عبارةإ -
 .و تحقيقا للتجانس بين النصوص القانونية

فقد يضحي  ،جعل جريمة تهريب المهاجرين جناية في كل الأحوال نظرا لخطورتها -
 المهر بين من أجل تحقيق أهدافهمبون بحياة المهر. 

عقوبة الغرامة بالرفع من حديها الأدنى و الأقصى في جريمة تهريب المهاجرين، تشديد  -
 .مادام يهدف أصحابها لتحقيق منافع مادية فيكون الجزاء من جنس العمل

تشجيع الأباء لأبنائهم و الضغط عليهم من أجل الهجرة غير الشرعية  أن النص على -
 .في الحياة اليومية هاوجودلنظرا لأبويةيا لسوء استغلال السلطة اظرف مشدد للعقوبة تفاد

 .إعتبار تعدد المجني عليهم ظرفا مشددا لجريمة تهريب المهاجرين -

الفاصل بين الحد الأدنى و الحد الأقصى للعقوبة حماية لشرعية الجزاء سواء  تضييق -
 .في مدة الحبس أو مبلغ الغرامة

دائل العقوبة وجوبي في جريمة الهجرة غير الشرعية بالأخص في نص ق بجعل تطبي -
 .را للغيرر مادام أن المجرم لم يسبب ض ع.ق 1مكرر 175 المادة

 :ةو الاجتماعي من الناحيةالاقتصادية -ب

متابعة كل مسائل الهجرة و المهاجرين، كما تلعب  مهمتها الأساسية وزارة للهجرةاء إنش -
من الهجرة غير الشرعية خاصة الشكل وكالات السفر و السياحة كوقاية دور الرقيب ل
 .الجماعي منها

المجتمع  و أيضا مع ،فيما بينها بين مختلف أجهزة الدولة المستمر والفعال التنسيق -
 .المدني
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 و ذلك باهتمام ،قطع العامل النفسي الذي يجعل الشخص يفكر في الهجرة غير الشرعية -
التشغيل و القضاء على الفقر قبل تبني  فيما يخص خاصة الشباب لاتأكثر بانشغا الدولة

 .سياسة التجريم

باستمرار و التعاون بين  يالاجتماععلى المجتمع المدني بكل ناشطيه تفعيل التكافل  -
حتى لا يبقى فرد فقير أو محتاج، و الذي ينعكس إيجابا على المجتمع ككل بالحد من  أفراده

 .امظاهرة الإجرام بوجه ع
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الجداول قائمة  

  الصفحة  المحتوى  رقم 
  24  .2005- 1990الهجرة غير الشرعية إلى الولايات المتحدة الأمريكية ما بين   01
  28  .2012 -2003ين حسب الولايات ما بين توزيع المهاجرين غير الشرعي  02
  39  .2007ترتيب الدول المصدرة و المستضيفة للاجئين سنة   03
  40  .2009 -2003الغربية عن طريق مصر ما بين المهاجرون و طالبي اللجوء للدول   04
  41  .2010التداخل بين الهجرة و اللجوء و طلب اللجوء لدول المغرب العربي لشهر جانفي  05
  44  .2009 - 2007الأشخاص المقبوض عليهم في إطار هجرة غير شرعية فردية ما بين   06
  51 .2000-1993المهاجرين المقبوض عليهم في إسبانيا ما بين عدد   07
  52  .2005 - 2000ى تركيا كمنطقة عبور ما بين المهاجرين إل  08
  63  .2007- 1996توزيع المهاجرين غير الشرعيين حسب المهنة ما بين   09
  65  .المحددات الداخلية للفقر  10
  76  .2007- 1996بين توزيع المهاجرين غير الشرعيين حسب السن ما   11
  80  .2007-2005المهاجرين غير الشرعيين ذو المستوى الجامعي ما بين   12
  82  .2012- 2007الولايات الأكثر تمركزا للمهاجرين غير الشرعيين بالجزائر ما بين   13
  92  .2000-1998جرائم المهاجرين غير الشرعيين بولاية تامنغست ما بين   14
  97  .2008- 1988غير الشرعية حسب الحالات و المناطق ما بين  توزيع ضحايا الهجرة  15
  133  .2008 - 2004تطور توزيع الإمكانيات لمكافحة الهجرة غير الشرعية ما بين   16
  142  .2006- 1995ما بين  IIو ميدا  Iبرنامج ميدا   17
  145  .2011- 2010:عدد العمليات التي قامت بها فرونتكس خلال عامي  18
  180  .عن الإتفاقيات التي أبرمتها الجزائر في إطار مكافحة الهجرة غير الشرعيةنماذج   19
  234  .2000-1996تطور عدد المهاجرين غير الشرعيين المقبوض عليهم بإسبانيا ما بين   20
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  الأشكال  قائمة

  الصفحة  المحتوى  رقم 
  27  .2012-2007عدد المهاجرين غير الشرعيين في الجزائر ما بين   01
  45  .2013 - 2008المفككة في فرنسا ما بين  تهريب المهاجرين شبكات  02
  63  .2014- 2005الجزائر ما بين في تطور نسبة البطالة   03
  66  .2013 - 2008ما بين  معدل الفقر في الجزائر  04
  67 .بالنسبالأسباب الرئيسية للهجرة  05
  70  .2030- 2001ما بين  ل البحر المتوسطتوقعات تطور عدد السكان لدول شما  06
  70  .2030- 2001ما بين  لبعض دول المغرب العربيتوقعات تطور عدد السكان   07
  71  .2014- 2005الجزائر ما بين في السكان عددتطور   08
  72  .2012 - 2001الجزائر ما بين الأجر القاعدي في تطور   09
  74  .2007البحرية سنة الواجهات حسب  المهاجرين غير الشرعيين الموقوفين توزيع  10
  79  .2007-1996ما بين  الجنسالجزائر حسب في توزيع المهاجرين غير الشرعيين   11
  90  .2007 - 1997نان و حصص المهاجرين فيها ما بين جرائم اللصوصية في اليو   12
  91  .2007-2005تورط المهاجرين غير الشرعيين في الجريمة بالجزائر ما بين   13

14  
أوت  –المهاجرين غير الشرعيين المتورطين في الجريمة بالجزائر ما بين جانفيعدد 

2014.  
93  

  96  .2007- 2005ما بين  الغرقى الجزائريين في البحرعدد   15
  139  .1999-1993الهجرة غير الشرعية إلى الإتحاد الأوروبي ما بين   16
  184  .2013 - 2007بين عدد الأجانب الموضوعين بمراكز الترحيل الفرنسية ما   17
  231  .2009- 2001رعية في الجزائر ما بين عدد المقيمين بصفة غير ش  18
  232  .2012- 2007الجزائر ما بين في عدد القضايا المسجلة   19
  233  .2006 - 2001عدد الجزائريين المهاجرين بصفة غير شرعية ما بين   20
  233  .2013 - 2009عدد الجزائريين المهاجرين بصفة غير شرعية ما بين   21
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  قائمة الخرائط

  الصفحة  المحتوى  الرقم
  46  .الطرق البرية للهجرة غير الشرعية في شبه الصحراء  01
  47  .الطرق البحرية المعتادة في الهجرة غير الشرعية  02
  51  .الإيطالية لامبيدوزاإجتياح المهاجرين غير الشرعيين لجزيرة   03
  56  .إلى الجزائر الجوية و البرية الإفريقيةطرق الهجرة السرية   04
  57  .إلى الجزائر الجوية و البرية الآسيويةطرق الهجرة السرية   05
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  :ادرــــالمصقائمة 

 .القرآن الكريم •

  .الأحاديث النبوية الشريفة •

  :عـــــالمراجقائمة 

  :باللغة العربية -أولا

I- الكتب:  
 :الكتب العامة  - أ

، دار الكتب )القسم العام (الوجيز في شرح قانون العفويات الجزائريالشباسي،إبراهيم -01
 .ت.داللبناني، بيروت، 

 .ت.ة،دص المعنوية، دار المعارف، القاهر إبراهيم علي صالح، المسؤولية الجنائية للأشخا-02
حقوق الإنسان، الدار المصرية السعودية للنشر و التوزيع، أحمد مجدي، المواطنة و -03

 .2010القاهرة، 
أشرف خليفة السيوطي، العوامل المؤدية إلى جرائم النساء و دور الخدمة الاجتماعية في  -04

 .2014مواجهتها، الطبعة الأولى، مؤسسة الوراق للنشر و التوزيع، الأردن، 
خلال الدعوى الجزائية في التشريع الجزائري الطيب سماتي، حماية حقوق ضحية الجريمة -05

، الطبعة الأولى، مؤسسة البديع للنشر )وفق آخر التعديلات و أحدث قرارات المحكمة العليا(
 .2008و الخدمات الإعلامية، الجزائر، 

دراسة نظرية تطبيقية في ضوء ( باجيرنملكيفيك و فهر عبد العظيم، المنطق القضائي-06
 .2011، الطبعة الأولى، دار النهضة العربية، القاهرة، )اكم المصريةالقانون و أحكام المح

، الطبعة الثانية، دار الثقافة )دراسة تحليلية(جهاد محمد البريزات، الجريمة المنظمة  -07
 .2010عمان،للنشر و التوزيع، 

الوطنية جيلالي بغدادي، مبادئ الإجتهاد القضائي في المواد الجزائية، الجزء الأول، المؤسسة -08
 .1996للإتصال و النشر و الإشهار، الجزائر، 
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الإجتهاد القضائي في المواد الجزائية، الجزء الثالث، الطبعة الأولى، الديوان ـــــــــــــــــــــــــــــ -09
 .2006الوطني للأشغال التربوية، الجزائر، 

ر و التوزيع، حسن موسى طالب، القانون البحري، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنش-10
 .2004 ،عمان

حمدي أبو النور السيد عويس، الحماية التشريعية و القضائية لحق الهجرة، دار الفكر -11
 .2011، الإسكندريةالجامعي، 

خالد مصطفى فهمي، النظام القانوني لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر في ضوء القانون -12
، دار الفكر )دراسة مقارنة(العربية  و الاتفاقيات الدولية و التشريعات 2010لسنة  64رقم 

 .2011،الجامعي، الإسكندرية
رؤوف عبيد، مبادئ القسم العام في التشريع العقابي، الطبعة الرابعة، دار الفكر العربي -13

 .1979للطبع و النشر، مصر، 
 .ت.درمسيس بهنام، علم الإجرام، منشأة المعارف، الإسكندرية، -14
ت الحلبي الحقوقية، الجنائي، الطبعة الأولى، منشورا سامي عبد الكريم محمود، الجزاء-15

 .2010بيروت، 
حتماليوالقصد مقارنا بكل من القصد الإ( لجنائي صالح نبيه، النظرية العامة للقصد ا-16

 .2004، دار الثقافة للنشر و التوزيع، الأردن، )المتعدي والقصد الخاص
فقه و التشريع الجزائري، دار عبد الحفيظ بن عبيدة، الجنسية و مركز الأجانب في ال-17

 .2005هومة للطباعة و النشر و التوزيع، الجزائر، 
دار الفكر للطباعة و النشرو التوزيع،  خلدون، مقدمة العلامة بن خلدون، عبد الرحمن بن-18

 .2012بيروت، 
عبد الفتاح محمد دويدار و مايسة أحمد النيال، الجرائم و الجنايات من المنظور النفسي، -19

 .2009ة الأولى، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، الطبع
تجار بالأشخاص و الأعضاء البشرية و عقوباتها في عبد القادر الشيخلي، جرائم الإ-20

الشريعة و القوانين العربية و القانون الدولي، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقية، 
 .2009لبنان، 
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القانوني لجرائم الإرهاب الداخلي و الدولي، الطبعة عبد القادر زهير النقوزي، المفهوم -21
 .2008الأولى، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، 

عبد القادر عودة، التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي، المجلد الأول، -22
 .2005الجزء الأول،الطبعة الأولى، دار الكتب العلمية، بيروت، 

قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، دار هومة للطباعةو النشر و  عبد االله أوهايبيه، شرح-23
 .2008التوزيع، الجزائر، 

عبد االله بن سعيد بن محمد آل عبود، قيم المواطنة لدى الشباب و إسهامها في تعزيز -24
 .2011الأمن الوقائي، الطبعة الأولى، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض، 

الجريمة، :الأول، الجزء )القسم العام( عبد االله سليمان، شرح قانون العقوبات الجزائري -25
 .2004،)الجزائر (الطبعة الخامسة، ديوان المطبوعات الجامعية، بن عكنون

الجزاء الجنائي، : ، الجزء الثاني)القسم العام( شرح قانون العقوبات الجزائري  ـــــــــــــــــــــــــــ-26
 .2002،)الجزائر (المطبوعات الجامعية، بن عكنون ديوان

عصام عبد الفتاح عبد السميع مطر، الجريمة الإرهابية، دار الجامعة الجديدة، -27
 .2008الإسكندرية، 

 .2009علي عبد القادر القهوجي، علم الإجرام و علم العقاب، مطابع السعدي، مصر، -28
ص الجزائري، ديوان المطبوعات علي علي سليمان، مذكرات في القانون الدولي الخا-29

  .2000الجامعية، الجزائر، 
عالمية القانون الدولي ( عمر سعد االله، المطول في القانون الدولي للحدود، الجزء الأول -30

 .2010، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، )للحدود
، ديوان )طبيعة الحدود الدولية(المطول في القانون الدولي للحدود، الجزء الثالث ـــــــــــــــــــــــ -31

 .2010المطبوعات الجامعية، الجزائر، 
مع آخر ( فضيل العيش، شرح قانون الإجراءات الجزائية بين النظري و العلمي -32

 .2008، دار البدر، الجزائر، )التعديلات
ي و منازعات الحدود، الطبعة الثانية، دار فيصل عبد الرحمن علي طه، القانون الدول-33

 .1999و التوزيع، القاهرة،  رالأمين للنش
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قيرونيكبلانسبواساك و ماتيو أندري و ساراكيي و آخرون، دراسة حول الهجرةو اللجوء في -34
بلدان المغرب العربي، ترجمة وفاء منار، الشبكة الأورو متوسطية لحقوق الإنسان، دانمارك، 

2010. 
، دار الثقافة )دراسة مقارنة( سعيد، شرح الأحكام العامة في قانون العقوبات كامل ال-35

 .2009للنشر و التوزيع، الأردن، 
، )إستغلال السفينة -أشخاص الملاحة البحرية -السفينة( كمال حمدي، القانون البحري -36

 .1998منشأة المعارف، الإسكندرية، 
ستحدثة، الطبعة الأولى، جامعة نايف محمد الأمين البشري، التحقيق في الجرائم الم-37

 .2004العربية للعلوم الأمنية، الرياض، 
، دار العلوم )نظرية القانون، نظرية الحق( محمد الصغير بعلي، المدخل للعلوم القانونية -38

 .2006، )الجزائر( ، عنابة للنشر و التوزيع
، )دراسة مقارنة( محمد أمين الخرشة، مشروعية الصوت و الصورة في الإثبات الجنائي -39

 .2011الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر و التوزيع، الأردن، 
محمد الروبي، الجنسية و مركز الأجانب في القانون المقارن، دار النهضة العربية، -40

 .2005القاهرة، 
محمد بوسلطان، مبادئ القانون الدولي العام، الجزء الأول، ديوان المطبوعات الجامعية، -41

 .1994الجزائر، 
الجنسية، الموطن، مركز الأجانب، (محمد كمال فهمي، أصول القانون الدولي الخاص -42

 .1997، الطبعة الثانية، مؤسسة الثقافة الجامعية، الإسكندرية، )مادة التنازع
ماهيتها و وسائل مكافحتها ( محمود شريف بسيوني، الجريمة المنظمة عبر الوطنية -43

 .2004، دار الشروق، القاهرة، ، الطبعة الأولى)دوليا و عربيا
، دار النهضة العربية، )القسم الخاص(محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات -44

 .1992القاهرة، 
، الطبعة الثانية، منشورات )دراسة مقارنة( مصطفى كمال طه، أساسيات القانون البحري -45

 .2012الحلبي الحقوقية، لبنان، 
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الطبعة الأولى،  ،)الأنتربول(الدولية للشرطة الجنائيةمنتصر سعيد حمودة، المنظمة -46
 .2008دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، 

منصور إسحاق إبراهيم، موجز في علم الإجرام و علم العقاب، الطبعة الثالثة، ديوان -47
 .2006المطبوعات الجامعية، الجزائر، 

، دار العلوم للنشر و )ايافقه و قض( منصور رحماني، الوجيز في القانون الجنائي العام -48
 .2006، )الجزائر ( التوزيع، عنابة

علم الإجرام و السياسة الجنائية، دار العلوم للنشر و التوزيع،  ـــــــــــــــــــــــــ-49
 .2006،)الجزائر(عنابة

ها الجرائم ب. قجريمة ملح 50شرح ( نبيل صقر، الوسيط في جرائم الأشخاص -50
 .2009 ،)الجزائر( ، دار الهدى، عين مليلة)01-09المستحدثة بموجب القانون 

نعيم عطية و حسن محمد هند، النظام القانوني للمنع من السفر، دار الكتب القانونية، -51
 .2009مصر، 

الأردن،  هاني سليمان الطعيمات، حقوق الإنسان و حرياته الأساسية، دار الشروق،-52
2006. 

دراسة ( ة و الأبعاد الأمنية للهجرة الوافدةيحي علي حسن الصرابي، المشروعية القانوني -53
 .2009، الطبعة الأولى، دار النهضة العربية، القاهرة، )تطبيقية على الجمهورية اليمنية

يوسف داود كوركيس، الجريمة المنظمة، دار الثقافة للنشر و التوزيع و الدار العلمية -54
  .2001الدولية، عمان، 
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 :الكتب المتخصصة  - ب

إبراهيم محمد أعبيدالزنتاني، الهجرة غير الشرعية و المشكلات الاجتماعية، المكتب -01
 .2008العربي الحديث، الإسكندرية، 

على ضوء المسؤولية ( حسن حسن الإمام سيد الأهل، مكافحة الهجرة غير الشرعية -02
الإسكندرية، ، الطبعة الأولى، دار الفكر الجامعي، )قانون الدولي للبحارالالدولية و أحكام 

2014. 
سعيد اللاوندي، الهجرة غير الشرعية، الطبعة الأولى، نهضة مصر للطباعةو النشر و -03

 .2007التوزيع، مصر، 
، الطبعة الأولى، دار الفكر )رؤية مستقبلية(د الشهاوي، الهجرة غير الشرعية عبد الحمي-04

 .2009الجامعي، مصر، 
اللجوء السياسي، ديوان المطبوعات الجامعية، عبد القادر رزيقالمخادمي، الهجرة السرية و -05

 .2012الجزائر، 
عثمان الحسن محمد نور و ياسر عوض الكريم المبارك، الهجرة غير المشروعةو -06

 .2008الجريمة، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض، 
ية، ، دار الكتب القانون)دراسة مقارنة( محمد صباح سعيد، جريمة تهريب المهاجرين -07

 .2013مصر، 
، الهجرة غير الشرعية في منطقة البحر مشري مرسي و سفيان فوكة و محمد غربي-08

، الطبعة الأولى، ابن النديم للنشر و )المخاطر و استراتيجية المواجهة( الأبيض المتوسط 
 .2014التوزيع، الجزائر، 

المواثيق و البروتوكولات يوسف أمير فرج، الهجرة غير الشرعية طبقا للواقع و القانون و -09
 .2012الدولية، دار الكتاب الحديث، القاهرة، 
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II- الجامعية الأطروحات و المذكرات:  

  :الدكتوراه أطروحات  -أ 

بن مبارك القريوي القحطاني، التعاون الأمني الدولي و دوره في مواجهة الجريمة المنظمة -01
لوم الشرطية، كلية الدراسات عبر الوطنية، أطروحة دكتوراه في القانون، منشورة، قسم الع

 .2006العليا، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض، 
خالد محمود حمدي عبد العزيز عطية، حق الفرد في التنقل عبر الدول و حمايته دوليا، -02

، دكتوراه في القانون، قسم القانون الدولي العام، كلية الحقوق، جامعة عين الشمس أطروحة
 .2005مصر، 

دكتوراه في العلوم،  أطروحةعبد المالك صايش، مكافحة تهريب المهاجرين السريين، -03
، )الجزائر( تخصص قانون، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو

 .2014فيفري 

 :مذكرات الماجستير -ب 

الحدود و أبعادها الأمنية بدولة الإمارات العربية  عبرخلفان راشد الكعبي، ظاهرة التسلل -01
ماجستير في العلوم الشرطية، منشورة، تخصص  مذكرة، )دراسة إحصائية تحليلية( المتحدة 

قيادة أمنية، قسم العلوم الشرطية، كلية الدراسات العليا، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، 
 .2005الرياض، 

لشرعية في الجزائر من خلال الصحافة المكتوبة، مذكرة رابح طيبي، الهجرة غير ا-02
علوم الإعلام و الإتصال، قسم علوم الإعلام و الإتصال، كلية العلوم : ماجستير، تخصص

 .2009السياسية و الإعلام، جامعة الجزائر، 
 رشيد بن فريحة، جريمة مغادرة الإقليم الوطني بصفة غير شرعية، مذكرة ماجستير في-03

، )الجزائر( ، كلية الحقوق، جامعة أبوبكر بلقايد، تلمساننائية و علم الإجرامالعلوم الج
2009.  
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فهد حماد البلوي، دور الموانع الطبيعية الموجودة على الحدود الدولية البرية في الحد من -04
ماجستير في  مذكرة، )دراسة ميدانية على ضباط و أفراد قطاع حقل الحدودي( ظاهرة التسلل 

العلوم الشرطية، منشورة، قسم العلوم الشرطية، كلية الدراسات العليا، جامعة نايف العربية 
 .2006للعلوم الأمنية، الرياض، 

 ر،يكمال طبيب، ظاهرة الهجرة غير الشرعية في العلاقات الأورومغاربية، مذكرة ماجست-05
، 3السياسية و الإعلام، جامعة الجزائر قسم العلوم السياسية و العلاقات الدولية، كلية العلوم

2012. 
ماجستير في  مذكرةزو، الوضع القانوني للمهاجرين الجزائريين في فرنسا، قمحمد أكلي -06

 .1986القانون الدولي و العلاقات الدولية، كلية الحقوق، جامعة تيزي وزو، الجزائر، 

III- الدوريات:  
 :المقالات العلمية  - أ

الهجرة غير الشرعية من إفريقيا إلى الغرب، مجلة  أحمد إسماعيل، قراءة في ظاهرة-01
 .2012، المنتدى الإسلامي، السودان، جانفي 11قراءات إفريقية، العدد 

بن يوسف القينعي، المنظور الإسلامي للهجرة غير الشرعية،مجلة البحوث و الدراسات -02
 .2015، جوان )ائرالجز ( يحي فارس، المدية  .العلمية، العدد التاسع، الجزء الأول، جامعة د

بوخميس وناسة، النظام القانوني للسفينة في القانون البحري الجزائري، مجلة الاجتهاد -03
( للدراسات القانونية و الاقتصادية، العدد الأول، معهد الحقوق، المركز الجامعي لتامنغست 

 .2012، جانفي )الجزائر
، )دية في المفاهيمو الأسبابدراسة نق( جمال دوبي بونوة، ظاهرة الهجرة غير الشرعية -04

مجلة الاجتهاد للدراسات القانونية و الاقتصادية، العدد الأول، معهد الحقوق، المركز الجامعي 
 .2012، جانفي )الجزائر( لتامنغست 

المؤرخ  11-08: من القانون رقم 46/1جمال قتال، قراءة تحليلية نقدية للمادة -05
انب إلى الجزائر و إقامتهم بها و تنقلهم فيها، شروط دخول الأجق بالمتعل 25/06/2008في
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مجلة الاجتهاد للدراسات القانونية و الاقتصادية، العدد الأول، معهد الحقوق، المركز الجامعي 
 .2012، جانفي )الجزائر( لتامنغست 

في ظل  الاجتماعيحاج ڥويد قورين، ظاهرة الفقر في الجزائر و أثارها على النسيج -06
و الإنسانية، العدد  الاجتماعيةالبطالة و التضخم، مجلة الأكاديمية للدراسات  الطفرة المالية،

 .2014، جوان )الجزائر( ، قسم العلوم الإقتصادية و القانونية، جامعة الشلف 12
حسين صادق، علم النفس الجنائي و علاقته بالجرائم المستحدثة، مجلة أصداء الأمانة، -07

يومي   لعرب، الدورة السادسة و العشرون، بيروت، عدد خاص، مجلس وزراء الداخلية ا
 .2009أكتوبر  22-23
، 42سعيد الصديقي، الهجرة العالمية و حقوق المواطنة، مجلة السياسة الدولية،المجلد -08

 .2007، مطابع الأهرام،مصر، أفريل 168العدد 
في الحد من ظاهرة العنف في ) التلفزيون( سميرة زعيمن، دور الإعلام السمعي البصري -09

(  يحي فارس، المدية .دالملاعب، مجلة البحوث و الدراسات العلمية، العدد السابع، جامعة 
 .2013جوان ، )الجزائر

صبيحة بخوش، التعاون الأورو مغاربي في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية، مجلة -10
 القانون، المجتمع و السلطة، العدد الثالث، مخبر القانون، المجتمع و السلطة، جامعة وهران

 .2014، )الجزائر( 
عبد الحليم بن مشري، ماهية الهجرة غير الشرعية، مجلة المفكر، العدد السابع، جامعة -11

 .2011، )الجزائر(  بسكرة
عباس حكمت فرمان الدركزلي، جريمة تهريب المهاجرين  وعبد الرزاق طلال جاسم سارة -12

و الآثار المترتبة عليها، مجلة العلوم القانونية و السياسية، العدد الأول، كلية القانون و العلوم 
 .ت.دالسياسية، جامعة ديالى، العراق، 

، مجلة الأبحاث الاقتصاديةالقينعي، علاقة الاستثمار بالتشغيل في الجزائر، نعز الدي-13
العدد السادس، كلية العلوم الاقتصادية و العلوم التجارية و علوم التسيير، جامعة سعد 

 .2012، جوان )الجزائر(  دحلب، البليدة
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دراسة مقارنة على ( علي شفار، القرارات الصادرة في مواجهة الأجانب غير الشرعيين -14
دراسات القانونيةو ، مجلة الاجتهاد لل)ضوء التشريع الجزائري و المغربي و الفرنسي

، جانفي )الجزائر( الاقتصادية، العدد الأول، معهد الحقوق، المركز الجامعي لتامنغست 
2012. 

علي مقداد، أثر الدين في الوقاية من الجريمة، مجلة دراسات اجتماعية، العدد السابع، -15
 .2011جانفي،

، )آليات الردعو التحفيز(ة ماهر عبد مولاه، التشريع الأوروبي إزاء الهجرة السرية المغاربي-16
 .2012، مركز دراسات الوحدة العربية، لبنان، أفريل 398مجلة المستقبل العربي،العدد 

، مجلة بحوث )الموت من أجل الحياة(محمد سمير مصطفى، الهجرة غير الشرعية -17
 .2010، الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية، القاهرة، 49قتصادية عربية، العدد إ

يدو، إشكالية مكافحة ظاهرة الفقر في الجزائر، مجلة الأبحاث الاقتصادية، العدد محمد -18
السادس، كلية العلوم الاقتصادية و العلوم التجارية و علوم التسيير، جامعة سعد دحلب، 

 .2012، جوان )الجزائر(  البليدة
ئرية منير مباركية، نحو سياسة عامة جزائرية فعالة في مجال الهجرة، مجلة الجزا-19

للسياسات العامة، العدد الأول، مخبر دراسات و تحليل السياسات العامة في الجزائر، جامعة 
 .2011، سبتمبر 3الجزائر

فتيحة ليتيم، البعد الأمني في مكافحة الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا،  نادية ليتيم و-20
 .2011جانفي،مصر ،183، العدد 46مجلة السياسة الدولية،المجلد 

حامد ، إشكاليات الهجرة إلى الإتحاد الأوروبي، مجلة السياسة الدولية، المجلد ناصر -21
 .2005، جانفيمصر ،، الأهرام159، العدد 40
لمية، العدد ع. قنذير شوقي، واقع الهجرة غير الشرعية في ولاية تمنراست، مجلة أفا-22

 .2011جانفي ، )الجزائر( الخامس، المركز الجامعي الحاج موسى آق أخموك، تمنراست 
سبل  ،تداعياتها ،أسبابها( هشام بشير، الهجرة العربية غير الشرعية إلى أوروبا-23

، ، مصر، مطابع الأهرام179، العدد 45، مجلة السياسة الدولية، المجلد )مواجهتها
  .2010جانفي
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 :الندوات العلميةو  الملتقيات  -  ب

الوطني للهجرة غير أحمد رشاد سلام، الأخطار الظاهرة و الكامنة على الأمن -01
المشروعة، الندوة العلمية حول مكافحة الهجرة غير المشروعة، جامعة نايف العربية للعلوم 

 .2010الأمنية، الطبعة الأولى، الرياض، 
الانتشار و الأشكال و الأساليب  (أحمد عبد العزيز الأصفر، الهجرة غير المشروعة-02

غير المشروعة، جامعة نايف العربية للعلوم  ، الندوة العلمية حول مكافحة الهجرة)المتبعة
 .2010الأمنية، الطبعة الأولى، الرياض، 

الأخضر عمر الدهيمي، الهجرة السرية في الجزائر، الندوة العلمية حول التجارب العربية -03
          الرياض، في مكافحة الهجرة غير المشروعة، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية،

 .2010فيفري  08
دراسة في المقاربة ( أمين بلعيفة، السياسات الدولية في مكافحة الهجرة غير الشرعية -04

الملتقى الوطني حول ظاهرة الهجرة  الأمنية كآلية معالجة و تطبيقاتها في الإتحاد الأوروبي،
غير الشرعية و آثارها الدولية، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة حسيبة بن بوعلي، 

 .2011ماي 26 -25، يومي )الجزائر( الشلف 
عبد االله سعود السراني، العلاقة بين الهجرة غير المشروعة و جريمة تهريب البشر و -05

الاتجار بهم، الندوة العلمية حول مكافحة الهجرة غير المشروعة، جامعة نايف العربية للعلوم 
 .2010الأمنية، الطبعة الأولى، الرياض، 

اهدات و الصكوك و المواثيق الدولية في مجال مكافحة الهجرة عزت حمد الشيشيني، المع-06
غير الشرعية،الندوة العلمية حول مكافحة الهجرة غير المشروعة، جامعة نايف العربية للعلوم 

 .2010الأمنية، الطبعة الأولى، الرياض، 
ور دراسة من منظ: فاطمة الزهراء حشاني، المقاربة الأمنية لظاهرة الهجرة غير الشرعية-07

الملتقى الوطني حول ظاهرة الهجرة غير الشرعية و آثارها الدولية، كلية الحقوق و ، نقدي
 .2011ماي 26 -25، يومي )الجزائر( العلوم السياسية، جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف 
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فرنسيس بيار، الهجرة غير المشروعة بين الدول العربية، الندوة العلمية حول الهجرة غير -08
-04ركز العربي للبحوث القانونية و القضائية، جامعة الدول العربية، بيروت، المشروعة، م

 .2011جويلية 05
محمد فتحي عيد، التجارب الدولية في مكافحة الهجرة غير المشروعة، الندوة العلمية  -09

حول مكافحة الهجرة غير المشروعة، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الطبعة الأولى، 
 .2010الرياض، 

محمد محمود السرياني، هجرة قوارب الموت عبر البحر المتوسط بين الجنوب و  -10
ة العلمية حول مكافحة الهجرة غير المشروعة، جامعة نايف العربية للعلوم الشمال،الندو 

 .2010الأمنية، الطبعة الأولى، الرياض، 
محمد محمود العجلوني، الأسباب الإقتصادية لظاهرة الفقر و طرق معالجتها، بحث مقدم -11

 .2010اي م12-10،الأردنفي الأسبوع العلمي لمدينة الحسن العلمية، جامعة الأميرةسمية، 
مرسي مشري، جهيدة ركاش، الخصائص السوسيوثقافية للمهاجر غير الشرعي و -12

الملتقى الوطني حول ظاهرة الهجرة انعكاسها على التعارف الحضاري بين ضفتي المتوسط، 
غير الشرعية و آثارها الدولية، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة حسيبة بن بوعلي، 

 .2011ماي 26 -25ومي ، ي)الجزائر( الشلف 
منير الرياحي، المفهوم القانوني لجريمة الإبحار خلسة، دورة دراسية، المعهد الأعلى -13

 .2004ماي  27للقضاء، وزارة العدل وحقوق الإنسان، الجمهورية التونسية، 
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 :القرارات القضائية  -  ت

، 1985نوفمبر26للمحكمة العليا بتاريخ  الأولى ج.غالصادر عن  39440:القرار رقم -01
 .1990، المحكمة العليا، الجزائر، الأولالمجلة القضائية العدد 

، المجلة 1987نوفمبر 24للمحكمة العليا بتاريخ  ج.غالصادر عن  55206 :القرار رقم -02
 .1990 القضائية العدد الرابع، المحكمة العليا، الجزائر،

، 1988جانفي19للمحكمة العليا بتاريخ  ج.غالصادر عن  46312 :القرار الصادر رقم -03
 .1990المجلة القضائية العدد الثالث، المحكمة العليا، الجزائر، 

، 1988فيفري  16م للمحكمة العليا بتاريخ .ج.غ، الصادر عن 44738 :القرار رقم -04
 .1990المجلة القضائية العدد الثاني، المحكمة العليا، الجزائر، 

، 1988نوفمبر  22م للمحكمة العليا بتاريخ .ج.غن الصادر ع 51002 :القرار رقم -05
 .1993المجلة القضائيةالعدد الثالث، المحكمة العليا، الجزائر، 

، 1989جوان  13م للمحكمة العليا بتاريخ .ج.غالصادر عن  57427 :القرار رقم -06
 .1991المجلة القضائية العدد الثاني، المحكمة العليا، الجزائر، 

 ،2000أفريل  04م للمحكمة العليا بتاريخ .ج.غالصادر عن  210789 :القرار رقم -07
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